تصدر عن مجلس النشر العلمي ٠‏ جامعة الكوييت 
المجلد الثالث والعشرون . العدد الرابج ٠‏ شسَاء 1995 


8 حسن عبدالله جوهر الأمن الوطني لدولة الكويت والمنظور الاستراتيجي 
المطلوب 


ا فادر ابراهمم الحستبت النمو وتوفير الاحتياجات الأساسية: دراسة لحالة بعض الدول 
الإسلامية في الفقرة 1965 - 1990 م 


عباس المجرن 


3 الإيرادات العامة وسبل تنميتها فى الكويت 
علي العبد الرزاق تطوير هيكل الإيرادات العامة وسبل تنميتها في الكويت 


9 أحمد جار الله الجارالله تحليل كمي للعوامل المؤثرة في توزيح المساكن غير المأهولة 
ِ- في مدينة الدمام 


ي علي وطفة نسق العلاقات العاطفية ومستواها عند بعض الطلبة في سوريا 
مها زحلوق (دراسة مقارنة بين طلاب المرحلة الثانوية والجامعية) 


(2750) د.ك للمؤسسات» السعودية (10) 
ريدت» مسر بن رياد سء الامارات (10) دراهم» البحرين (1) ديئار» 
عُمان (,1) ريال» لبنان (1500) ليرةء الاردن (750) فلساء تونس (1) دينار» 
الجزائر (10) دينارء ليبيا (2) دينار» مصر (3) جنيه. السودان (1) جنيه» 
سوريا (50) ليرةء اليمن (10) ريالاتء المغرب (15) درهماء المملكة 


المتحدة (1) جنيه. 
اشتراك أفراد اشتراك مؤسسات 
الكويت: 

سنة واحدة ١‏ 3 دنانير كويتية الكويت والبلاد العربية: 
سنتان 6 دنائير كويتية 
'" سنوات 8 دنانير كويتية سنة واحدة 5 دينار كويتي 
4 سنوات 0 دنانير كويتية سنتان 5 دينار كويتي 

دول عربية: سثئنوات 0 دينار كويتي 
سنة واحدة 4 ادنائير كويتية ؛ سنوات 0 دينار كويتي 
سنتان 8 دنائير كويتية 
سنوات 1 دينار كويتي دول أجنبية: 
؛ سنوات 14 يتان كيت 

دول أجنبية: 3 سنة واحدة 0 دولاراً 
سنة واحدة 15 150000 دولاراً سنتان 0 دولاراً 
سنتان 0 دولاراً * سنوات 0 دولاراً 
*" سنوات 0 دولاراً ا 4 سنوات 0 دولارا 
4 سنوات 0 دولاراً 

تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً: 

)١‏ إما بشيك لأمر المجلة مسحوياً على أحد المصارف الكويتية 
؟) أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) 


لدى بنك الخليج (فرع العديلية). 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 
هاتف: 4836026 - 4810438 فاكس: 4836026 - (00965) 


+ ب 


مثا العلوراالجتسائرة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث في تخصصات السياسة, 
الاقتصادء الاجتماع؛ علم النفس,ء الأنثرويولوجياء والجغرافيا 


المجلد الثالث والعشرون - العدد الرابيع -. شقاء - 1995 


هيئة التحرير: 

أحمد عبد الخالق 

جعفر عباس حاي | الفاروق زكي يونس 
٠‏ | جعفر عباس حاجي 

مدر ارين عبد الرضا أسيري 

ا العتيقي عبدالل هاكلدري 

ايفالمطيري 


رئيس التحرير 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت ‏ ص. ب 27780 صَفاة ‏ الكويت 13055 
هاتف: 4836026 - 4810436 فاكيس: 4836026 - (00965) 


قواعد النشر بالمجلة 


قواعد عامة: 


1 


تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو 
الانجليزية» ولا تنشر بحوثا منشورة سابقاء أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك 
في تخصصات: السياسة» الاقتصادء الاجتماعء علم النفس الاجتماعي» الانثروبولوجيا 
الاجتماعية» والجغرافيا الثقافية. 

ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات 
والمحافل الاكاديمية. 

تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتبء التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام» 
وبحيث لا يزيد خجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر 
والسطرء ويشترط في المراجعة أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتاب» وفي العرض أن يقدم 
تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الاسم الكامل 
للمؤلف» العنوان الكامل للكتاب» مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد 
الصفحات» وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. 

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية 
الأخرى» في حقول العلوم الاجتماعية. 

ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) 
في حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 - 200) كلمة؛ مليخصا 
مهمة البحث والنتائج. 

يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية الرئيسية مستقلة في وسط السطرء على 
أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية 
الفقرة. , 


الابحاث: 


-1 
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يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق 
كوارترء وبمسافة ونصف بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة 
حديثاً من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب. 

تطبع الجداول على أوراق مستقلة؛ ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» 
على أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا). 

يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية 
إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى» وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى» أو 
قرىء في مؤتمر ماء إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو 
مساعدة علمية من شخص أو جهة ما. 

تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 
تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة 
الجامعية. 


المصادر والهوامش.: 
1- يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين 
قوسين مثلا (ابن خلدون. 1960) و (القرصىء ومذكورء 1970) و (1970 ,طانم5) 
و 1975 ,5قصمل 8 طائم5) 1 
أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون» 
0) و (1965 ,ا © 0095ل). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار إليهما 
هكذا (القوصي» 1973» مذكورء 1987) و .(1974 ,طالد58 :1981 ,,6وه0©) وفي حالة وجود 
مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي 1964 ب 1964) و ,طالم5) 
(196160 ,19613. وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها في متن 
البحث هكذا (ابن خلدون: 1972 164) و 58-59 :1977 ,5هوهل)). 
توضع المصادر في نهاية البحث» ويفضل أن تكون حديئة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما. كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهايتهء على 
أن تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 
مايكل هدسون 
6 «الدولة والمجتمع والشرعية : دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات»؛ ص ص 
7 في ه. شرابي (محرر) العقد العربي القادم : المستقيلات البديلة. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 
عمر الخطيب 
5 «الانماء السياسي في إطار تجن التعاون لدول الخليج العربي» مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء) : 223-169. 
محمد ابو زهرة 
4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 
.زءزامظ عالطناط م هدرت (له) عوممداانالا .ل ما 53-69 مم ,«بإاتموع ها 8 506 » 
.5101865 /180مم مامه 10 عأرذتاكما ممواعمم؟! مود 
.0 ,وقنالماق»ا 
6 «لاازموعءع وطا 8 مووميهل! أه ومأددوتصضقمة أودرمتاهرعموويعاما 16» 1984 
.11-19 :(رممبمطوع) 
.لضان 
./11 0110© 8 لم8 عللأنا :حرماكم8 ./إومامم لم 179 


3- يجب اختصار الهرامش إلى أقصى حدء والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث» 
ووضعها مرقمة حسب التسلسل في خبايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لها 
ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عامء وتوضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً 
باحصائيات معينة؛ وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول 
ويكتب اسم المؤلفء عنوان الكتاب أو المقال؛ اسم الناشر أو المجلة» مكان النشر إذا كان 
كتابا» تريغ خ النشرء» المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالا. 

3-4 تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة» بمسافة واحدة بين 
سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر. 

إجازة النشر. 

تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من 
المحكمي تختارهم المجلة عل نحو سريء وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على البحث شكلية أو 

موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 


الأبحاث باللغة العربية 


1 - حسن عبدالله جوهر 

الأمن الوطني لدولة الكويت والمنظور الاستراتيجي المطلوب 

فايز بن إبراهيم الحبيب 

النمو وتوفير الاحتياجات الأساسية: دراسة لحالة بعض الدول 
الإسلامية في الفترة (1990-1985م) 

عباس المجرن - علي العبد الرزاق 
تطوير هيكل الإيرادات العامة وسبل تنميتها في الكويت 

أحمد جار الله الجار الله 
تحليل كمي للعوامل المؤثرة في توزيع المساكن غير المأهولة في مدينة 


نسق العلاقات العاطفية ومستواها عند بعض الطلبة في سوريا (دراسة 
مقارنة بين طلاب المرحلة الثانوية والجامعية) 


الأبحاث باللغة الانجليزية 

1- محمد معتوق قنديل 
أثر الجوانب النوعية للسكن والجوار على تقدير مرونة الدخل بالنسبة 
للطلب على استتجار المساكن في جدة بالمملكة العربية السعودية 


إسماعيل شعبان 
واقع وآفاق الوضع العربي في ظل الوضع الدولي الجديد 


المراجعات 


1[ - النظام السياسي في الكويت: مبادئ . . وممارسات 
تأليف: عبد الرضا أسيري 
مراجعة: شفيق ناظم الغيرا 


تأليف : فيديركو مايور 

ترجمة : مركز دراسات الوحدة العربية 

مراجعة: الفاروق زكي يونس 

خصخصة مناخ الاستثمار وتحرير الصناعات الصغيرة في مصر ... 
تأليف: حمدي عبدالعظيم 

مراجعة : ماجدة الانصاري 

التجريب في علم النفس 

تأليف : عبد الفتاح القرشي» محمد نجيب الصبوة 

مراجعة : نادية عبدالله الحمدان 


مراجعة: مارك خربوطلٍ توماس 


محمد دغيم الرشيدي 
المؤتمر الدولي الثاني لمكتب الإنماء الاجتماعي: «الصحة النفسية في دولة 
الكويت1 - 4 إبريل 21995 


إبرأهيم عبد الغني شحاأتة 
ديوان الإنشاء: وزارة الخارجية في الدولة الإسلامية 
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ألامن الوطني لدولة الكويت والمنظور 
الاستر انيجي المطلوب 


حسن عبدالله جوهر 
قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


مقدمة 
تتناول هذه الدراسة مفهوم الأمن الوطني لدولة الكويت» من منظور 
استراتيجي شامل لمعنى الأمن» وحدوده الداخلية والخارجية» وسبل تحقيقه على 
ضوء الإمكانات المتاحة» والسياسات الصائبة للدولة. ويعتمد هذا المنظور 
الاستراتيجي للأمن الوطني على مفهوم الدولة المستقلة» والوظائف الملقاة على 
عاتقهاء سيّما فيما يتعلق بتوفير الحماية لكيان الدولة. وحماية كيان الدولة لا 
. تتوقف بالضرورة على حجم القوة العسكرية المتوفرة لمنع التهديدات الخارجية» 
بل هي محصلة الاستغلال الأمثل للمجتمع» بكافة شرائحه وقئاته»؛ وبكل عناصره 
الاقتصادية» والسياسيةء والاجتماعية. 
فالأمن الوطني هو الجهد اليومي المنظم الذي يصدر عن الدولة لتنمية 
ودعم الأنشطة الرئيسة» الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية» والعسكرية؛ ودفع 
أي تهديد وتعويق أو أضرار داخلية وخارجية بتلك الأنشطة» الأمر الذي يكفل 
لشعبها حياة مستقرة» توفر له البيئة الصحية المناسبة لاستثمار أقصى طاقاته» 
للنهوض والتقدم والازدهار. وتبعاً لهذا المنظور فإن الأمن الوطني يعني البرنامج 
الخاص بحفظ سلامة الدولة» وصيانة شخصيتها الدولية» وحماية مقوماتها 
الوطنية» من كافة أشكال التهديد الداخلي والخارجي. 
وانطلاقاً من هذا المنظور الاستراتيجي لمفهوم الأمن الوطني وتطبيقاته 
العملية على الحالة الراهنة في دولة الكويت» خصوصا في أعقاب تجربة الغزو 
العراقي لهذه الدولة ونتائج هذا الحدث الكبير» نجد أن تحديات الأمن التي تواجه 
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الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي متنوعة وخطيرة. وبالتالي» لا بد من 
بلورة رؤية فاحصة؛ واستراتيجية شاملة» لإعادة طرح مفهوم الأمن الوطني» 
ومكوناته الرئيسة» ومن ثم وضع الآليات اللازمة لتحقيقه» وأخيرا تحديد موقعه 
بدقة في برنامج إعادة بناء صرح هذه الدولة المجروحة. 

ولا تتوقف الأهمية العظمى لإعادة النظر في مفهوم الأمن الوطني - وبشكل 
جذري - عند تيعات العدوان العراقي» وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة 
فحسبء بل ولعل الأهم من ذلك تزامن ذلك الحدث مع دخول النظام العالمي 
حقبة جديدة» من الترتيبات القائمة على معايير مستحدثة» من مفاهيم ومصادر 
القوة» واستراتيجيات السبق والتفوذء داخل منظومة كبرى» حولتها نظم الاتصال 
وتدفق المعلومات والاعتماد المتبادل إلى قرية صغيرة» تعصف بها رياح التغيير 
السياسي» والثقافي» والاقتصادي. من كل جانب» تبقى إزاءها دولة ضئيلة 
الحجم»؛ والقوة» والعنصر البشري - مثل الكويت - منكشفة» وضعيفة» وأمنها 
الوطني متأثر. 

والأهم من ذلك كلهء أن مسيرة الدولة وسياستها الأمنية - داخليا وخارجيا 
- خلال السنوات الأربع التي تلت كارثة العدوان العراقي» ودخول مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة لا تدعو إلى الكثير من التفاؤل» بل لا يمكن القول بوجود سياسة 
متكاملة لفلسفة أمْنية جديدة وشاملة» ليس فقط على مستوى المنظور المستقبلي» 
بل حتى على. صعيد الاستعداد للخروج من دائرة التحدي الآني للمعضلات 
والمشاكل السياسية» والاقتصادية» والأمنية» والاجتماعية المزمنة» والمتفاقمة» 
رغم جديتها وخطورتها. 

وقد شهدت مرحلة ما بعد التحرير حالة حرجة من الانقسام الحادء 
والاستقطاب في الرؤئ والتفسيرات والأولويات والسياسات الخاصة بمفهوم الأمن 
الوطني» بين الحكومة ومجلس الأمة من جهةء وبين القوى والفعاليات الشعبية من 
جهة أخرى؛ وقد أدت حالة الانقسام هذه إلى استفحال المسألة الأمنية على 
مستويين إضافيين» على أقل التقديرات. فمن ناحية» يمكن أن تكتسب حالة 
الاستقطاب والتعصّب الفكري والسياسي بعداً آخر من الاضطراب الأمني؛ يهدد 
العلاقة الدستورية بين مؤسسات الدولة السياسية وعناصر القوى الوطنية والشعبية 
فيهاء إضافة إلى هدر الوقت والجهود والموارد المخصصة لمعالجة القضايا الثانوية 
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الأخرىء الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقمهاء وتعذر علاجها في المستقبل. ومن 
ناحية أخرى - ولعلها الأهم - فقد يساهم مثل هذا الانقسام حول ماهية الأمن 
الوطني» ووسائل تحقيقهء في خلق حالة عامة من الفراغ السياسي» والفراغ 
الفكري لمفهوم الأمن بحد قاته» وفي ذلك تكمن الطامة الكبرى . 

وانطلاقاً من العرض السابق» سوف تتركز هذه الدراسة على بحث وتحليل 
المقولات الرئيسة 51816760815 التالية: 
1 - أن الكويت تواججه بعناصر خلل رئيسة وخطيرة» في استراتيجية الأمن الوطني 

الخاصة بها . 
© - أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في أساليب وإجراءات الأمن الوطني» 

وفقاً للمنظور الشامل للأمن الاستراتيجي » الذي يجمع بين عناصر داخلية 

وأخرى خارجية . 
3 - أن هناك مجازفة كبيرة إذا ظلت الأمور على حالهاء ول يجر الاستفادة بخبرات 

ودروس المرحلة السابقة» قبل وبعد الغزو العراقي للبلاد. 

وسوف يهتم البحث بتحليل هذه المحاور بقدرٍ من التفصيلء والأمثلة 
التطبيقية المستمدة من الإحصاءات الرسمية» وأداء مجلس الأمةء وتوجهات القوى 
السياسية المختلفة» الرسمية منها والشعبية» كما تعكسها وسائل الإعلام. وعلى 
ضوء هذه المحاور الرئيسة» سوف يقسم البحث إلى ثلاثة أجزاء: يتناول القسم 
الأول مفهوم الأمن الوطني» من المنظور الاستراتيجي» كما تحدده الأدبيات 
الخاصة بهذا الحقل. وفي القسم الثاني سوف يكون التركيز على التطبيقات 
الخاصة بمفهوم الأمن الوطني» على الحالة الكويتية» وجوانب الخلل التقليدية» 
والمستحدثة في هذا الصددء نتيجة السياسات المتناقضة» والفهم المختلف لكل 

من الحكومة والقوى السياسية حول هذا المقهوم » ومحاولة زجه في إطار ضيق» 

لا يتجاوز المصلحة المباشرة لكل من هذه الأطراف. وفي القسم الثالث سوف 
يجري تقديم رؤية شاملة لمعنى الأمن الوطني (كمنظومة متكاملة من العمليات 
السياسية» والاجبماعية» والعسكرية» وسبل تحقيقها على المستويين الداخلي 
والخارجي» في آن واحد)ء وطرح بعض التوصيات الخاصة بالأدوات اللازمة 
لتحقيقه؛ والإطار العملى لبلورة فكرة الأمن الوطنى» ووضعها فى إطار خدمة 
التنمية الاستراتيجية» ومواجهة مختلف أنواع التهديدات الداخلية والخارجية. 
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مفهوم الأمن الوطني 

تزامن بدء وجود مفهوم الأمن: القومي (أو الوطني) مع ظهور الدول القومية 
الحديئة» في أعقاب توقيع معاهدة وستماليا الشهيرة (1648)» بهدف المحافظة على 
هذه الدول» حدودا ووجودا. وقد تجسد مفهوم الأمن القومي حول قدرة هذه 
الكيانات السياسية الجديدة في المنظومة العالمية على قهر عوامل التهديد المواجهة 
لاستمرار يقاء هذه الو. حداتة ومصادر تهديدها على المستويين الداخلي 
والخارجي . 

وحيث إن ظواهر الصراع والحروب المتواصلة بين الكيانات السياسية - 
والتى سبقت نشأة الدول الحديثة - كانت هي السمة العامة في أنماط العلاقات 
السائدة بين المجتمعات البشرية» وتفاعلاتها البينية» فقد احتلت الأخطار الخارجية 
المتمثلة بالعدوان» وإعلان الحزوب» والاستعداد لهاء والتآمرات الدبلوماسية» 
والعسكرية قمة الاهتمام بشؤون الأمن والاستقرار» لدى الدول المستقلة ,0نمأ©) 
(20-30 :1988. ويعبارة أخرى» فقد هيمن الخطر الخارجي على مفاهيم الأمن 
القومى» ومقوماته»ء واستراتيجيات تحقيقه؛ سيما من خلال الاستعدادات 
العسكرية» الذاتية منهاء أو عن طريق التحالفات الخارجية. وقد سيطرت مفاهيم 
الأمن القومي» ذات البعد العسكري - في مواجهة التهديد الخارجي - على مسرح 
الحياة السياسية»ء حتى قيام الحربين العالميتين» وبشواهد حقيقية» تمثلت في 
استمرار حالة الحرب» والتوازنات العسكرية» على مدى القرون الثلاثة التي أعقبت 
قيام الدول الحديثة . 

ولقد كان لاستمرار هاجس الأمن القومي - في إطار هذا البعد الضيق - 
انعكاسات مهمة سواء على مستوى أدبيات هذا المفهوم السياسي الاستراتيجي» أو 
فيما يتعلق بالضمانات الكفيلة بالتصدي لهذا الهاجس» ومواجهة مصادر تهديده. 
فمن ناحية»؛ تركزت الدراسات والجهود البحثية على المستويين: النظري 
والأكاديمي» والصناعة السياسية الاستراتيجية» على مفاهيم الأمن الخارجي» 
ودوافعهء وتفاصيله الدقيقة» والمتشعبة» كأولوية ملحة في سبيل بقاء الدولة 
القومية» واستمرار وجودهاء وأدائها لدورها الوظيفي» بشكل آمن ومستقر . 

ومن ناحية أخرى» اكتسب مفهوم الأمن القومي إجماعا دولياء وقبولا 
مشتركاء» سرعان ما يدأ يدخل حيّز التقنين الدولي» ويحظى بشرعية واسعة» نصت 
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عليها الأعراف والمواثيق الدولية» والمنظمات الاقليمية والعالمية. وبغض النظر 
عن التطبيقات الفعلية» وممارسات الدول العملية» والانتهاكات التى تتعرض لها 
بعض الأمم» من وقت لآخرء إلا أن مظاهر السيادة» والاستقلال» وحق الوجودء 
وتقرير المصير» أصبحت من الحقوق الرئيسة لدول العالم الصغيرة والكبيرة» 
الضعيفة والقوية على حد سواءء بينما أضحى العدوان» واللجوء للقوة والعنف - 
حتى في حسم الخلافات بين الدول - أمرا مرفوضاء في ظل مفهوم الأمن 
الجماعي» والاستقرار العالميء (الصمدء 01321311986 . 

وعلى الرغم من هذه الضمانات الدولية» وانحسار مظاهر العنف والحروب 
في العلاقات بين الأمم نسبياء قياسا بمرحلة ما بين الحربين العظميين» وقبلهماء 
إلا أن مفهوم الأمن القومي ما زال يشكل الهاجس الأعظمء والأهمية الكبرى» في 
وجود الدول. وسوف يظل الأمن بمفرداته ومعانيه المختلفة هو القلب النابض 
بالحياة في جسد الدول. بل ويمكن القول بأن مدلولات الأمن القومي وتحدياته 
أصبحت أعقد بكثير من مجرد تحصين الدولة من المخاطر الخارجية» ذلك أن 
المخاطر الخارجية لم تعد محصورة في إطار تجهيز الجنود والقوات الحربية 
للاجتياح السافرء بقدر محاولات الدول المختلفة إخضاع بعضها البعض لمؤثراتها 
الاقتصادية» والسياسية» والأيديولوجية» ومن خلال وسائل سلمية؛ كالإعلام» 
والسياحة» والدبلوماسية. وقد ينجم عن هذه الممارسات استنزاف الدول 
الخاضعة» أو التأثير على قراراتها الداخلية» بشكل واضح.ء وفي أتجاه مغاير 
لمصلحة هذه الدول الحقيقية. 

بالإضافة إلى ذلك» فقد كان لتعقيدات الحياة البمتواصلة؛ وصعوباتهاء 
وتحدياتها الجديدة» أثر بالغ الأهمية على نقل أسباب القلق وعدم الاستقرار» في 
ممارسة الحياة الطبيعية والهادئة» إلى داخل حدود الدولة. وقد أخذت ضغوط 
الداخل ومحصلة تفاعلات عناصر المجتمع الواحد» من أفراد» وقوى اجتماعية 
وسياسية» ومراكز السلطةء وطريقة استغلال الموارد وإدارة شؤون الحياة الداخلية» 
بكافة أبعادهاء تحتل موقعا رائدا في تحديد معاني الأمن الوطني؛ ومعاييرهاء» 
وسبل تحقيقهاء بشكل يكفل بقاء الدولة واستمرارها بصورة منتظمة» ومستمرة 
ومستقرة . 

ومرة أخرى دخلت الإسهامات العلمية والجهود البحثية لتواكب مسألة 
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توضيح مفهوم الأمن الوطني» من منظور أشمل» يراعي المتغيرات الجديدة 
الداخلة في صلب المعلومات في التأثير على معدلات الوعي والثقافة» والارتقاء 
بمستوى التطلعات والتوقعات الشعبية» ناهيك عن التشابك العالمي الذي أحدثته 
هذه التطورات في تقريب الدول والشعوب» وفتح قنوات الاتصال» والتدفق 
المتبادل للقيم والأفكار والمصالحء وحتى الأطماع فيما بينها. 


وتبعا لهذه التحولات الجذرية فقد بدا مفهوم الأمن الوطني أكثر تشابكاء 
ويحوي أبعادا كثيرة ومتنوعة» على المستويين الداخلي والخارجي» لمحيط الدولة 
الواحدة. وازدهر - بذلك - الحقل العلمي لنظرية الأمن» الذي أخذ يشق طريقا 
شبه مستقلء في أدبيات العلوم الاجتماعية؛ خاصة في عالم السياسة» والسياسة 
الدولية. ويإلتالي فقد تنامت الإسهامات الفكرية والنظرية لتغذية هذا المفهوم 
وإثرائه بالمادة العلمية المستوحاة من التجارب العملية لسلوكيات الدول» وبرامجها 
المختلفة» في إثبات ذاتهاء ومواجهة أشكال التحديات المختلفة» التي لا تقف 
فقط عند حدود بقائها واستمرارها بالوجودء بل بقائها قوية ومتماسكة» ومنافسة في 
السبق الحضاري العالمي المستمر بلا انقطاع . 

.وأطلق العنان للكثير من التعريفات والمدلولات الخاصة بمفهوم الأمن» 
وعناصره التركيبية» ووسائل تحقيقهء حيث انحصر المعنى العام لهذا المفهوم في 
إطار حماية الدولة من الداخل» ودفع التهديد الخارجي عنهاء بشكل يكفل لشعبها 
حياة مستقرة» توفر له أقصى الوسائل للنهوض والتقدم والازدهار (كامل» 
5 » سواء من خلال قدراتها ومواردها الذاتية» أو عن طريق التعاون 
والتكامل الخارجي. ومن خلال هذا التعريف الضيق لمفهوم الأمن يتبين أنه نقيض 
معنى الخوف الناتج عن غياب المخاطر التي تواجه الدولة» ومن ثم توفير الظروف 
الداخلية والخارجية لمجتمعها في سبيل المضي قدما نحو تحقيق الغايات المشتركة 
لأفراد هذا المجتمع . 

ويعتمد هذا التعريف على معنيين أساسيين لمفهوم الأمن» المعنى الأول 
هو: الأمن كشعورء والثاني هو: الأمن كإجراء (كامل» 37:1985). فالأمن 
الشعوري هو إشباع الدوافع العضوية والنفسية لأفراد المجتمع؛ والاطمئنان إلى 
زوال ما يهدد المجتمع - ككل - من أخطار. وأما الأمن كإجراء فهو الجهد 
المبذول لتحقيق الحاجات الأساسية للمجتمع أو رد عدوان محتمل ضد أفراده . 
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وإزاء هذا التعريف العام لمعنى الأمن الوطني حاول بعض المتخصصين 
ربط هذا المفهوم بأهداف محددة وواضحة» فقد عرّف عبدالمنعم المشاط الأمن 
القومي بأنه هدف أسمى للدولة القومية» ولا يمكن أن يصبح وسيلة إلا في حالة 
واحدة فقطء وهي سعي الدولة نحو تحقيق سعادة المواطن. ويضيف المشاط 
(39:1992) في هذا الصدد بأن الدولة القومية تسعى إلى تحقيق هدفين مترابطين: 
الأول جماعي وعام ومجردء وهو الأمن القومي. والثاني فردي وذاتي ونسبي وهو 
السعادة . 

ومن جانب آخرء حاول البعض ربط مفهوم الأمن الوطني بالمصلحة 
القومية» سواء كانت المصلحة القومية هي مجموع الرغبات العامة في المجتمع » 
أو أنها تمثل المصالح المرتبطة بكيان الدولة وبقائهاء وتهدف إلى حفظ استقلالها 
الإقليمي. وتبعاً لهذا الرأي» يكاد يكون معنى الأمن القومي يحمل نفس معنى 
المصلحة القومية؛ نتيجة لوجود علاقة وثيقة بينهماء (كامل؛ 46:1985). فالدولة 
تنطلق في سياستها الخارجية من منطلق مصالحها القومية» سياسية كانت هذه 
المصالحء أم اقتصادية» أم عقائدية. والأمن القومي في مثل هذه الحالة هو 
محصلة تلك المصالح الحيوية» ومدى تحققها في الواقع العملي. وتبعا لهذا الرأي 
أيضاء فإن الأمن القومي يتجسد عند تحقيق الأهداف الخارجية للدولة» من خلال 
زيادة نفوذها الخارجي» أو اكتساب الاحترام الواسع دولياء أو تحقيق أكبر قدر 
ممكن من الأصدقاء في الخارجء الأمر الذي قد يقلل من احتمال تعرض الدولة 
لأخطار من خارج حدودها السياسية. 

وأخيراء سعى عدد من المهتمين بأدبيات الأمن القومي إلى ربط هذا 
المفهوم في إطار الجبهة الداخلية للدولة» والتركيز على هذا البعدء دون الاهتمام 
بالأبعاد الخارجية لمفهوم الأمن القومي. وتتحدد النظرة الشاملة للأمن القومي هنا 
في قدرة الدولة على حماية نفسها من التهديدات الداخلية» من خلال المحافظة 
على قواعدها الأساسية» كالدستورء والمؤسسات السياسية الحاكمة؛ وسيادة 
القانون» الذي يحدد العلاقات بين هذه المؤسسات من جهة» وبينها وبين المواطن 
من جهة أخرى» وبين المواطنين أنفسهم من جهة ثالثة (1993 ,9ماوناهنة) . 

وفي مقابل النظرة الشاملة لمفهوم الأمن الداخلي ركّز كل من 4ؤاهن! 1 
(1977) وروبرت ماكنمارا (1970)على التنمية كركن أساسي يعتمد عليه الأمن على 
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الصعيد الداخلي للدولة. ويعتبر ماكنمارا التنمية من أهم تعريفات الأمن القومي 
كما يَعْتبر أنه بدون تنمية شاملة لا يمكن أن يتحقق الأمنء وبالتالي فإن الدول 
النامية - التي لا تنمو في الواقع - لا يمكنها ببساطة أن تكون آمنة. كما يشترط 
هولستي في تحقيق الأمن القائم على التنمية ضرورة المحافظة على القيم الحيوية 
للدولة؛ وأن تكون برامج التنمية موجهة أساساً لاستمرار هذه القيمء وتعزيز دورها 
بشكل دائم؛ ولا شك بأن خاصية التنمية هنا تعني قدرة الدؤلة على الاستمرار في 
تحقيق درجات التطور والازدهار» لمواكبة الحاجات المتزايدة في جميع قطاعات 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

وبسبب تنامي مفهوم الأمن الوطني وتشعب اتجاهاته ومصادره فقد برزت 
الحاجة إلى استشراف مفهوم أشمل وأكمل لهذا المعنى يكون قادراً على رصد 
مختلف أبعاد الأمن وتفصيلاته داخلياً وخارجياً. وكما يقول هويدي (104-103:1991) 
في هذا الصددء إن مفهوم الأمن يجب أن يوضع في إطار من الرؤية الشاملة التي 
تمنع التجزئة» وتحول دون التفكك؛ بل تصب على العكس في التكامل على 
مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن أهم الإنجازات 
العلمية التي تحققت من أجل استيعاب هذه النظرة الشاملة لمفهوم الأمن القومي 
ظهور الفكر الاستراتيجي والدراسات الاستراتيجية . 

ويعتمد الفكر الاستراتيجي الحديث - الذي ارتبط منذ نشأته بالعوامل 
العسكرية» وبفن القيادة» والسيطرة؛ والتخطيط للعمليات العسكرية» من أجل 
تحقيق النصر في ميدان المعارك - على الاهتمام بجميع المؤثرات والعوامل التي 
تدخل في صلب أي مفهوم من مفاهيم الظواهر السياسية المعاصرة؛ إضافة إلى 
التعرّف على طبيعة المنظومة التي تتفاعل في ظلها هذه الظواهرء ومكوناتها 
الأساسية» والقوى التي تحركهاء وتتحكم في مساراتهاء وعلاقاتها الشائكة 
والمعقدة (القباع» 16:1988). ومن أجل استخدام هذا الإطار العلمي والشمولي 
للفكر الاستراتيجي الحديث في تكوين رؤية شاملة ومتكاملة» لقضايا العصر 
المعقدة؛ مثل قضية الأمن القومي. فقد ظهرت عدة محاولات لتجديد النظرة 
الضيقة لمعنى الأمن القومي ومكوناته: وتحليل العلاقات السببية بينهاء ضمن إطار 
منهجي منظم وشامل (القباعء 25:1989) . 

وتكمن أهمية النظرة الاستراتيجية لمفهوم الأمن الوطني في عدة أبعاد؛ فمن 
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ناحية» تستوعب هذه النظرة مفهوم الدولة القومية» وجميع متطلبات توفير الحماية 
لكيانها ولشعبهاء في ظل تقلبات التطورات التكنولوجية والفكرية» وما تولدها من 
تحديات وقضايا مستجدة على طول المسيرة الإنسانية. فإذا كانت القوة العسكرية 
بمفردها هي صمام الأمن للدولة في وجه المخاطر الأجنبية في الأزمنة الماضية» 
فإن تحديات الواقع المعاصر والمستقيلي لن تقف عند حد التهديد العسكري بل 
سوف تستشري في روافد اقتصادية» وتكنولوجية» واجتماعية» وأيديولوجية 
ضاغطة ومهمة. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن المنظور الاستراتيجي للأمن القومي كفيل بتغطية 
كافة أشكال التحدي والعقبات التي تتعرض لها مسيرة الدولة» على الصعيدين 
الداخلي والخارجي» في آن واحد. فحتى على الضعيد الواخد قد تكون منابع 
التحدي لأي شكل من أشكال تجريح عناصر السيادة والهيبة للدولة مختلفة 
ومتعددة . 

وبالمثل» فإن الفهم الاستراتيجي للأمن يستوعب سمة التغيير» والنسبية 
الخاصة بهذا المفهوم» الذي تتفاوت أسبابه ومصادرهء بين الدول المختلفة في 
حجمهاء ودرجات قوتهاء وتركيبتها الداخلية؛ ومحيطها الخارجي» ومصادر 
ثرواتهاء وكذلك تختلف مصادره ودرجات أهميته عبر المراحل التاريخية التي تمر 
خلالها الدولة الواحدة. كما د قرامن عدة مؤشرات لقياس درجات الأمن القومي 
للدولة الواحدة» أو تبرز كظاهرة مشتركة لعدة دول في وقت واحد. 

وأخيراً» ولعل الأكثر أهمية» هو أن المنظور الاستراتيجي للأمن كفيل 
بتحويل مشكلة الأمن كعملية إجرائية داخلية إلى عملية اجتماعية» واقتصادية» 
وسياسية وعسكرية. ونفسية متكاملة» تتوقف سبل تحقيقها على أمور 
واستعدادات» وإدارة داخلية وخارجية مشتركة. وهذا يعني أن خلق حالة الأمن 
يقتضي بناء شبكة متكاملة من جميع القطاعات» داخل الدولة» وكذلك رسم 
العلاقات الخارجية لها بحيث يغذي بعضها اليعض وتصب المصلحة الإيجابية 
لتفاعلات هذه المنظمومة المركبة في مصلحة تلك القطاعات من جديد. وأن مثل 
هذا الفهم سوف ينعكس بالتأكيد على مختلف مؤشرات القوة» والتماسك» 
والاستثمار المادي» والبشري» وبرامج التنمية» بشكل إيجابي وسليم (نيصيبات 
وأبردين» 019981 
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ولهذه الأسباب مجتمعة» فقد ارتبط مفهوم الأمن الاستراتيجي بمفهوم موازٍ 
له ومعادل له من حيث الأهمية؛ ودرجات الشمولية» وهو مفهوم سياسة الأمن 
القومي (كامل» 1905 :7675). وتقتضي سياسة الأمن القومي وجود توازن وتكامل 
في عملية صناعة القرارء من أجل تحقيق أهداف الدولة» ودرء الأخطار الداخلية 
والخارجية عنها في آن واحدء ووفق بزنات بعيد المدى . 

ونتيجة للسرد السابق حول ماهية الأمن وعناصره الداخلية والخارجية» 
والتطور التاريخي الذي واكب هذا المفهوم الحساس والخطيرء وانتهاءً بالتعريفات 
ا ادم م ا ا م 
في النقاط التالية : (المشاطء 1992 :41-39). 

أولا: أن جوهر الأمن القومي وأهم مظاهره هو الاستقرار السياسي القائم 
على الرفاهية (القدرة على تحسين مستويات المعيشة وظروف الحياة) والتوازن 
الداخلي الذي لا يقتصر على القوة العسكرية أو البوليسية فقط. 

ثانياً: تفريغ الجهد في استثمار موارد الدولة المادية والبشرية» واستغلالها 
بالشكل الذي يعود بالنفع على مختلف القطاعات الشعبية. 

ثالثاً: قذرة الدولة على التكيّف مع تقلبات التطور الإنساني» من خلال 
الاستمرار في خلق التوازن في علاقات الاتفاق والانسجام الخارجي» وخلق إجماع 
وطني في الداخل . 

رابعاً: قدرة الدولة على بناء شبكة تكاملية بين مختلف القطاعات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية: مؤهلة لامتصاص تحديات الداخل» وموجّهة 
لصد التحديات الخارجية . 

خامساً: حرص الدولة على تجنب المخاطر في إتَحُإذ القرارات» عند رسم الصناعة 
السياسية للقرار» من خلال المشاركة السياسية» والتمثيل الشعبي في اتخاذ القرارات. 


مفهوم الأمن الوطني للكويت: 

عند دراسة مفهوم الأمن الوطني لدولة الكويت لابد من الأخذ بعين الاعتبار 
جملة من الحقائق الموضوعية» التي تكتنف طبيعة هذا البلدء وتركيبته الداخلية» 
وموقعه الجغرافي» (الإبراهيم. 69:1982). وفي طليعة هذه الحقائق يأتي حجم 
الدولة الصغير وضآلة عدد سكانها الأصليين في مقابل استحواذ الدولة على ثروات 
طبيعية هائلة» هي محط أنظار عدد كبير من دول العالم. كما يمثل الموقع الجغرافي 
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للدولة ضمن إقليم دائم التقلبات السياسية» وقابل للانفجار في أية لحظة» بسبب 
تراكم المشاكل المتنوعة فيهء أهمية أمنية عالية الحساسية والخطورة. وأخيراًء لا 
تختلف التركيبة الداخلية للمجتمع الكويتي الصغير تعقيداً عن البعد الخارجي» رغم 
ما يبدو من تجانس اجتماعي» وبعض سمات الوحدة الوطنية في الظاهر. فالكيان 
الكويتي - ورغم ضآلته - يضم عناصر مختلفة» ومتناقضة أحياناًء من أهمها على 
الصعيد الاجتماعي التعدديات المذهبية والقبلية والعائلية. ومن الناحية السياسية» 
يحتوي نموذج الحكم على عنصرين قويين» ومتوازيين؛ هما: العنصر الورائي» 
الذي يتمتع بصلاحيات دستورية ؤاسعة النطاق» والعنصر الديمقراطي الذي يرقى إلى 
مستوى الديمقراطيات النيابية الناجحة في العالم الغربي. ومن الناحية الفكرية» تموج 
الدولة بتيارات أيديولوجية مختلفة المشارب» وذات صلة بامتدادات خارجية. ومن 
الناحية الاقتصادية» سجلت الدولة تحولا جذرياً ومفاجئاً من نمط الحياة البدائية 
البسيطة» إلى ذروة الغنى والثروة الفائضة. 

ومما زاد الأمر تعقيداًء أن هذه الطفرات قد اختّزلت في مراحل تاريخية 
متعاقبة» بسرعة غير طبيعية» لا يتجاوز مداها العمري نصف قرن من الزمن» واكبت 
خلالها تطورات إقليمية وعالمية جذرية» لم تساعد المحيط الجغرافي الضيق للكويت» 
ولا إقليمها الشرق أوسطي على الاستقرار السياسي» والاقتصادي؛ والأمني؛ منذ أن 
وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عام 1945 وحتى كارثة الغزو العراقي» 
وتبعاتها التي ما زالت متراكمة» منذ صيف عام 1990. 

وخلال الفترة التي أعقبت استقلال الدولة في عام 1961 وحتى الآن» 
انشغلت الكويت عن رسم شبكة متكاملة لمفهوم أمنها الوطني؛ في إطار 
استراتيجي» ينطلق من قواعد المصلحة العلياء ويأخذ بعين الاعتبار قدرات الدولة 
الذائية». في سبيل تحقيق هذا الهدف الأعلى. وما انفكت الدولة ترى نفسها مرتبطة 
بمنظومات أمنية خارج حدودها السياسية» وبشكل إجباري. وما نراه اليوم من 
انجذاب الكويت نحو سلسلة متعددة الجغرافية من الترتيبات الأمنية الجماعية منها؛ 
(كدول إعلان دمشقء. ومجلس التعاون الخليجي)» أو الثنائية (كالإتفاقيات الأمنية 
مع الولايات المتحدة» وروسياء وفرنساء وبريطانيا) هو تأكيد على استمرار الدولة 
في الدوران ضمن منظومات خارجية قسرية(جوهرء 1994). 

وقد تكون دوافع هذا الاتجاه القهري مبررة إلى حد ماء سيّما إذا أخذنا 
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بعين الاعتبار مسألة وجود الدولة وبقائهاء وما تمليه طبيعة السلوك الخارجي للدول 
الصغيرة» في البحث عن حماية تؤمتّها لها دول أكثر قوة» ولو في مقابل التنازل 
الجزئي عن بعض سمات السيادة القومية» والمصالح الوطنية» (الإبراهيم» 
2. وقد برهنت تجربة الغزو العراقي وقيام التحالف الدولي المضاد له على 
هذا الاتجاه بوضوح. كما أن حجم الكارثة وهول المفاجأة التي بهرت القيادة 
السياسية والشارع الكويتي؛ وكذلك الهاجس النفسي من احتمال تكرار التجربة 
القاسية» قد يعوق التفكير حاليًاً في التخلي عن مثل هذه الترتيبات الأمنية . 

ولكنء وعلى الرغم من أهمية البعد الخارجي لمفهوم الأمن» وضرورة 
التصدي للأخطار الخارجية المستمرة» يجب ألا يشل هذا الهاجس الضيق إمكانية طرح 
استراتيجيات أمنية ذات طبيعة شمولية ومتكاملة» لتستوعب جميع متطلبات البقاء 
والازدهارء على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الرغم من جوانب النقص التي 
تعاني منها الكويت» فيما يتعلق بحجمهاء وقوتها العسكرية» مقارنة مع جيرانهاء إلا 
أن الثروة النفطية» ومخزونها الاستراتيجي» كفيلة بتعويض هذا الجانب؛ فقد أثبت 
حدث الغزو العراقي أن التحالف الدولي الذي هبّ لنجدة الكويت» قد تمحور حول 
ثوابت كثيرة؛ منها المصالح النفطية» والتمويل الكويتي لتغطية جزء مهم من تكاليف 
المعركة؛ ومنها في نفس الوقت التوازنات الإقليمية والدولية» التي تمليها طبيعة النظام 
العالمي. ومنها الضغوط الإعلامية؛ والدوافع الإنسانية. ومنها إفرازات الاعتماد 
المتبادل» والمصالح المتشابكة» ولو بنسب متفاوتة. 

ومن جانب آخرء فقد كشفت تجربة الغزو العراقي عن الكثير من مواقع الخلل» 
وسوء الإدارة والتخطيط المتفشية في عدد كبير من مرافق الدولة المهمة» وعلى الرغم 
من محاولات تبرير هذه الأخطاء الجسيمة تحت طائلة الغزو والاحتلال؛: ورغم تعاظم 
صور بعض المظاهر السلبية» وتفاقم مشكلاتها بسبب تأثيرات الغزو المباشرة وغير 
المباشرة» الا أن الأعراض المرَضِيّة للمشكلات الداخلية» التي تطفو على سطح الحياة 
الاجتماعية» والاقتصادية؛ والسياسية» تبدو ذات جذور وأسباب تاريخية مزمنة 
ومتراكمة» كما أن حجم هذه المشاكل وتعقيداتها تعكس غياب الرؤية الاستراتيجية 
القادرة على استيعابها منذ أمد ليس بقصير. 

وزيادة على ذلك» فإن المؤشرات المتصاعدة فى حجم هذه المشكلات» 
منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي» توحي أيضاً باستمرار غياب المنظور 
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الاستراتيجي» رغم مرور الدولة بمحنة قاسية» وحاجتها إلى إعادة بناء مقوماتهاء 
بأقصى درجات الاستغلال للموارد والإمكانات. ومما يزيد الأمر تعقيداً استمرار 
تلك المعضلات؛ في ظل الممارسة السياسية الكاملة لقواعد الحكم الدستوري في 
البلاد»ء ووصول ممثلين عن مختلف القوى السياسية والشعبية إلى ما تحت قبة 
البرلمان» والمشاركة في عملية التشريع والرقابة على الأداء الحكومي. 

والأخطر من ذلك كله أن بعض مؤشرات الخلل على صعيد الأداء 
الوظيفى للدولة» أو على مستوى العلاقات الشعبية بدأت تنزلق نحو منحدرات 
بالغة الخطرء بحيث يمكن أن يؤدي الصمت والتجاهل إزاءها إلى إحداث هوات 
ثقيلة في محتوى مفهوم الأمن الاستراتيجي ومقوماته الخمسة سابقةٍ الذكر. 

وخلاصة القول - في هذا الخصوص - أنه يجب التفكير الجدي في طرح 
وتبني برنامج استراتيجي متكامل لمفهوم الأمن الوطني يتضمن بدرجة متساوية تحديات 
الأخطار والمشاكل الداخلية وهواجس الخطر الخارجي المتمثل باحتمالات العدوان من 
قبل أطراف أجنبية» ويجب أن تنطلق هذه الرؤية من القاعدة المتفقة مع طبيعة سلوك 
الدول الصغيرة» التي لا تبالي غالباً إلا باعتبارات أمنها الداخلي؛ دون اعتبارات الأمن 
على المستوى الدوليء اللهم إلا إذا تعلق الأمر الخارجي بمصلحة مباشرة» قد يكون 
فيها مساس بأمنها الداخلي. ولكن من المفيد جداً قبل طرح بعض التصورات الخاصة 
بإعادة بناء منظومة استراتيجية لمفهوم الأمن الوطني استعراض بعض المؤشرات 
المتعلقة بشبكة العلاقات الاجتماعية الاقتصادية / السياسية في الواقع الكويتي لا سيّما 
في مرحلة ما بعد التحرير مباشرة. 


قراءة تطبيقية لبعض المؤشرات الداخلية والخارجية للأمن الوطني الكويتي 

أولا: العلاقات الاجتماعية: لاشك بأن الأسرة هي النواة الأولى في 
المجتمع» وهي العلاقة الابتدائية والمباشرة التي تقاس من خلالها قوة تلاحم 
المجتمع . وعلى الرغم من صغر المجتمع الكويتي» وانسجام الرؤى الاجتماعية» 
والتقاليد الشعبية» والأعراف المحافظة» بين العوائل الكويتية بشكل عام» والتشديد 
النسبي على هذه الأعراف كشروط ومتطلبات تسبق الزواجء إلا أن مؤشرات 
التفكك الأسري بدأت تثير علامات الاستفهام!! 

وتشير بعض الإحصاءات الرسمية (كما ورد في تقرير صحفي أجرته صحيفة 
القبس الكويتية» واشتمل على معلومات رسمية» من وزارة العدل» وإدارة الرعاية 
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الاجتماعية» في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛: على سبيل المثال) إلى أن 
نسبة الطلاق في الكويت قد بلغت 1/298 أي ما يعاذل ثلث حالات الزواج: في 
صفوف العوائل الكويتية'!» وبالإضافة إلى كون هذا المعدل مرتفعاً بحد ذاته نسبة 
إلى خصوصية المجتمع الكويتي, إلا أن مشكلة الطلاق تعكس نقاط خلل مهمة: 
في مجالات أخرى. ففيما يتعلق بأسباب هذه الظاهرة نجد أنها مختلفة» وتتخللها 
في كثير من الأحيان اختلافات سطحية جداًء وبعضها قد يكون لخلاف بسيط 
للمرة الأولى بين الزوجين» وأشار هذا التحقيق الصحفي إلى أن مشكلة الطلاق 
بدأت تنتشر كحالة عامة في المجتمع بجميع فثاتهء وتصنيفاته الاجتماعية والثقافية 
وتوزيعه الجغرافيء إلا أن ما يثير القلق فعللا هو أن السواد الأعظم من حالات 
الطلاق يقع في السنوات الخمس الأولى من الزواج (29/ خلال السنة الأولى» 
7 خلال السنوات الخمس الأولى). ولاشك بأن التأثيرات السلبية لهذه المشكلة 
سوف تكون بالغة الخطورة على طبيعة العلاقات الاجتماعية» في المدى البعيد. 

ومن جهة ثانية» تنعكس تأثيرات مشكلة الطلاق المباشرة على قطاعات 
أخرى في غاية الأهمية» ففي عام 1993 فقط كانت حصيلة الأطفال في الأسر 
المنهارة 1911 طفلا7. ولايمكن الركون إلى سلامة التنشئة الاجتماعية لمثل هذا 
الجيل في علاقاته مع المجتمع» طوال مسيرة تدرجه العمري. 

إضافة إلى ذلك» فإن الدولة تجد نفسها ملزمة بتوفير الدعم المادي لمثل 
هذه الأسر المفككة؛ وقبيلاتهاء الأمر الذي يستنزف الأموال الطائلة من الميزانية 
العامة. وتقوم الدولة بتوفير مساغدات شهرية لما يزيد عن (50) ألف حالة 
اجتماعية؛ تشمل المطلقات» والأرامل» وغير المتزوجات» وبمعدل (200) دينار 
كويتي شهريأ وتبلغ نسبة المطلقات وحدها حوالي نصف هذا الرقم الإجمالي. 

ثانياً: اتجاهات الجريمة : اتجاهات الجريمة بقسميها: الجنايات؛ والجنح» 
بدأت بدورها تثير هاجساً مخيفاًء وخصوصاً في صفوف المواطنين. وبمراجعة 
سريعة للمجموعة الإحصائية السنوية لوزارة الداخلية لعام (1993) يمكن تسليط 
الضوء على بعض النقاط المهمة؛ فقد بلغ مجموع الجرائم المصنفة في خمسة 
أبواب (الجرائم الضارة بالمصلحة العامة» والجرائم الواقعة على النفس» والجرائم 
الواقعة على العرض والسمعة» وجرائم السرقات» والجرائم الواقعة على المال) 
4 جريمة ٠‏ كانت نسبة ما ارتكبه المواطنون منها 8.725 أي مايعادل 1/61. 
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وبشكل عامء تكمن خطورة اتجاه الجريمة في الكويت في كونها تُرتكّب من 
قِبّل المواطنين» على الرغم من أن نسبة الكويتيين لاتصل إلى نصف العدد الإجمالي 
للسكان» وتشير إحصاءات وزارة الداخلية على مدى السنوات الأولى من عقد ٠‏ 
التسعينيات» إلى أن هذا التحول قد بدأ بالظهور في أعقاب الغزو العراقي للكويت» 
وتؤكد إحصاءات عام1993 (كما هو مبين في الجدول )١‏ إلى أن مؤشر تقدم نسبة 
الجرائم في البلاد» بين صفوف المواطنين يسري على معظم اتجاهات الجريمة؛ الأمر 
الذي يعكس الانجاه العام نحو الجريمة؛ كظاهرة عامة آخذة في الانتشار. 
جدول (1) ْ 
بيان مرتكبي جرائم الجنايات والجنح» حسب أتجاه الجريمة للمواطنين» وغير 
المواطنين» لعام 3و1* 


الجرائم الضارة بالمصلحة العامة 
النسبة المثوية 

الجرائم الواقعة على النفس 

النسبة المثوية 

الجرائم الواقعة على العرض والسمعة 


التسبة المثوية 


0 يشمل الذكور والإناث في مختلف محافظات دولة الكويت والإدارة العامة 
للمباحث الجنائية . 

6 يبدو وجود خطأ في احتساب بعض الأرقام في الإحصائية» حيث إن المجموع 
الإجمالي كما هو في المصدر الرسمي (15.279). 

المصدر: وزارة الداخلية» الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم . المجموعة الإحصائية السنوية 
لوزارة الداخلية. (1993). ص 24 ,25. 
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ومن جهة أخرى تبيّن إحصاءات 19983 (الجدول 2) الاتجاه نحو ارتكاب 
جرائم» تعكس مؤشرات خطرة» بحد ذاتها. فعلى سبيل المثال» أخذت مؤشرات 
العنف تبدأ في الظهور» على شكل القتل» والشروع بالقتل» والاعتداء بالضرب» 
وحيازة السلاح دون ترخيصء والاختطاف. 
جدول (2) 
أعداد مرتكبي جرائم الجنايات والجنح؛ حسب نوع الجريمة من المواطنين لعام 1993* 


اختلاس أموال حكومة 
الاعتداء بالضمرب 


التحريض على الفعل الفاضح 
معاكسة هاتفية 

حيازة خمور» وسكر 

تعدٍ خفيفا» وسبء وشتم 


« يشمل الذكور والإناث البالغين والأحداث» في مختلف محافظات دولة 
الكويتث والإدارة العامة للمباحث الجنائية . 
المصدر: وزارة الداخلية» الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم» المجموعة الإحصائية السنوية 
لوزارة الداخلية. (1993), ص 24 ,25. 
ومن جهة ثانية؛ برزت جرائم جديدة من نوعهاء فيما يتعلق بالسرقة» 
ودخول المنازل بقصد الجريمة؛ والتزوير الرسميء وخيانة الأمانة» والاختلاس. 
ومثل هذه الجرائم لم تكن معهودة في المجتمع الكويتي » بهذا الشكل الواضح » 
وفي نفس الإطار أخذت مؤشرات الانحلال الأخلاقي» تنعكس من خلال الجرائم 
الجنسية » والاغتصاب» وهتك العرض . 
سسسب يي 12د 
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أما مشكلة المخدرات» سواءً ما يتعلق بتعاطيهاء أو المتاجرة بهاء فقد 
وصلت إلى معدلات خطيرة بين صفوف المواطنين. فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة 
بهذه المشكلة (677) قضية» كانت نسبة الكويتيين منها (405) قضايا. وعلى الرغم 
من أن مشكلة المخدرات ليست بجديدة في المجتمع الكويتيء إلا أنها آخذة في 
التعاظمء منذ الثمانينيات على أقل تقدير. وسجلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية 
(173): (82). و (238) قضية للأعوام 1989» 1991 و 1992 على التوالي. وشملت 
هذه القضايا (864) متهماًء غالبيتهم من المواطنين (وزارة الداخلية» 01992 . 

إن استمرار هذا الكم الهائل من الجرائم في مجتمع صغير يتمتع بمستوى 
معيشي رفيع» ومعدلات عالية من الدخل السنوي» يعكس غياب الاستراتيجيات 
الأمنية» التي تكشف بدورها عن ضعف الأداء الإداري والفني» في الأجهزة 
الأمنية» كما أن تعاظم هذا الاتجاه المنحرف في ظل ظروف معيشية جيدة» توحي 
بوجود فراغات نفسية» وخلل في البنى الاجتماعية» وتعالٍ على القانون» وتحدٍ له. 

ولاشك أنه إذا أخذنا صغر حجم العوائل الكويتية» والتشابك الاجتماعي 
للمجتمع ككل بعين الاعتبار» فإننا نكون أمام ظاهرة اجتماعية عامة» تستشري في 
صفوف سائر المجتمع الكويتي » وتؤثر بالتالي في الحالة النفسية» وردود الفعل 
الاجتماعية» لعدد كبير جداً من المواطنين. 

ثالثاً: التعليم والثقافة والإعلام: على الرغم من الجهود الضخمةء 
والإمكانات الهائلة المخصصة لنشر الوعي التربوي والثقافي» وربطهما بعجلة 
التطوير الاجتماعي والاقتصادي, إلا أن الوضع التعليمي والثقافي لايزال يعاني من 
نقاط ضعف تجعله لايرتقي إلى مستوى الطموحات المرجوة؛ على المدى البعيد» 
لاسيما في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات العالمية؛ ورغم عراقة التجربة 
التعليمية الحديثة في الكويت» التي تعود إلى عام 1911 إل أنها لم تستغل 
كاستراتيجية لربط مخرجات التعليم ببرامج التنمية الشاملةء وإعداد الكوادر الشابة 
المؤهلة» لخلق وظائف إنتاجية. لقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في سبيل القضاء 
على الأمية إذ بلغت نسبة الأميين حتى عام 1994 (55/) بين الذكور و (17.3/) 
بين الإناث (أسيري» 4). ولكن الغالبية العظمى من خريجي التعليم العام 
وكذلك خريجي المعاهد العليا يجري تعيينهم في الوظائف الإدارية والإشرافية» 
البعيدة عن مجالات تحصيلهم العلميء الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة 
المقئعة بين الكويتيين. ومن نقاط الضعف التي يعكسها غياب النظرة الاستراتيجية» 
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في ربط مخرجات التعليم بمجالات العمل» تذ تضخم المؤسسات الحساسة بالدولة» 
كأجهزة ة الداخلية والدفاع» بحملة المؤهلات ا الدنياء أو أصحاب 
المعدلات الضعيفة» في المرحلة الثانوية» الأمر الذي يعود بالطبع بشكل سلبي 
على أداء مثل هذه المراكز الحيوية. وبالإضافة إلى ذلك» لاتزال المناهج التربوية 
قائمة على الطرق التقليدية الخالية من الأصالةء والموجهة نحو تلقين الطالب أكبر 
كم من حشو المعلومات» والعمل على إذكاء روح المنافسة بين الطلاب» بدلا من 
تنمية التعاون بينهم (اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة» 1982). ولعل 
من أخطر المشاكل التي تعاني منها الكويت في هذا القطاع هو محاولات تسييس 
التعليم؛ وإخضاع هذه المؤسسة لمصالح وتوجهات التيارات السياسية المتصارعة 
في المجتمع» ومن الأمثلة البارزة في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص قيام بعض 
التيارات الدينية في مجلس الأمة» باستجوب وزير التربية» في عملية تصفية 
حسابات سياسية واضحة» حيث رُبط موضوع الاستجواب بقضايا إدارية خارجة 
عن نطاق المسؤولية السياسية للوزير. كما عارض المجلس المنتخب مشروع إقامة 
المدينة الجامعية» وهو أمل كان يراود الفئة المثقفة» وأساتذة الجامعة- تحديداً- 
منذ ثلاثين عاماء بسبب مسألة الاختلاط. 


وفي مجال الثقافة والإعلام؛ لايكاد الوضع يختلف من ناحية التطور كما 
ونوعاً عن بقية المرافق» التي تهيمن عليها الحكومة ببيروقراطيتها الأخطبوطية» 
وتوجهاتها الضيقة. فمن جهة» تمتلك الدولة جميع وسائل الإعلام المرئية 
والسمعية» باستثناء الصحافة» الأمر الذي يعني بالتأكيد غياب الرأي اكير : 
والتحليلات المستقلة حول معظم مشاكل المجتمع؛ خصوصاً الحيوية منها 
والحساسة» وتبقى الصحافة هي المصدر الوحيد للتعبير عن الرأي. ا 
المؤسسة أيضاً د تفتقر إلى الكثير من مقومات النجاح المطلوب» فمن جهة ترتبط 
حرية الصحافة بوجود الديمقراطية والعمل بالدستورء فقد شهدت تجارب تعطيل 
البرلمان» طوال إحدى عشرة سنة من عمر الديمقراطية الكويتية» ومصادرة الحرية 
الصحفية» وتعليق المواد الدستورية الخاصة بهاء ومن جهة أخرى تعتبر الخبرة 
الصحفية في الكويت ضحلة؛ فيما يتعلق بمناقشة وتحليل وتقييم الأوضاع الداخلية» 
فقد برز صيت الصحافة الكويتية في أعقاب الحرب اللبنانية عام 1975 وهجرة 
الكوادر الصحفية والمادة الإعلامية إليها من بيروت والقاهرة وفلسطين. وتحولت 


شتاء 1995 حسن جوهر 25 


الأوضاع الداخلية. ولم نَرْئقِ الصحافة الكويتية إلى المستوى الوطني إلا بعد تحرير 
البلاد من الاحتلال العراقي» حيث باشرت الكوادر الوطنية مهام التحرير المختلفة. 
ولكن الحكومة سرعان ماتصدت لهذه النقلة النوعية؛ جيث بادرت إلى إصدار قرار 
وزاري يَمْتَع الموظف الكويتي من العمل الصحفيء إلا بعد موافقة خطية من 
الوزير» الذي يعمل ذلك الموظف في وزارته. ووجه هذا القرار باستياء شديدء» من 
قبل الصحافة» حيث إن معظم كوادرها العاملة هم من موظفي الدولة . 

ومن السلبيات الأخرى التي تعاني منها الصحافة في الكويت» تَحَكُم بعض 
العوائل ذات النفوذ بهذه المؤسسة» فالصحف المحلية الخمسة التاطقة باللغة 
العربية مملوكة من قبل عوائل ذات نفوذ اقتصادي واجتماعيء الأمر الذي قد 
يعطي مصالح هذه الفئة أولوية على حساب قضايا المجتمع العامة (هلال» 01891. 
علاوة على ذلك» يعتبر الاختراق الحكومي للصحافة المحلية من خلال اشتراكاتها 
السنوية الضخمة؛ ودعم أسعار الورق» ونشر المواد الإعلانية» سبباً مهماً في 
سلب استقلالية الصحافة» وإخضاعها لضغوط سياسية. بل وقد تعمل الحكومة من 
خلال الصحف الموالية لها على تأجيج الأوضاع السياسية في البلاد» وتعبئة الرأي 
العام من أجل تمرير قراراتها الخاصة بتعليق الديمقراطية؛ وحل البرلمان» كما 
حدث في عامي 1976 و 1988(النجار» 01984 . 
رابعاً: الحالة الاقتصادية :يمر الوضع الاقتصادي في الكويت بأكثر أيامه حَرّجاً 
وخطورة. والقضايا المتعلقة بالحالة الاقتصادية شائكة ومعقدة» بحيث إنها أربكت 
عملية صناعة القرار» وجعلتها تتحرك داخل دائرة مغلقة» وفارغة في نفس الوقت. 
وإذا اسبٌئْنيت جميع المشاكل الاقتصادية الحالية» كأزمة المديونيات» وتكاليف 
حرب تحرير البلادء وتراجع أسعار النفط. والديون الخارجية للدولة (وهي مشاكل 
حقيقية 'مهمة بحد ذاتها)» فإن معضلة الميزانية وحدها كفيلة بزعزعة الاستقرار 
الأمني» على المستوى الشعبي والحكومي؛ في آن واحد. وتكمن هذه المشكلة 
باختصار في العجز الحقيقي الناجم عن زيادة المصروفات في مقابل إيرادات 
الدولة» وبمقدار ضخمء يعادل ملياراً ونصف مليار دينار كويتي على الأقل» 
وذلك في الميزانية السنوية 1995-84. 

ومما يزيد الأمر تعقيداً أن سلسلة العجز في حسابات الموازنة مستمرة» 
على مدى سنوات سابقة» وسوف تستمر - كما هو متوقع - حتى نهاية هذا 


القرن» ليصل إلى مبلغ خيالي وهو (10) مليارات دينار كويتي. وتكمن الطامة 
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الكبرى في استفحال مشكلة الميزانية - وحدها - في احتمالات عدم قدرة 
الإيرادات الحكومية على تغطية ياب الأجور والرواتب وحده» ناهيك عن برامج 
التنمية والخدمات التي دأبت الحكومة على تقديمها للمواطنين - وحتى المقيمين 

- دون مقابل. ومما يؤكد هذا الاتجاه المستقبلي الباهت» أن إجمالي الباب الأول 

من الميزانية (باب الرواتب والأجور) والبالغ (2300) مليون دينار كويتي» يعادل في 
الوقت الحاضر جملة إيرادات الدولة من النفط(تقرير الشال الاقتصادي اللأسبوعي» 
رقم 94/4/50 1994/12/17). وهذا يعني وجود 0 الصرف الحكومي 
الأخرى في خانة العجزء ويعني بالتالي وقوع باب الرواتب' نفسه في الدائرة 
الحمراء؛ بمجرد تراجع أسعار النفط» وهو أمر غير مستبعد على الإطلاق: في 
ظل توقعات السوق النفطيةء خلال المرحلة المتبقية من هذا العقد. 

وقد ازدادت مستويات عدم الثقة بإدارة الحكومة للاقتصاد الوطني» نتيجة 
لانتكاسات مالية» على كافة الأصعدة الاستثمارية» والائتمانية» والحفاظ على 
المال العام» والإفراط الحكومي في معدلات الصرف غير المبرر» والمساس 
باحتياطيات الأجيال القادمة؛ وسوء إدارة برنامج إعادة إعمار البلاد في أعقاب 
التحرير» والفشل في استرجاع المليارات من الدنانير المنهوبة» وتراكم الديون 
الداخلية والخارجية؛ الأمر الذي تسبّب في إهدار وضياع أرقام خيالية من الثروة 
الوطنية» ويمكن تقدير حجم القيمة المَهُْدَرَة ة من هذه الثروة» بحوالي (100) مليار 
دينار كويتي» خلال الفترة التي أعقبت الغزو العراقي للبلاد. 
خامساً: الجهاز الوظيفي: ولايخلو الجهاز الوظيفي من أمراض مزمنة» 

تراكمت على مدى سنوات ما بعد الاستقلال» حيث تسبب سوء إدارة وتنمية هذا 
الجهاز في إلحاق حالة قصوى من الترهل» وعدم الإنتاجية. وتشير إحدى 
الدراسات الحديثة الخاصة بالعمالة الوطنية إلى أن ححجم القوة العاملة الإجمالية قد 
بلغ (855.522) في عام 1984» ويشكل هذا الرقم نسبة (73/) من إجمالي القوة 
البشرية في الدولة» والتي تحسب من سن (15) فأكثر» ويبلغ حجم العمالة 
الوطنية(156.914) من مجموع القوة العاملة في الدولة» ولايشكل هذا الرقم سوى 
قيمة هامشية صغيرة من إجمالي القوة البشرية (13/) وكذلك من إجمالي القوة 
العاملة (18.5/) . ومثل هذه النسبة ظلت ثابتة تقريباً خلال الفترة من 1985194 حتى 
9 («(العنزيء 1994 . 


ولايقف ضعف الإنتاج الوطني عند هذا الحد فحسب, بل ينخفض إلى 
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مستويات متدنية جداًء تبعاً لتوزيع القوة العاملة الكويتية» إذ تمتص الأجهزة 
الحكومية ما نسبته (63/) من إجمالي القوة العاملة» وحوالي (92.5/) من مجموع 
القوة العاملة الوطنية. كما يتكدس الكويتيون في الوظائف الإدارية الإشرافية بأعداد 
هائلة» وبدون مخرجات إنتاجية تذكر وفي نفس الوقت تقل نسبة الكويتيين في 
المهن الحرفية ذات الإنتاجية العالية» قياساً بالوظائف الإدارية عن (15) من 
مجموع القوة العاملة في البلاد» (العنزي» 1994). ولاشك بأن مثل هذا المستوى 
من أداء العمالة الوطئية سوف ينعكس بتأثيرات سلبية على مؤشرات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» على المدى القصير قبل الطويل. 


وحتى العمالة الوافدة لا يمكن التعويل عليها عند احتساب مستويات 
إنتاجهاء وأثرها في النمو الاقتصادي الحقيقي» حيث تترسب الغالبية العظمى من 
هذه الفئة في الوظائف المتواضعة» كخدم المنازل» والمهن الحرفية البسيطة» في 
المتاجر الخاصة. والغريب في الأمر أن معظم هؤلاء الذين يجري استقدامهم من 
الدول الفقيرة والمتخلفة» يحضرون بمؤهلات وخبرات معدومة» وفي كثير من 
الأحيان لا يجري جلبهم لمشاريع وأعمال مخطط لها من قِبّل أرباب العمل» مما 
أدَى إلى بروز ظاهرة تجار الإقامات. 


سادساً: الحالة السياسية: يمكن القول بأن الحالة السياسية الراهئة في 
الكويت ليست سوى انعكاسات لنقاط الخلل المتعددة في قطاعات المجتمع» 
إضافة إلى وجود أسباب أخرى ساهمت في إحداث تقسيمات حادة» في التركيبة 
السياسية الكويتية» وسوف نقوم بمناقشة هذا الواقع السياسي لاحقاء بعد التطرق 
إلى بعض الظواهر المرضية» في الكيان السياسي بشكل عام. 


وتكمن أولى هذه الظواهر المرضية في الكيان السياسي الكويتي في التعددية 
السياسية المفرطة» وغير المبررة» والناتجة عن سببين رئيسين» يتمثل السبب الأول في 
التركيبة السكانية» التي جعلت من المواطنين أقلية في بلدهم؛ طوال سئوات ما بعد 
الاستقلال» وتشير آخر تقديرات وزارة التخطيط (جدول 3) إلى أن نسبة الكويتيين من 
مجموع السكان لم تصل إلى حد (40/) رغم تصريحات المسؤولين حول العمل 
الجدي من أجل تحقيق التوزان السكاني بعد التحرير» وبالإضافة إلى ذلك فإن أصول 
الوافدين تعود إلى جنسيات تكاد تغطي معظم دول العالم. 
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جدول (23 
عدد سكان الكويت حسب الجنسية (1994-1957) 


11622 
52,851 
2263 
16109 
172 
22161 
20069 
27/0 
269 
2/6 
22166 
2662 
242,08 
52249 
92247 
5263 
22,339 
12 
6618 
10013 
16701 
20407 
1,560,791 
2,146 
61256 
11007 
14 


* يلاحظ تدني العدد بسبب حذف أعداد البدون من خانة الكويتيين. 

المصدر: وزارة التخطيط. الإدارة المركزية للإحصاء. المجموعة الإحصائية في 25 عاماء 
الكويت: وزارة التخطيطء (1990)» وزارة التخطيطء الإدارة المركزية 
للإحصاء المجلة الإحصائية 1990. الكويت: وزارة التخطيطء (1990)» 
صحيفة القبس 1994/8/11. 
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ويتضح من الصورة السكانية (كما هو مبين في الجدول 3) أن نسب 
الكويتيين شهدت تناقصاً مستمراً. في مقابل زيادة متواصلة في أعداد الوافدين» 
وذلك منذ أول إحصاء رسمي عام 21957 حيث كانت تلك السنة آخر مرة يُشَكل 
فيها المواطنون أغلبية سكانية. وفي عام 1990 تراجعت نسبة الكويتيين إلى أدنى 
معدل شهدته التركيبة السكانية في البلاد؛ إذ بلغت هذه النسبة (26.5/) في مقابل 
(173.5) من غير الكويتيين. ولاشك بأن هذه المؤشرات الإحصائية تعكس دلالات 
واضحةء على مدى أهمية الربط بين الأمن الداخلي والسياسة السكانية» فمن 
جهة» تعكس الهوة الكبيرة في معدلات توزيع الدخل القومي» ومستويات المعيشة 
بين المواطنين والوافدين» إحساساً عظيماً بالغبن وخصوصا في ظل التدابير 
الصارمة» التي تحكم إقامة هؤلاء الوافدين» كنظام الكفالة» والقيود المفروضة 
على السفرء والتعرض للطرد من البلاد لآتفه الأسباب» والتفرقة في المعاملة على 
المستوى الإداري. وقد يتحول هذا الشعور بالغبن الاقتصادي. والظلم 
الاجتماعي»؛ إلى عوامل مؤثرة في الصراع المقئّع - أو حتى السافر - بين 
الكويتيين والوافدين (فرج الله 1994 :97 بل قد ينفجر هذا الصراع» متى ما 
أتيحت له الفرصة على شكل أعمال عنف». تخل بالأمن الداخلي للدولة. وقد 
ثبت بالفعل تورط الوافدين في عدد كبير من أعمال الإرهاب» والعنف السياسي 
داخل الكويت» وضد مصالحها في الخارجء خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 
2 و 1993(أسيريء 19944 :326-325 . 


ومن جهة أخرى» فإن الآثار السلبية التي قد نترتب على زيادة نوعية بعض 
فئات العمالة الوافدة» خصوصاً تلك القادمة من بيئات ريفية متخلفة» والتي تشهد 
منها الدولة أعداداً ضخمة» تستخدم في في المهن الخدمية والفنية المتواضعة؛ قد 
تنعكس على شكل تفشي القيم الدّنياء والأخلاقيات الدخيلة» وانتشار معدلات 
الجريمة والسلوك الانحرافي» الأمر الذي قد يهدد الهوية الدينية والحضارية 
للشعب الكويتي (القاسمي» 111:1988). 


ولا يقف تأثير الجاليات الوافدة عند حد التوغل الثقافي والأخلاقي» بل قد 
يشمل التأثير على القرار السياسي للدولة من خلال الاختراق السياسي الخارجي. 
ومن جانب آخر أوضحت التجربة الفعلية مدى إمكانية استغلال بعض التصرفات 
الفردية» فيما يخص طريقة يقة تعامل المواطنين مع بعض الجاليات بشكل إعلامي : 
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مكثفء الأمر الذي قد يخدش سمعة البلاد في الخارج. وأخيراء لا تخلو آثار 
الإفراط في جلب العمالة الأجنبية من إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني» الناجم عن 
تعطيل الكوادر الوطنية» وتأهيلها في مجالات العمل الفني والتقني» التي تعد من 
أهم مصادر التنمية البشرية الحديثة. 

أما السبب الآخر للتعددية السياسية فيتمثل في التقسيمات الاجتماعية» 
والعائلية» والعقائدية» لأبناء هذا الوطن الواحد. وعلى الرغم من التعايش السلمي 
لأبناء الكويت على مدى قرون متعاقبة» وتسجيلهم مصداقية حقيقية لمعنى الروح 
الوطنية الواحدة إبان المحن والأزمات» وعلى الرغم من انصهار كافة فئات 
المجتمع في بوتقة الدستور الموحدء وانقيادهم لسيادة القانون» وعلى الرغم أيضا 
من استبعاد حالات المواجهة المباشرة بين الكويتيين» إلا أن مثل هذه التقسيمات 
المتنوعة تفرض نفسها على كثير من الأنشطة. والفعاليات الاجتماعية والسياسية. 
ومن الأمثلة التي لا يمكن إنكارهنا في هذا الصدد إجراءات التوظيف, والتدرج 
الوظيفي» والوصول إلى مراكز قيادية مساهمة في عملية صنع القرارء والتمازج 
الاجتماعي من خلال الزواج والمصاهرة» ووصولا إلى ميدان التمثيل الشعبي» 
وترجمته على شكل التشريع والرقابة» في مجلس الأمة المنتخب بالطرق 
الديمقراطية . وبالإضافة إلى مسألة التعددية السياسية - تبعاً للتفسيمات المذكورة 
سابقا - يطفح المجتمع الكويتي بمشكلة سياسية» لا شك أنها ذات أثر مهم. في 
خدش الروح الوطنية والولاء السياسي. وتتمثل هذه النقطة في قضيتي (البدون) 
والتمييز السياسي في الحقوق العامة. فقضية (البدون) بدأت تأخذ أبعادا جديدة». 
تنال من مصداقية الدولة على الصعيد السياسي» وكذلك على صعيد حقوق 
الإنسان» فعلى الصعيد السياسي تركت الحكومة هذه المشكلة حتى تُحَلَّ مع مرور 
الزمن» فإذا بها تتفاقم ويختلط فيها الحق بالباطل . 

وسكوت الحكومة عن معالجة هذه المشكلة من الأساس أدى إلى تشابك 
وامتزاج أعداد كبيرة من هذه الفئة - التي شارفت على ربع مليون نسمة» قبيل 
الغزو العراقي للبلاد» عام 1990 - بالمواطنين الكويتيين» من خلال علاقات. 
المصاهرة وغيرها. والبعض من هؤلاء - ويأعداد كبيرة أيضا - انصهر بجهات 
عمل لا يمكن فصلهم عنها بسهولة» نظرا لحساسيتهاء كما هو الحال في السلك 
العسكري. ومعظم هؤلاء ممن دأيت الدولة على إطلاق تسميات مختلفة عليهم 
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على مر الزمن» انصهروا في القيم والعادات الكويتية» بحيث لا يمكن تمييزهم إلا 
من خلال الوثائق الرسمية. وأخيراء فإن قسما عظيما من هذه الفئة ليسوا سوى 
مواطنين كويتيين» حرموا من اكتساب وثيقة المواطنة» لأسباب إدارية وفنية؛ في 
بداية الستينيات (العيسى» 1992). ولا تزال الحكومة عاجزة عن مواجهة هذه 
المشكلة» بل إن بعض الممارسات الرسمية تجاه هذه الفئة - كوسيلة ارتأتها 
الحكومة عامل ضغط لاكتشاف جنسيات البعض منهم - قد اصطدمت بمبادئ 
حقوق الإنسان» مثل حرمان الأطفال من حق التعليم والصحة» وإخراج الموظفين 
من دوائر عملهم بعد سنوات طويلة من الخدمة. ومن جهة أخرى» تتميز هذه الفئة 
بخصائص معينة» ذات انعكاسات هامة» على الأمن الاقتصادي» والاجتماعي» 
والسياسي للبلاد. فقد جاء في تقرير اللجنة الوزارية المنبئقة عن مجلس الوزراء» 
والمكلفة بدراسة أوضاع (البدون)" أن (055) من هذه الفئة - التي تراجع عدد 
أفرادها من (216942) نسمة في عام 1990 إلى (116.694) نسمة عام 21993 حيث غادر 
كثيرون منهم البلاد» أثناء الاحتلال العراقي للكويت - هم دون سن الخامسة 
عشرة» ويعيش معظم هؤلاء الأطفال بلا تعليم» وسط عائلات كبيرة الحجم» 
يصل معدل العائلة فيها إلى 7) أفراد في المتوسط. ويقدر عدد المحرومين من 
العمل بحوالي (10) آلاف شخص . وبالنسبة لمستوى المعيشة» فإن هذه الفئة تحتل 
أدنى درجات السلم الاجتماعي في الكويت» ليس فقط مقارنة بالكويتيين» ولكن 
أيضا بغالبية الوافدين المقيمين إقامة مشروعة» وهذا ما أدنى إلى بروز ظواهر 
التسول والجريمة» بين عدد من أفراد هذه الفئة» ولا شك أن مثل هذه الخصائص 
الكمية والنوعية لفئة غير محددي الجنسية سوف تمس مباشرة سيادة وأمن البلاد» 
واستقرارهاء حاضرا ومستقبلا. وإذا كان هذا ألعامل الأمني قائما قبل الغزو 
العراقي للكويت» فقد أضحى أكثر إلحاحا كأحد آثار الغزوء فقد تعاون عدد من 
غير محددي الجنسية» ينتمون في الغالب إلى أصول عراقية» مع قوات الاحتلال 
(فرج الله 6938:1994 . 


أما فيما يتعلق بالتمييز السياسي» فهذه ظاهرة قديمة» ولكنها بدأت تبرز - 
سياسيا - في أعقاب حرب التحرير. ويعود السبب في ذلك إلى المماطلة في 
إعطاء الحقوق السياسية لفئة المتجنسين» من خلال التشريع » الذي دأب منذ 
السبعينيات على إرجاء موعد اكتساب هذه الحقوق» كلما قرب أوانها. ويكمن 
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السبب الآخر في تصريحات الحكومة» وعلى أعلى المستويات» أثناء ويُعَيْد كارثة 
الغزو العراقي» بشأن توسيع دائرة المشاركة السياسية» وتنصلها من تلك الوعود 
بعد التحرير» وعلى الرغم من تتحقق بعض الاتفراج في هذا الخصوصء بعد 
موافقة مجلس الأمة على حق الترشيح والانتخاب لأبناء المتجنسينء إلا أن أعدادا 
كبيرة من هذه الفئة» لا تزال محرومة من الحقوق السياسية. وقد تعتبر هذه 
المماطلة دليلا على استمرار الحكومة في شكها وتشكيكها في ولاء هؤلاء 
المتجنسين لوطنهم المكتسبء إضافة إلى أن استمرار هذا التمبيز السياسي سوف 
يساهم في تكريس التفرقة العنصرية بين الكويتيين أنفسهم, الأمر الذي قد يثير 
الحزازات السياسية والاجتماعية بين الفئتين» وخاصة أن الكثير من المتجنسين من 
المتعلمين» وذوي خبرات مهنية رفيعة» ووعي سياسي عميق. 

ومن الطبيعي أن تؤثر مثل هذه التقسيمات بالسلب على روح ومصداقية 
الوحدة الوطنية» والشعور بالمصير المشترك» والمساهمة الجماعية فى فعاليات 
الوطن؛ على مختلف مستوياتها ولا سيما السياسية منها. ١‏ 

سابعا: القوة العسكرية: تعتبر القوة العسكرية بمثابة العمود الفقري لحماية 
أمن البلادء والدفاع عن سيادة الدولة» ضد الأخطار الخارجية؛ وعلى الرغم من 
ضعف البنية الدفاعية لهذه المؤسسة الخطيرة في الكويت لأسباب بديهية» تتمثل 
في صغر حجم الدولة؛ ومواردها البشرية» إلا أن عوامل سوء الإدارة» وقصور 
النظرة الاستراتيجية» وتفشي الفساد المالي» قد حالت دون تعويض بعض جوانب 
النقص الكمي فيها. فقد كشفت لجنة تحقيق برلمانية في مجلس الأمة عن 
تجاوزات مالية خطيرة» في وزارة الدفاع؛ شملت سرقات» وعقوداً وهميةء في 
جميع أنشطة الوزارة» الخاصة بشراء الأسلحة» وأجور الصيانة» وتكاليف تدريب 
الجيش» بلغت المليارات من الدنانير؟) (مجلة الطليعة؛ العدد 26/4-2/5/1995,1174). 
ولم تقتصر هذه التجاوزات - التي لم تخضع لأية مساءلة سياسية أو جنائية لحد 
الآن - على السنوات التي سبقت الغزو العراقي للبلادء بل استمرت في أعقاب 
فترة التحرير. وقد ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أنه في حين بلغ مجمل 
إنفاقات الدولة على القوات المسلحة خلال الفترة من عام 1979 وحتى عام 1989 
نحو 13.750 مليون دولار» لم تطلق أية صافرة إنذار عشية اجتياح القوات العراقية 
للأراضي الكويتية» في 198082. وفي حين بلغ مجموغ ما أنفق على الأمن 
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العسكري منذ الاستقلال وحتى عام 19844 ما قيمته 76.5 مليار دولارء تظل القوة 
المسلحة في غاية التواضع من ناحية الأفراد والعتاد الحربي» إذ يبلغ حجم الجيش 
الكويتي اليوم 11.700 عسكري (030؟ منهم من فئة البدون). وهذا الرقم يعادل تقريبا 
القوة المسلحة البشرية للدولة عام 1968 (أسيري» 1994). ومما يؤكد استمرار 
الهدر المفرط في هذه المؤسسةء في أعقاب التحرير» رصد الحكومة مبالغ طائلة» 
بلغت أكثّر من 11 مليار دولارء كميزانية تسليحية» دون أن يصاحب ذلك طرح 
استراتيجية شاملة» لتطوير الجيش من الناحية النوعية» أو إعادة النظر في سياسة 
التجنيد الإلزامي الفاشلة أساساء أو حتى مجرد التفكير في تبني مشاريع الدفاع 
المدني» وخطط الطوارئ الشاملة» كدروس مستفادة من كارثة الاحتلال. 

ثامنا: الأخطار الخارجية: لقد جسّدت تجربة الغزو والاحتلال محور مفهوم 
الأمن الوطني» وأحد أهم تطبيقاته؛ بل كانت تلك التجربة من الهول بدرجة أنها 
عملت على تهميش معايير الأمن الأخرى» وبيّنت أن الخطر الخارجي هو المصدر 
الأول» والرئيس والمباشر» لتهديد كيان الدولةء وقدرتها على البقاء. ولا شك 
بأن هاجس الخوف من احتمال تكرار هذه التجربة سوف يهيمن على عقلية صناع 
القرار»ء وعلى الشارع الكويتي بشكل عامء لفترة طويلة قادمة؛ ومما يؤكد هذا 
الهاجس تجربة عودة الحشد العراقي المسلح على الحدود الكويتية» في أكتوبر عام 
4؛ وما صاحب ذلك من استنفار عام في صفوف القوات المسلحة» ودعوة 
البرلمان لاجتماع غير عادي» وتصعيد مستويات الترتيبات الأمنية مع دول 
التحالف» واستضافة قواتها على الأرض الكويتية. 

ومن الأهمية القصوى يمكان أن يحتل الخطر الخارجي مركزا محوريا في 
مسألة رسم السياسة الأمنية» بمفهومها الاستراتيجي العام. ولكن» وفي نفس 
الوقت» بيّنت تجربة الغزو سوء البرنامج الاستراتيجي والعسكري للدولة» ومحاولة 
الحكومة إخفاء تفاصيل وحيثيات الأزمة مع العراق» وعدم تعبئة الشعب - ولو 
نفسيا - لمواجهة ذلك الحدث» حتى بعد بدء اجتياح القوات العراقية للأراضي 
الكويتية . 

وعلى الرغم من تجمع الظروف الإقليمية والدولية» وتوفر الإمكانات 
اللازمة لمواجهة تلك المشكلة الكبرىء إلا أن نجاح الحكومة في حشد المساندة 
الدولية» وفوزها بإعلان الوحدة الوطنية» وترجمتها عملياء كان وقتياء وانتهى ذلك 


34 مجلة العلوم الاجتماعية شتاء 1995 
يي د 
النجاح بعد طرد العراق» وعودة الشرعية للبلاد. وكذلك» وعلى الرغم من اتخاذ 
الحكومة لاستراتيجية عسكرية وقائية جديدة» لمواجهة الأخطار الخارجية؛ إلا أن 
مثل هذه الاستراتيجية لا تخلو من ثمن سياسي. قد يؤثر على القطاعات السياسية 
والاقتصادية الأخرى في الدولة. وقد بدأت الكويت بالفعل برنامج تسديد الضريبة 
السياسية والاقتصادية لاستراتيجيتها العسكرية الحديثة خاصة بعد الاندفاع القوي 
والمفرط نحو الولايات المتحدة. ومن صور هذه الضريبة السياسية تغير الموقف 
الرسمي للدولة إزاء مبادئها القومية» تجاه إسرائيل» والعملية السلمية. وعلى 
الصعيد الاقتصادي ارتبطت الكويت - وبشكل قوي جدا - مع الولايات المتحدة» 
سواء على مستوى عقد الصفقات التسليحية» أو على مستوى العلاقات التجارية» 
التي جعلت الولايات المتحدة الشريك الأول للكويت» خلال السنوات التي تلت 
الغزو العراقي مباشرة. 

إن مثل هذا التوجه ربما لا يترتب عليه آثار عكسية في المدى القريب» 
ولكن على المدى البعيد يمكن أن تكون مسألة الانفتاح والاعتماد على الدول 
الغربية وقواتها العسكرية» بمثابة تحد للنظام والحكومة؛ تبعا لظروف المنطقة» 
والتقلبات الإقليمية المستمرة» في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقد تؤدي 
السياسة الخارجية للدولة على ضوء علاقاتها الدولية الجديدة إلى ردود فعل منقسمة 
على نفسهاء في الساحة السياسية الداخلية» خاصة إذا غابت الضمانات المؤدية إلى 
إشراك القوى السياسية وأهل الاختصاصء في إدارة الشؤون الأمنية والتخطيط 
الاستراتيجي . ' 


: من العرض السابق لبعض صور الخلل في الكثير من القطاعات الحساسة 
في الدولة والمجتمع» يتضح ضعف النموذج الشامل والاستراتيجي لمفهوم الأمن 
الوطني - محلّ هذه الدراسة - ومكوناته الرئيسة. ولا حاجة لكثير من الاجتهاد - 
والشواهد الدقيقة ماثلة لكل ذي عين - للتوصل إلى نتيجة مؤكدة قوامها أن 
مجتمعا صغيرا - بحجم المجتمع الكويتي» يعاني من مراكز خلل حقيقية - مقبل 
على مرحلة مهمة» تحمل صورا من التحديات الفعلية. وإذا لم يتم كشف هذه 
التحديات بواقعية وشجاعة» فقد يؤول الأمر إلى نتائج خطيرة. وبعبارة مختصرة 
أخرى» يعتبر نموذج الأمن الوطني» بمفهومه الشامل - كما تحدده أدبيات 
الدراسات الاستراتيجية الحديثة - نموذجا هشأًء لا يدعو إلى الكثير من التفاؤل 
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المستقبلي» في حالة تجاهله, أو حتى التباطؤ في وضع علاجات جوهرية له 
فوراً. 


مصادر الخلل في مفهوم الأمن الوطني الكويتي 

قد تبدو المشاكل التي جرى استعراضها أنفا كثيرة ومتشعبة» وحتى متباعدة 
عن بعضها البعض. وقد تكون لكل مشكلة من تلك المشاكل ظروفها الخاصة» 
وأسبابها المحددة. وأيضا قد تتوفر لمعظم هذه المعضلات حلول جزئية وناجحة» 
إذا ما قوبلت باستراتيجيات دقيقة؛ وخصصت لها برامج مفردة» وفق جدول زمني 

ولكن طرح مثل هذه المشاكل - أو غيرها من نقاط الخلل» التي لم تحدث 
الإشارة إليها في هذه الدراسة» في آن واحد. وإن كان بهذا الشكل من الاستعراض 
العام - مسألة في غاية الأهمية» فلا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار وجود 
قنوات مشتركة وبينية لهذه المعضلات» سواء في مدخلاتهاء أو فى نتائجها 
المتبادلة» سلبا أو إيجاباء كما لا يمكن تجاهل وجود أسباب مشتركة وكلية» وراء 
تفشي مثل هذه الظواهر في وقت واحد. والأهم من ذلك كلهء فإن تشابك 
قطاعات الدولة المختلفة» وانسياقها لحالة من تبادل المنافع» سيّما في ظل 
تعقيدات الحياة وتطورها المتواصل» يقتضي وجود مباحث استراتيجية وعامة لرصد 
مؤشرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وغيرها معاء وتركيز الحلول 
من أجل دفعها إلى الأمام؛ء بحيث يكمل بعضها بعضاًء وتغذي كل قناة فيها 
القنوات الأخرى . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات» يحاول هذا الجزء رصد بعض محاور الخلل 
الكليّة والجامعة» المتسببة في استفحال مشاكل الدولة» بأنواعها المختلفة» وتنطلق 
هذه الرؤية التشخيصية من فرضية أساسها أن تركيبة النظام الاقتصادي 
والاجتماعي. والسياسي؛ وهياكلها الوظيفية» هي السبب الأرّليء وراء فشل كثير 
من القطاعات العاملة» والمتحكمة في إدارة مرافق الدولة المختلفة» ومن السطحية 
والسذاجة تعليق حل المشاكل التي تعاني منها البلاد على آثار الغزو العراقي 
للكويت؛ والدليل على ذلك أن الغزو العراقي قد ألغى - في مرحلة مؤقتة - 
جميع البنى والهياكل الأساسية للكيان الكويتي؛ ورغم ذلك انصهر الكويتيون 
بِرْمّتهم» في عملية تشخيص مشاكلهم الرئيسة المتحورة حول نقطة واحدة؛ هي 
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إنقاذ البلد» والتصميم على المحافظة عليه. وانطلقت هذه العقيدة من ثلاث قواعد 
ثابتة بدورهاء وهي: الشرعية السياسية» والديمقراطية كأساس للحياة والمصير 
المشترك للوحدة والوجود الوطنيين. ولكن» وبمجرد تحرير الدولة من المعتدي 
الخارجيء بدأت الروافد المنصبة في هذه الاتجاهات المشتركة» تعود من جديد 
إلى منابعها الأصلية» في التركيبات الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية السابقة» 
والتقليدية. ولذلك ظهرت الخلافات - من جديد - على مستوى التنظير» 
والممارسة العملية» وفي نفس الوقت رجعت حركة الأمور إلى مجاريها القديمة» 
وهي مصادر برزت فيها ظواهر الترهل» واللامبالاة العامة من جهة» والنظرات 
الضيقة التي تمليها المصالح المحدودة؛ من جهة الأخرى. 


وتبعاً لهذا الوصف العام؛ يمكن تشخيص الواقع الكويتي الحالي بالآتي: 
هناك شعور بالإحباط العام يُحَيِّم على الغالبية العظمى من المواطنين» وإحساس 
مشترك بفراغات كثيرة؟ نفسية واجتماعية» وسياسية» وتذمر واسع» إزاء كيفية إدارة 
مختلف أجهزة الدولة» بدءاً بالإدارات الحكومية الصغيرة» وانتهاءً بقرارات الدولة 
العلياء مروراً بسير العمل داخل مجلس الأمة المنتخب. ولكن» وفي هذا الإطار 
التشاؤمي العامء لا يألو أي مواطن جهداً في تحقيق أدنى مصلحة فردية» أو فئوية 
ضيقة» من خلال القنوات التي ينتمي إليهاء عائليًء أو طائفيآء أو سياسياًء أو حتى 
عن طريق علاقات الصداقة الفردية. وإن مثل هذه المصالح ربما لا تتوقف عند أي 
حدء صغيراً كان أم كبيراً؛ فقد تبدأ بسعي الفرد من أجل إلغاء رسوم مخالفة 
مرورية بقيمة خمسة دنائير» أو الحصول على علاوة تشجيعية في مركز العمل» أو 
رفع درجة الامتحان لتلميذ في المدرسة أو الكلية؛ أو طلب الموافقة على الإيفاد 
للعلاج في الخارج على نفقة الدولة؛ أو طلبُ“حفظ قضية أخلاقية قبل وصولها 
إلى القضاء. ولا تنتهي القائمة» وإن بلغت مستويات المصلحة الخاصة نهب 
الملايين من المال العام؛ أو النَّسبّب في إلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الوطني» 
والغريب أن معظم هذه الممارسات التي يؤدي تراكمها إلى فقدان مصداقية القانون 
والسيادة الوطنية» تطبق تحت شعارات براقة» من قبيل «روح الأسرة الواحدة»» 
و«القيم الكويتية الأصيلة»» أو حتى «من أجل المصلحة العامة». 

فالمشكلة الرئيسة في تفاقم مكامن الخلل - على مختلف الأصعدة - تكمن 
في غياب المفاهيم الأساسية لأمور كليّة وحيوية» من قبيل الوحدة الوطنية» 
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ومفهوم المواطنة» وماهية المصلحة الوطنية العلياء وبالتالي غياب مفهوم الأمن 
الوطني وآليات تحقيقه» كبوتقة تصهر جميع المفاهيم السابقة في قالب مشترك. 
وتقدمها للمجتمع على طبق واحد بعد ذلك . ويعود السبب في غياب المفاهيم 
الأساسية لمتطلبات الدولة الحديثة» وأسرار بقائهاء وبالفهم الفعلي لحقوق 
وواجبات المواطئة الحقة تجاههاء إلى جملة من العوامل نستعرضها كالتالي: 

أولاً: سطوة وهيمنة التركيبة الاجتماعية التقليدية على حساب الدولة :على 
الرغم من مرور ثلاثئة عقود على قيام الدولة المستقلة والحديثة» لاتزال القبيلة أو 
الطائفة أو العائلة هي اللب» والدولة هي القشرء (النفيسي» 14-18:1978). وأولوية 
الولاء والتمحور لازالت تدور حول الانتماءات التقليدية الضيقة» دون أن تذوب 
في قالب وطني موحد. رُبّما لا يمكن إتكار أهمية الأصول» والجذور الاجتماعية 
والقبلية» أو التنصيل منهاء ولكن المهم هو توجيه هذه الانتماءات لتعزيز مفهوم 
الدولة» وجعلها مصدراً لقوة هذا الكيان» وليس السعي من أجل استغلال الدولة 
لتعميق هذه الجذورء على حساب ضرب أو تهميش الآخرين. 

وللعامل السابق الأثر الكبير في عدم انصهار المجتمع الكويتي - بشكل 
حقيقي وكامل - في مفهوم الدولة» بل على العكس خضعت الكثير من مؤسسات 
الدولة لمؤثرات قبلية وطائفية. وإلى حد كبير بدأت التيارات السياسية المعاصرة 
تحل محل القبيلة والطائفة» في استغلال مكتسبات المؤسسات الحكومية؛ 
والانتفاع بهاء رغم درحات الوعي والنضوج المتوخاةء في مثل هذه التيارات 
السياسيةء (هلال؛ 120-119:1991). ولا شك بأن هذا الانجاه الرامي إلى السيطرة 
على مؤسسات الدولة بدلاً من توجيهها نحو المصلحة العامة» سوف يساهم في 
شل ميكانيكية هذه الأجهزة» ويَحُول دون استمرارها في عملها المطلوب. فما 
معنى أن ِ يرج جّ وزير من الوزراء المئات من أفراد قبيلته أو طائفته في الوزارة التي 
تَسَلَّم حقيبتها للتوه دون مراعاة شروط الكفاءة والمخرجات المطلوية من هذا 
الجهاز الوظيفي» ومما يسري على هذا الاتجاه أيضاًء عملية التشريع نفسها؛ فقد 
وصل الحال إلى إلغاء مشروع لإقامة مديئة جامعية؛ بسبب مسألة خلافية جزئية» 
هي الاختلاط . ١‏ 


ثانياً: الطفرة النفطية: على الرغم من التحول الجذري الذي أحدثه اكتشاف 
النفط» وغيّر بذلك صورة الحياة العامة للكويت» وبشكل كاملء إلا أن النفط 
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واستغلاله يشكل اليوم المحور الوحيد؛ الذي تدور حوله معظم المشاكل» ناهيك 
عن كونه المصدر الأول للتهديدات الخارجية للدولة؛ فمن جهةء حَوّل النفط 
الدولة إلى النموذج الاستهلاكي القائم على الاستيراد والاستهلاك العام. وحوّلت 
مصادر الدخل - غير القائمة على إنتاج اقتصادي حقيقي - الدولةً إلى حالة من 
الرفاهية المطلقة؛ دون أدنى عناء. بل إن التدفق النفطي الجبار قد أدى إلى تتجريد 
النشاطات الاقتصادية التقليدية» وأحدث بالتالي خللا واسعاًء في درجات السلم 
الاجتماعي» وأصبحت مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجرد أرقام 
وهمية» لا تعكس النمو الحقيقي للدولة (النقيب» 131:1987). 

ومن جانب آخرء ساهم النفط وإيراداته الضخمة في إيجاد نموذج مفرط 
للسلوك الإنفاقي» على مستوى الدولة والشعب على حد سواءء» بحيث وقع 
المجتمع - ككل - تحت تأثير تخدير الترف» والماديات الظاهرية» وأغفل الكثير 
من برامج التنمية » كما أغفل تنويع مصادر الدخل» واستثمار ذلك المورد في بناء 
الصناعات التحويلية» أو الصناعات الخفيفة (نور الدين» 116-112:1993) . 

إضافة إلى ذلك» فقد عودّت الدولة مواطنيها على الحصول على مختلف 
الخدمات الاجتماعية» والصحية» والتعليمية» بالمجان» دون تعميق معاني 
المواطنة تجاه الدولة والوطن بالمقابل. ومع تنامي الثروة المالية زاد نفوذ الدولة» 
وانّسع حجمها؛ بحيث أصبحت الحكومة قادرة على التحكم بجميع أنشطة 
المجتمع من خلال التفرد بمسألة توزيع الثروة» وفق اعتبارات سياسية» ,اقاة/:©) 
(1993 ,1551381 :1990. فسياسات التثمين» وإرساء المناقصات» وتقليد المناصب 
القيادية؛ أصبحت مرهونة - إلى حد كبير - بدرجة الولاء السياسئ للحكومة» 
والدفاع عن تصوراتها الخاصة» في إدارة شؤون البلاد. 

كما أن تدليل الدولة لأصحاب الشركات الكبرى» واعتمادها مبدأ التعويض 
لها في حال خسارتهاء حالت دون قيام المشاريع الاستثمارية المعتهدة على أسس 
الجدوى الاقتصادية»: والآليات التخصصية للعمل التجاري. ومع تجذّر هذه 
الظاهرة بدأت الكثير. من قطاعات التجارة تتعمّد الخسارة» طمعاً في التعويض 
الحكومي» كربح سريع ومضمون (ديوان المحاسبة, 1994). 

وقد أكّدت التجربة أيضاً بأن عقلية الإدارة غير المتخصصة؛ والرابضة تحت 
نفوذ المؤشرات السياسية والمصلحية» يمكن أن تتسبب في إحداث كوارث 
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اقتصادية حقيقية؛ فمجال الاستثمارات الخارجية - وهو من الاستراتيجيات 
المحدودة الناجحة في تنويع مصادر الدخل الوطني - لن يسلم من هزات عنيفة» 
بسبب الضعف الإداري والفني» وخيانة الأمانة والوطنية؛ فقد ذهبت نتائج سنوات 
طويلة من الادخار والاستثمار أدراج الرياح بسرعة قياسية» وبسبب تراخي الرقابة 
الوطنية عن الإشراف ومتابعة هذا النشاط الخطير. 


ثالثاً: الحكومة القوية سياسياً: ويرتبط هذا العامل بالعامل السابق إلى حد كبير؛ 
فإضافة إلى تحكم الدولة بشريان الثروة النفطية؛ تتمتّع الحكومة - ممثلة بالسلطة 
التنفيذية - بصلاحيات واسعة وشبه مطلقة من الناحية الدستورية. ورغم قنوات 
الحرية؛ والمشاركة السياسية» ووجود مجلس نيابي منتخب ويحظى بشرعية التقنين 
والرقابة على الأداء الحكومي» إلا أن هذه الامتيازات تظل محدودة جداً» مقارنة بهيمنة 
السلطة التنفيذية. وتعتبر وسائل الرقابة البرلمانية» والمحاسبة السياسية للمجلس صعبة 
التحقيق» على صعيذ الممارسة العملية (الصالح» 740728). فالسلطة التنفيذية لا تزال 

هي المسيطرة على التشريع» نظراً لما تملك من جهاز وظيفي ضخم» ومصادر 
معلومات» وي م ا ور - من قبل 
المجلس - تمر بخطوات ومراحل صعبة» تَحُول دون تحققها في كثير من الأحيان» 
كما تين التجربة النيابية (أسيري» 182:1994). ١‏ 

ومن أسباب قوة السلطة التنفيذية أيضاً تفكّك اللقوى السياسية داخل 
المجلس؛ الأمر الذي يُمَكّنَ الحكومة من مناورتهاء أو حتى إشغالها في قضايا 
هامشية. ومتى ما أحسّت الحكومة بتعاظم دور المجلس في مواجهتها سياسياً 
وتشريعياء فإنها لا تتردد في حل البرلمان» الذي يُصاحب عادة بتعطيل الحياة 
الديمقراطية وإيقاف العمل بالدستور لفترات طويلة» كما هو الحال في حل مجلس 
الأمة عامي 1976 و1986 . 

وقد أبقت هذه الصلاحياتٌ الواسعة السلطة التنفيذية على رأس سُلطة رسم 
السياسات العامة للدولة» خلال العقود الثلاثة الماضية» وفق تصورات ضيّقة» 
تفتقر إلى التجديد في كثير من البرامج العامة والاستراتيجيات العليا. وبالتالي 
يمكن تحميل الحكومة القسط الأكبر من مسؤولية الإفرازات والنتائج السلبية 
المتفشية في معظم القطاعات والمشاريع العامة؛ التي سبقت الإشارة إلى نماذج 
منهاء في الجزء السابق من هذه الدراسة. 
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رابعاً: الديمقراطية الميتورة: تعتبر الديمقراطية من أنجح الممارسات 
السياسية» من حيث غربلة الآراء» وتَمارّج الرؤى» والبرامج الشاملة لإدارة مرافق 
الحياة» وهذا النموذج السياسي قادر على خلق روح التنافس» في سبيل تقديم 
الحلول والبدائل للجمهور. وفي نفس الوقت تجعل الديمقراطية عملية التنافس 
هذه خاضعة لميزان القبول والرفض الجماهيري. 


ولكن الديمقراطية في الكويت - ورغم تمسك الكثيرين بأهدابها - لا 
تعكس هذه الحقيقة على الصعيد العملي» فلم تَحُْلُ الحياة البرلمانية في الكويت 
من أزمات حادة» في معظم مراحل العمل بالدستور» منذ عام 1962 بل انقطعت 
الحياة الديمقراطية» لما يقارب نصف عمر الحقبة الدستورية» بعد حل المجلس 
في عام 1976 حتى 1980 و ا في الفترة من 1986 
إلى 1992. 


ومن الآثار التي نجمت عن انقطاع الديمقراطية - خلال هذه المدد الطويلة 
- انحسار المد السياسي لدى الشارع الكويتي والقوى السياسية فيه عن المواكبة» 
أو التفاعل مع هذا النموذج السياسي؛ فعادة ما يُصاحِب حل البرلمان إيقاف العمل 
ببعض مواد الدستورء ذات العلاقة بالحريات العامة» أو تلك التي تضمن استئناف 
العمل الديمقراطي؛ بعد فترة وجيزة» لا تتعدى الشهرين» من خلال إجراء 
انتخابات تشريعية جديدة. ومن النتائج التي أفرزتها حالات بتر الديمقراطية عدم 
جدية المركومة وأركان النظام في تبني هذا النموذج السياسي للحكمء » فعادة ما 
تلجأ الحكومة إلى طرح بدائل للديمقراطية» تمثلت إحداها في محاولة تنقيح 
الدستورء نحو المزيد من القيود على السلطة التشريعية» مقابل زيادة صلاحيات 
الحكومة» وتمئلت محاولة أخرى في طرح نموذج لمجلس استشاري يفتقد خاصية 
التشريع» والرقابة الشعبية كما هو الحال في تجربة المجلس الوطني 1992-1990 
(الجاسم» 95:1992) . ومن الآثار السلبية الأخرى لغياب الديمقراطية - لعهود طويلة 
- تفويت الفرصة على تدرج الوعي السياسي» والنضوج الوطني المواكب لتسلسل 
العملية» والتجربة الديمقراطية» فكثير من النماذج الديمقراطية في العالم تفرز 
تيارات سياسية» ذات رؤى وطموحات متكاملة» من داخل أروقة البرلمان» وليس 
من خارجها. كما أن استمرار الحياة الديمقراطية عادة ما يصقل القوى السياسية» 


شتاء 1995 حسن جوهر 41 


ويمكنها من هضم قواعد اللعبة السياسية» والنظم الدستورية» واللوائح التنظيمية» 
للجهاز التشريعي ككل . 

لاتعكس التجربة النيابية في الكويت هذا اللون من التنشئة السياسية» والوعي 
الناضج للعمل السياسي» ضمن الأطر الرسمية والشرعية لقواعد الديمقراطية. فمن 
ناحية برزت قوى سياسية وفكرية ذات نفوذ شعبي مهم» خلال فترات الانقطاع 
الديمقراطي» كالقوميين في عقد الخمسينيات؛ والإسلاميين في بداية الثمانينيات 
والتسعينيات» وقد اندفعت مثل هذه التيارات فور فوزها بمقاعد برلمانية» لتجد 
نفسها أمام تحدٍ سياسي ظاهري ضد الحكومة؛ دون أن تتسلح بآراء واقتراحات 
قابلة للتطبيق» أو منافسة للبرنامج الحكومي. وفي كثير من الأحيان تشوب 
محاولات هذه التيارات - في مجال التشريع - شبهات قانونية» وعراقيل فنية ناتئجة 
عن قلة الخبرة والتمرسء مما يؤدي إلى فشل برامجها المعلنة إبان فترة الدعاية 
الانتخابية» وسرعان ما تحاول هذه القوى تعويض هذا الفشل بتوجيه النقد الحاد» 
أو افتعال حالات التشنج السياسي» لحفظ ماء وجهها أمام قواعدها الانتخابية". 

ومخرجات هذا الشكل من العمل السياسي تؤدي - كما هو الحال في 
المجلس الحالي (المنتخب عام 1982) - إلى إغفال المشاكل الرئيسة للدولة» 
والإصرار على قضايا جزئية ومتواضعة؛ لاترتقي إلى مستوى انتشال الواقع الكويتي 
من كبواته المزمنة . 

خامساً: تذبذب السياسة الخارجية: ويمكن إضافة تذبذب السياسة الخارجية 
الكويتية» في خضم التقلبات الإقليمية الحادة» التي شهدتها منطقة الخليج» منذ 
اندلاع الحرب العراقية الإيرانية» من أبرز محاور الخلل في البعد الخارجي لمفهوم 
الأمن الوطني» فقد أدى تهميش العلاقات الكويتية/ العربية - في مقابل الانفتاح 
الكامل» والدعم اللامحدود للمجهود الحربي العراقي - إلى تفوق القدرة العسكرية 
لهذا الجار الكبير في أعقاب حرب اللخليج الأولى» ولاشك بأن تغّر موازين القوة 
العسكرية في المنطقة لصالح العراق» كان من بين أهم عوامل تعاظم طموحات 
هذه الدولة في الهيمنة على هذا الإقليم الغني» وكانت الكويت هي المدخل 
الرئيس» لتحقيق ذلك الهدف التوسعي» (المزيدي. 1993 :0102-86 . 

ورغم مرور فترة ليست بالقصيرة على تجربة الغزو العراقي» فإن سياسة 
الكويت الخارجية - كمنظومة متكاملة» ومتوازنة» في رسم علاقاتها الإقليمية 


42 مجلة العلوم الاجتماعية شتاء 1995 


والدولية - لم تستقر تقرء فلا تزال السياسة الخارجية تعيش عقدة الاحتلال» ويطغى 
عليها سمات الانفعالية» والراديكالية» والحرج السياسي» في التعامل مع دول 
العالمء لاسيما العربية منهاء تبعاً لمواقفها إزاء الغزو العراقي. وبسبب غياب 
الرؤية الاستراتيجية الجديدة» بقيت الكثير من مخلفات الغزوء وآثارها السياسية 
معلقة بغير حسمء سواءٌ تلك المتعلقة بالأسرى الكويتيين لدى العراق» أو اعتراف 
الأخيرة يسيادة واستقلال الكويت» أو تلك المتعلقة بما يسفى بدول الضد من 
الشقيقات العربيات؛ كما يؤخذ على الحكومة الكويتية استمرارها في رسم وإدارة 
السياسة الخارجية بشكل منفردء وبدون إشراك حتى السلطة التشريعية المنتخبة في 
هذا الأمرء إضافة إلى عدم قيامها بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات الاستراتيجية 
المتخصصة في متابعة ورصد التقلبات المتلاحقة والمتناقضة» في محيطها الإقليمي 
على أقل التقديرات. 


نموذج مقترح لفهم الأمن الوطني الكويتي 

إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة - أمام حالة الترهل العام في قطاعات 
المجتمع؛ والإحباط الشعبي الواسع إزاء سير إدارة شؤون الدولة - يكمن في 
إمكانية وكيفية انتشال هذا الواقع الخطير من جموده. وإعادة نفخ روح الحياة في 
هذه القطاعات المشلولة» دفعة واحدة. ويتمثل وجود حل جذري وشامل لهذه 
المعضلات في صياغة مفهوم موحد لمعنى الأمن الوطني» وتبنيه من قِبّل الجميع» 
حكاماً ومحكومين» وقوى سياسية» ومواطنين. ويجب أن تنطلق الرؤية الجديدة 
في خلق مفهوم أمني استراتيجي: من خلال إيجاد قنوات تغذية متبادلة بين مختلف 
أجهزة الدولة» ومرافقها المؤسسية» والبشرية» والطبيعية. 

ولايحتاج مثل هذا الحل أفكاراً سحرية أو تخيلات مثالية» بقدر ما يحتاج 
إلى الخروج من قيود النظرة الضيقة التي تتيناها الحكومة» والفعاليات السياسية» 
وحتى المواطن العادي» وتتوفر القواعد الأساسية لإعادة تعريف مفهوم الأمن من 
خلال ثلاثة أمور ثابتة؛ هي: 

1 - الدستور - كإطار شرعي ومقبول - قد وضح معالم الدولة» وحدد 
مؤسساتهاء ورَسّم حدود العلاقات بينها من جهةء وبينها وبين المواطن من جهة 
أخرىء 2 - توفر الحد الأدنى من التجانس الشعبي لبناء وحدة وطنية قوية حول 
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الدستور 3 - توفر الثروة المادية القادرة على ترجمة أية استراتيجيات شاملة عملياًء 
ودون الكثير من العناء . 

ولايمكن الركون إلى هذه الركائز الثلاث كديكور ظاهري» دون أن تترجم 
السلوكيات العملية في اتجاه المحافظة عليهاء وقيادتها جماعياً نحو تحقيق 
التكامل المنشود منها. وقد تكون التوصية بضرورة الاهتمام بمختلف برامج 
الدولة» بدءاً بالتعليم» والارتقاء بالخدمات العامة» ومروراً بتنشيط العجلة 
الاقتصادية الراكدة» وانتهاء بالاستثمار الأمثل للمواردء والبحث عن مصادر جديدة 
للدخل» وترشيد الإنفاق» وكذلك التركيز على أهمية إيجاد روافد تغذية متبادلة» 
بين هذه القطاعات» قد تكون مثل هذه التوصية مجرد تكرار لأمور مترسخة في 
ذهنية صناع القرار» والقوى السياسية والاجتماعية» بل وقد تكون آليات تحقيق 
مثل هذا الإنجاز متوفرة وممكنة. ولكن إعادة التنبيه على هذه النقطة تكمن في 
تبني مشاريع كأساس حقيقي لطرح استراتيجي عملي ومدعوم» على نطاق واسع. 
كما أن مثل هذا الإنجاز لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفرت له عوامله الموضوعية» 
وساهمت في بلورته الشريحة الكبرى من فئات المجتمعء لا سيما أهل 
الاختصاص والخبرة. 

ولا تنحصر هذه الدراسة في طرح استراتيجية عليا لمشروع إنقاذ وطني 
متكامل» فمثل هذه الاستراتيجية بحاجة إلى دراسة كبرى مدعومة بمعلومات 
دقيقة» لاتملكها سوى أجهزة صناعة القرار. ولكن من الضروري جداً وضع بعض 
التصورات العامة والخاصة التي من شأنها إعادة بعض المقومات الكلية إلى 
نصابهاء وجعلها أساساً لمثل هذا الانطلاق. ويأتي في مقدمة هذه التصورات 
تحديد مفوم الأمن الوطني الاستراتيجي» وتصوير سياسة الأمن الوطني الموازي 
له. 

وإن ما يشغل - أو مايجب أن يشغل ذهنية الدول أو الأمم - بغض النظر 
عن حجمها - هو حفظ سلامتها الداخلية» وشخصيتها الدوليةء» وهذه السلامة هى 
مفتاح أي حق يمكن أن تدعيه الدولة. ومن الطبيعي أن يكون هذا الحق المدّعى 
حقاً عام يعكس طموحات أفراد المجتمع فرداً فرداء ذلك أن كل فرد يمثل أحد 
مقومات الدولة الوطنية. وهذه المقومات لايمكن أن تصان وتتطور إلا إذا تحقّق 
لها الأمن الوطني وشروطه . 
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وعلى الرغم من عدم القدرة على إنكار حقيقة الأمن الوطني وضرورته في 
الذهنية الكويتية - بغض النظر عن اتجاهاتها - إلا أن هذا المفهوم لايزال حبيس 
النظرة المحدودة الواقعة تحت تأثيرات جانبية» بعيدة عن المحور الرئيس وهو محور 
الولاء للوطن وصالحه العام. لذلك؛ لابدٌ من إعادة فهم هذا التعريف الاستراتيجي 
لمعنى الأمن وتطبيقاته. ولايمكن تَحقٌّق ذلك إلا في ظل عوامل محددةء وهي: 
إعادة فهم الديمقراطية» وإعادة فهم المواطنة» وإعادة فهم الأمن الوطني. 

1 - إعادة فهم الديمقراطية: إذا كانت الديمقراطية نظاماً مقبولا للحيا 
السياسية» وقاعدة انطلاق لبناء الدولة وحمايتهاء والعمل على تطويرهاء فيجب أ 
تخدش شفافية التسامح السياسي وقبول الرأي الآخر عند تعارض الآراء والرؤى. 
وإن أهمية معرفة الديمقراطية تكمن في فهم ثلاثة عناصرء تشكل في مجموعها 
جوهر هذا المفهومء وهي؛ أولا: الحريات الأساسية سيما حرية التعبير» 
والعقيدة» والرأي. وثانياً: المشاركة السياسية من خلال أحد أشكال التمثيل 
النيابي . ثالثاً: وجود آليات سلمية وعقلانية لصقل الجهاز الحاكم» وربما تغييره» 
إذا اقتضت الضرورة (زكرياء 124:1991). 

ويضيف فؤاد زكريا (125-124:1991) أنَّ الديمقراطية الحقيقية لاتكتمل إلا إذا 
تحقق شرطان إضافيان. الشرط الأول: هو ترابط العناصر الثلاثة السابقة؛ بينما 
يكمن الشرط الثاني في ضرورة تمهيد العنصرين الأوّلين» لتحقيق العنصر الثالث. 
ومعنى ذلك أن حرية التعبير والمشاركة السياسية ينبغي أن يكونا الأساسء الذي 
يسمح بتحقيق التغيير السلمي والعقلاني لجهاز الحكم» فعملية الحكم في ظل 
الديمقراطية ليست سوى تجربة قد تصيب وقد تخطىء» وفي حالة الخطأفإن 
المشاركة السياسية هي السبيل الوحيد لاستيعاب أفكار ورؤى جديدة» قد تكون 
أكثر ملاءمة للواقع العام . 

ولايمكن أن يتحقق الفهم الصحيح للديمقراطية على ضوء التجربة السياسية 
الكويتية» حيث لاتمثل فيها نسبة المشاركة سوى (5/) من المجموع الكلي للسكان 
أو (8/) من إجمالي عدد المواطنين (إذ يبلغ عدد الذين يتمتعون بحقوق المشاركة 
السياسية من خلال الترشيح والانتخاب حوالي 85.000مواطن من حملة الجنسية 
الكويتية بصفة أصلية من الذكور البالغين 21سنة ميلادية أو أكثر). (العقاد» 
3 وهذه النسبة الضئيلة من المشاركة السياسية لاتعني فقط اهتزاز القيمة 
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الحقيقية لمبدأ الديمقراطية فحسبء بل أيضاً وقوع الغالبية العظمى من المواطنين 
في خانة الأغلبية الصامتة» الأمر الذي يَحْرِمٍ العملية السياسية من امتزاج آرائهم 
وتقييمهم للأداء السيامني. 

فالنظام السياسي - إذاً - بحاجة إلى تقويم جذري» ومراجعة شاملة؛ بحيث 
يمكن تحقيق الأهداف العليا من الديمقرطية. هذا التقويم يجب أن يشتمل على 
عدة أمورء من أهمها: توسيع قاعدة المشاركة الشعبية إلى أكبر حجم استيعابي 
ممكن» وضمان مسيرة العمل الديمقراطي دون انقطاعء وتقبّل مبدأ التغيير في 
الجهاز الحاكم بشجاعة» ودون تحفظات سياسية». ولعله من جسيم الخطأ أن تشعر 
الحكومة وأركان النظام بأي تخوف أو شك في تعرّض وجودها المحوري» في 
جهاز الحكمء تبعاً للمادة الرابعة من الدستورء فمن شأن أي تطوير سياسي 
لنموذج الحكم تعزيز مصداقية الأسرة الحاكمة» ووجودها كقطب يحفظ التوازن 
السياسي » ويكّت استقرار النظام العام. فلم تشهد التجربة السياسية في الكويت 
قديماً أو حديثاً أدنى مساس بشرعية آل صباح للحكم ومقاليد أموره. 

ومن شأن استمرار الديمقراطية وتوسيع دائرتها احتواء الاستقطابات الجانبية 
نحو مؤثرات القبيلة» والطائفة» والعائلة» بل وحتى استيعاب الوعي السياسي» 
وظهور التيارات الفكرية» وصهرها في بوتقة المصلحة العليا. 

2 - إعادة فهم المواطنة: مازالت حقيقة المواطنة حبيسة الفهم الضيق 
والسلبي» في الثقافة السياسية الكويتية. ولايخرج هذا الفهم عن إطار اعتبار 
المواطن يمتلك الحق الطبيعي في الانتفاع بالخدمات المجانية» والوظيفة 
الحكومية» في حين أنه ينطوي تحت انتماءات ضيقة» تحفظ له وجاهته وكبرياءه. 
ويُعتبر التعريف الدقيق لمفهوم المواطنة من الأسس التي يرتكز عليها مفهوم 
الأمن. فالمواطنة الصالحة يجب أن تُلغي جميع صور تقويض - أو إضعاف - 
دعائم المجتمع» سواء من خلال السلوك السوي والتفاني في العمل» أو من خلال 
المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية» والتي من 
شأنها تقوية هذه الدعائم» وبدوافع ذاتية» وصَّفْل خارجي موجه 

ولاشك أن عملية إعادة فهم المواطنة هذه تحتاج إلى برنامج استراتيجي 
كبير» من الوعي والتنشئة السياسية» وباشتراك جميع القوى والجمعيات الوطنية في 
فعالياته» بصورة منتظمة (أسيري» 306305). ومن الناحية العملية لايتحقق مفهوم 
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المواطنة سوى بأمرين؛ الأول: إعطاء المواطن دوراً أساسياً في المشاركات 
الاجتماعية» والثقافية» والسياسيةء والثاني: صهره في نطاق سيادة القانون 
واحترامه . 

ومن ألوان العلاج المهمة في هذا الخصوص توجيه المواطن إلى تحمل 
المسؤولية في إصلاح الكثير من نقاط الخلل» ولو بوسائل شبه إكراهية» كالرسوم 
والضرائب. فمثل هذه التربية كفيلة بتنبيه المواطن إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة 
الاجتماعية» ومتابعة الأداء الإداري والرسمي لأجهزة الدولة المختلفة» وتهذيب 
حسن النقد البناء في نمط تفكيره» إضافة إلى خلق تنمية توعوية في أمور ترشيد 
الإنفاق» والمحافظة على المرافق العامة. ومن المهم جداً أن يواكب هذا التحوّل في 
سلوك المواطن مصداقية حقيقية تعكس هذا النهج في سلوك الدولة وأجهزتها 
التنفيذية» لا سيّما فيما علق بترشيد الإنفاق الحكومي» والمحافظة على سيادة 
القانون» ووضع الكفاءات المناسبة في مراكز اتخاذ القرار وتنفيذه. ولعل من أهم 
الأسباب التي تحول دون تحقّق مسألة المواطنة الرشيدة - بمعناها الدقيق - فقدان 
مصداقية الحكومة «كقدوة» في إنجاز دورها الوظيفي والقيادي على الوجه المتوقّع . 


3 - إعادة رسم السياسة الخارجية: تعتبر السياسة الخارجية الناجحة من أهم 
مقومات البعد الخارجي للأمن الوطني. وتزداد أهمية شبكة العلاقات الخارجية في 
المحيط الإقليمي» الذي تنتمي إليه الكويت» وهو محيط سوف يظل عرضة 
للتقلبات السياسية» والمصالح الدولية» مادامت الأهمية الاقتصادية»' والاستراتيجية 
للمنطقة؛ وثرواتها الطبيعية» وعلى الرغم من مرارة تجربة الغزو العراقي للكويت 
وسلبياتهاء إلا أنها زخرت بالدروس والعبر» التي يمكن من خلال الاستفادة المثلى 
منها تفادي أزمات مستقبلية أكثر قسوة وخطورة» ريما لاتتكرر - في ظلها - نفس 
الظروف الموضوعية والاستراتيجية» التي أدّت إلى تجاوز تلك الأزمة» في فترة 
زمنية قياسية» بالمقارنة مع الكثير من المشكلات العالمية الأخرىء ويجدر 
بالكويت أن تنطلق السياسة الخارجية لها من منظور استراتيجي شاملء» في تعاملها 
مع القضايا الدولية» وفي مقدمتها: قضايا الأمن الوطني» والاستقرار الإقليمي. 
ويجب ألا تة تقفز الكويت إلى دائرة السياسة العالمية مباشرة» وإنما من خلال دوائرها 
الإقليمية» وخصوصاً الخليجية» والعربية» والعالم الثالث» فانطلاقها من هذه 
الدوائر الصغيرة - أولا - يكفل لتصوراتها ومفاهيمها الخاصة قدراً أكبر من 
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الاحترام والمصداقية. كما أن دخولها إلى دائرة السياسة العالمية الكبرى» برؤية 
مشتركة مع دول أقرب إلى مستواها السياسي والاقتصادي» يكفل لها مظلة مهما 
كانت محدودة إلا أنها تكون أفضل من وجودها المنفرد بين عمالقة الكون. 

كما يجب أن تنطلق الكويت - وبقية دول الخليج الصغيرة - في تعاملها مع 
العالم الخارجي؛ من حتمية الصراع الحضاري العالمي القادم؛ والمتمثل بالتنافس 
(الجيواقتصادي) بين تكتلات إقليمية: آخذة في التوسع والانتشار: وقد بدأت 
الدول الكبرى نفسها في المضي نحو تأسيس قواعد الترتيبات» عبر القومية - 
وخصوصا - على محاور الاندماج الاقتصادي. ويعتبر إقليم الخليج القاعدة الأولى 
والطبيعية» لمثل هذا الانطلاق» نظراً لتجانس الرؤى» والتركيبة (الجيوسياسية) بين 
شعوبهاء ناهيك عن تشابه هيكليتها الاقتصادية؛ وطبيعة التحديات العاصفة من 
حولها. ومن هذا المنطلق تكون فلسفة الاتحاد (الكونفدرالي) بمثابة الوصفة 
العاجلة لهذه الدول. وتّمْلك الكويت - بالذات - قوة دفع نشطة ومهمة؛ في 
تغذية هذا الروح الوحدوي» بسبب خبرتها السياسية» وفعاليتها المتميزة إقليميا 
ودولياء كتجربة دامت لأكثر من قرنين من الزمان. 

وفي هذا الإطار أيضاء يمكن أن تساهم الدبلوماسية الكويتية في إيجاد 
شكل مقبول من أشكال التوازن في علاقات الدولة الإقليمية» كخطوة أولى في 
طريق تحقيق سياسة التوازنات العالمية» في منطقة الخليج. وعلى الرغم من 
صعوبة ودقة مثل هذه السياسة بسبب التباين الواضح في مصالح الدول الإقليمية 
والدولية في هذه المنطقة» إلا أنها واحدة من المنافذ المحدودة لضمان أمن 
الكويت ومصالحها العليا. ومن خلال التنسيق مع الدول الخليجية الصغرى» مثل: 
قطرء والبحرين» والإمارات؛ وعُمان» يمكن للكويت أن تكون حلقة الوصل في 
تحقيق توازن بين كل من السعودية» وايران» والتحالف الغربي» بل يمكن لهذه 
الدول أن تعمل على تقليص الهوة الخلافية بين هذه القوى الكبيرة» وفي أعقاب 
الغزو العراقي للكويت وموقف إيران المبدئي من هذا الحدث تعززت أرضية 
الترحيب بإيران» كطرف مباشر في وضع ترتيب أمني إقليمي» وقد وجدت هذه 
الأرضية قبولا مهما في عواصم خليجية متعددة» مثل الدوحة» وأبوظبي» 
ومسقطء كما لاقت تأبيدا من قبل بعض أقطاب أورويا كبريطانيا وفرنسا. 


ويجب أن تهتم هذه الذبلوماسية بضرورة بلورة مفهوم جديد للأمن 
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والاستقرارء في الخليج والشرق الأوسط» من خلال ترتيب إقليمي مشابه لمؤتمر 
الأمن والسلام الأوروبي» يسعى إلى ضمان حق الدول الصغيرة في البقاء والتعايش 
السلمي» ويتمتع بآلية الردع الجماعي ضد الخارجين على هذا القانون. ويمكن 
للكويت أن تتصدى لحمل راية الدبلوماسية الناشطة في هذا الصددء والبدء 
بتعريفهاء والترويج لها كمبادرة عالمية جديدة» تعرف ب «دبلوماسية الدول 
الصغيرة» (جوهرء 1994). 

وأخيراء فلا شك في أن التعامل والتعاون مع القوى العظمى في العالم أمر 
حتمي وضروري. وقد بيّنت الأحداث القريبة بأن المخرج الوحيد من الأزمات 
الخانقة قد يتجاوز إرادة هذه الدول ووجودها الفعلي في دائرة الأحداث. ومن 
المؤكد أيضا بأن هذه الدول لا تقدم خدمات مجانية» بل تتوقع المكافأة في 
المقابل» وفي مثل هذه الحالة لا تملك الدول الصغيرة مثل الكويت سوى 
المساومة على الثمن السياسيء؛ الذي سوف تدفعه مقابل خدمات هذه الدول 
الكبرى؛ ومما يزيد هامش المناورة للطرف الصغير في مثل هذه الحالة تعدد هذه 
الأقطاب» وتقاربها في مستويات القوة والإمكانات التقنية والاقتصادية. كما تملك 
الدول الصغيرة القدرة - ولو بدرجات متفاوتة - على إقناع الأطراف القوية بأن 
استمرار حيادها وارتباطها بعلاقات متنوعة وإيجابية مع منافسيها يمثل فائدة لهذه 
الدول نفسهاء فالدبلوماسية - كما يقال - أفضل من البطولة» والأفكار الذكية 
أفضل من الجيوش . 

4 - إعادة فهم الأمن الوطني: شهدت مسيرة عهد ما بعد الاستقلال 
محطات كثيرة ومتنوعة وتقلبات متعددة امتزج فيها الرفاه والانتكاسة» وقمم 
الازدهار وصور التقهقرء كما شهدت الدولة مرحلة طويلة من التجارب السياسية 
وإرهاصاتهاء وخرجت بعد حادثة الغزو مباشرة إلى مسرح دولي جديد» تتخلله 
نظم الاتصال السريعة» والتداخل المعقد والمتشابك للمصالح والصراعات على 
حد سواء. وهذا ما يستلزم وقفة تصحيحية متريثة» من أجل القيام بتقييم شامل 
لأسس بقاء الدولة ومستلزمات استمرارها وتطورهاء وهذا هو المقصود بالأمن 
الوطني . 

فعملية فهم الأمن الوطني تعني هنا ضرورة غربلة جميع مفاهيم الأمن 
المحدودة والعامة لدى التوجهات السياسية وآراء أهل الاختصاص وما تعتنقه 
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الحكومة» ودراستها دراسة واعية» ومن ثم طرح الخطوط العامة لمشروع أمني 
متكامل» تبعا لأولويات ومعايير يشترك في فهمها معظم التوجهات والفعاليات في 
الدولة. وأخيراء» وضع الآليات التي يتم الاتفاق عليها موضع التنفيذء وتحت رقابة 
وإشراف هيئة مشتركة أيضا. ويجب أن تحدث هذه العملية بعد مكاشفة علنية أمام 
الشعب» وبيان المطلوب منه في مختلف مراحل تطبيق مثل هذا المشروع 
الحضاري» وقد تختلف الميكانزمات الخاصة في تبني هذا المشروعء ولكن يجب 
أن تكون مرنة» لاستقطاب جميع التوجهات» وامتزاج الآراء» والتعهد بتحقيق 
إنجازات مرحلية» تبعا لجدول زمني محددء وإن الإعلان عن خطوات كهذه كفيل 
بزرع بذرة الأمل لدى الجميع» كما أن مجرد الإفصاح عن نقاط الخلل وفق 
اقتناعات مشتركة سوف تسهل عملية التعاون من أجل مواجهتها. 

ومن الضروري - كنقطة انطلاق في هذا المضمار - الدعوة - مثلا إلى 
ملتقى شعبي يمثل جميع قطاعات المجتمع» وتغطيته عبر وسائل الإعلام 
المختلفة» لرصد ردود الفعل» ومساهمات القطاعات الشعبية فيهاء ومن ثم تبني 
توصيات هذا الملتقى كوثيقة عهد. وبعد ذلك يمكن إنشاء مجلس أمن وطني وفق 
معايير تمثيلية» ومقاييس تخصصية» وكفاءات شعبية ورسمية تُعهد إليه الصلاحيات 
اللازمة من أجل وضع الخطوط العامة لاستراتيجية أمنية شاملة» ومنبثقة عن 
أولويات مشتركة؛ دون المساس بحدود السلطات الدستورية القائمة. ويجب أن 
يُمئَح مثل هذا المجلس جدولا زمنيا محددا للانتهاء من عملهء وأن يخضع 
لإشراف مباشر من قبل لجان حكومية وشعبية معينة. وأخيرأء يقتضي الأمر تحويل 
التوصيات الصادرة من هذا المجلس إلى سياسات عامة وبنود رئيسة في خطط 
التنمية الشاملة من جهة» وعلى شكل قوانين تشريعية صادرة من مجلس الأمة من 
جهة أخرىء فالأهمية القصوى في مثل هذا الاقتراح تكمن في تحريك موضوع 
الأمن الوطني بشكل جدي - وعلى نطاق واسع - في أقل التقديرات. 
الخلاصة 

يعيش المواطن الكويتي اليوم في ظل إرهاصات مختلفة الجوانب» تحمل 
بين طياتها هواجس أمنية شتى. ففي الوقت الذي يُطلق العنان لتفكيره بالتحليق في 
أجواء المستقبل تحت زحف إفرازات انخفاض سعر النفط» وتراكم ديون الدولة» 
ومعضلة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة» والتهديدات المستمرة من جهة الشمال» 
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يعيش المواطن العادي أيضا تحت تأثير أمراض اجتماعية» وانحرافات أمنية» 
ومشادات سياسية» بين السلطتين والقوى السياسية تحت قبةٍ البرلمان» وعلى صدر 
الصحف . وعلى الرغم من ذلك كله؛ يقبع المواطن في زاوية اللامبالاة»ء وسط 
جموع من الأغلبية الصامتة» التي لا تكاد تفضي بهمومهاء سوى على موائد الطعام 
العائلية» أو بين جدران الدواوين المسائية» وربما لا يتردد أي مواطن في التصريح 
- متى ما طلب منه ذلك - بأنه يطمح إلى مستوى من الخدمات الراقية» 
والاستمرار في ظل حياة الرفاهية؛ تحت جناحي الأمن والأمان. وعلى الرغم من 
استمرار الحياة اليومية المعتادة بشكلها العام والظاهري بصورة سلسة وهادئة» إلا 
أن مراكز خلل حقيقية - في كثير من قطاعات الدولة - بدأت تطفو على السطح. 
وقد تبدو نقاط الخلل هذه بسيطة ومتفرقة في نظر البعضء إلا أنها مؤشرات آخذة 
في التفاقم» وبشكل لا يتحمل استفحالّها مجتمعٌ صغيرء مثل الكويت. فالتزامن 
الوقتي بين مشاكل الاقتصاد والحرية والتفكك الأسري» وغياب الإدارة الفعالة» 
وانشغال القوى السياسية بمشاكلها الخاصةء قد يؤدي إلى زعزعة الأمن الداخلي 
في أي وقت من الأوقات. 

كما أن الثروة النفطية التي غيّرت نمط الحياة في هذا البلد ذي الطبيعة 
القاسية لم يحدث استغلالها بالشكل الأمثل» فبات انخفاض سعر البرميل الواحد" 
من هذه المادة الأولية يهدد مستوى المعيشة للفرد الكويتي في المستقبل. 

وبعد طول انتظار للحياة الديمقراطية» وما تعلق بها من طموحات وآمال» 
بدأ المجلس المنتخب من قِبَّل الشعب يفقد بريقه ومصداقيته» في التصدي لحالة 
الترهل في مختلف مرافق الدولة. كما عكست التجربة البرلمانية الفكرة القائلة بأن 
القوى السياسية - التي تمثل قطاعات شعبية واسعة وتحمل همومها - ما زالت 
تقضي مرحلة المراهقة السياسية» وأن الكثير من برامجها الانتخابية ليست سوى 
شعارات طموحة:ء لكنها تفتقر إلى خاصية البلورة العملية المتكاملة كأساس 
لإحداث تغيرات قائمة على قواعد تشريعية في إطار الدستور. في حين تستمر 
الحكومة في رسم سياساتها - كالمعتاد - من منظورها الخاصء مستغلة 
المدحات اللصرنة الراقية التي خُوّلّت لها. كما أن هناك قضايا كثيرة على 
جدول أعمال السلطتين» 3 تهتم بمشكلات عصيبة» لم تجد طريقها إلى النور» رغم 
مرور فترة ل ل » كقانون المديونيات الصعبة» والبدون» 
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والاستثمارات المسلوبة» ومعالجة الركود الاقتصادي» والمشاريع المستقبلية 
الخاصة بالقطاع النفطي» واقتراحات الخصخصة. والتكيف» والاستعداد للتقلبات 
الدولية الحادة» في ظل النظام العالمي الجديدء وقيام التكتلات الإقليمية العملاقة» 
والتطبيع السياسي مع إسرائيل» وغيرها. وإن أي خلل في التصدي لهذه المشاكل 
قد يؤثر سلبا على بعض - أو جميع - مقومات الأمن الوطني بمفهومه الشامل. 
ومن هنا كان من الواجب معرفة هذا الاصطلاح بشكل دقيق؛ وتحديد عناصره 
ومعايير نجاحه» فالتصدي للمشاكل التي تهدد هذا المفهوم لا يقف عند حد 
المحافظة على وجود الدولة فحسبء. بل سوف يساهم بلا شك في حل 
المشكلات المتراكمة والمتوقعة بواسطة بعضها البعض»ء إذا ما أحسن استثمار 
طاقات الدولة الطبيعية والبشرية» وتوجيهها نحو خدمة الأمن الوطني. 

ولكن الواقع المعاصر في الكويت لا يعكس فهما متكاملا لمعنى الأمن 
الاستراتيجي.: لأسباب وعوامل بعضها قديم» وبعضها الآخر ناجم عن قصور في 
الرؤى» لدى معظم فئات المجتمع والقوى السياسية» بل وحتى الحكومة نفسهاء 
ومن هنا يجب التفكير الجاد من قِبّل الجميع بإعادة صياغة معنى الأمن بشقيه: 
الداخلي والخارجي» والدفاع عنها وفق جهود ومساهمات مشتركة» وفي إطار 
الدستور الشرعي للدولة؛ وتحت مظلة المبادىء الديمقراطية» والمواطنة الحقة؛ 
والوحدة الوطنية» التي ينادي بها الجميع ويقرون بالتمسك بها قلبا وقالباء ولكن 
مثل هذا الشعور وهذه الشعارات» بحاجة ماسة إلى عملية تفعيل آنية ومستعجلة» 
وفي نفس الوقت مدروسة بعناية» وفي إطار التفكير والعمل الِجَماعِييّنء قبل فوات 


الأوان! 
الهوامش 
00 صحيفة القبس 1994/12/17 . 
2( صحيفة القبس 1994/12/17. 
0 من دراسة بعنوان «مجلس الأمة بين الواقع والطموحء محمد عبد القادر الجاسم. 


صحيفة الوطن (1994/12/11-10): (1993/7/29). 
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المصادر العربية 
أمين هويدي 
1991 العسكرة والأمن في الشرق الأوسطء تأثيرهما على التنمية 


والديمقراطية. القاهرة: دار الشروق. 
جون نيصيبات وباتريشيا أبردين 


191 الانجاهات الكبرى عام 2000. (ترجمة العجيلي الميري). 
مالطة: مركز دراسات العالم الإسلامي. 


حسن الإبراهيم 

12 الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج . بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية. 

حسن جوهر 

14 «مستقبل سياسة الكويت الخارجية: ورطة الترتيبات الأمنية 
المتضاربة»: ورقة مقدمة إلى المؤتمر' العالمي عن آثار العدوان 
العراقي على دولة الكويت. دولة الكويت: 62 أبريل 1994. 

خالد القاسمي 

18 العمالة الأجنبية وآثارها السلبية على دول مجلس التعاون 
الخليجي . الشارقة: دار الثقافة العربية. 

خلدون النقيب 

17 المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
مختلف). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

ديوان المحاسية 

104 تقرير ديوان المحاسبة عن فحص ومراجعة الاستثمارات الكويتية 
في الداخل والخارج. الكويت: ديوان المحاسبة. 

رضا هلال : 

1991 الصراع على الكويت: مسألة الأمن والثروة. القاهرة: سينا 

روبرت ماكتمارا 


٠220‏ جوهر الأمن. (ترجمة يونس شاهين). القاهرة: الدار القومية. 
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رياض الصمد 

186 العلاقات الدولية في القرن العشرين: تطور :الأحداث لفترة مابين 
الحربين 1945-1914. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع . 

سمعان فرج الله 

104 «الرؤية الكويتية لأمن الخليج» ص ص 14774 في ع. المشاط 
(محرر) أمن الخليج العربي : دراسة في الإدراك والسياسات. 
القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة. 

شملان العيس, 

12 «سياسة الجنسية والتجنيس» ص ص 335-124 في مركز البحوث 
والدراسات السياسية» بجامعة القاهرة (محرر) الكويت وتحديات 
مرحلة إعادة البناء. القاهرة: مركز البحوث والدراسات 
السياسية» بجامعة القاهرة. 

صلاح العقاد 

13 التيارات السياسية في الخليج العربي» من بداية العصور 
الحديثة» حتى أزمة 1991-1990. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

عبدالرضا أسيري 

104 النظام السياسي في الكويت: مبادىء. . وممارسات. الكويت: 
مطايع دار الوطن. 

عبدالله القباع 

1969 الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن في المملكة العربية السعودية. 
الرياض: مطابع الفرزدق التجارية. 

عبدالله النفيسيى 

178 الكويت: الرأي الآخر. لندن: الناشر غير محدد. 

عبدالمنعم المشاط 
12 «أثر حرب الخليج على مفهوم الأمن القومي» ص ص 6437 في 


مركز دراسات العالم الإسلامي (محرر) حرب الخليج الثانية: 
التتائج والآثارء حلقة دراسية. مالطة: مركز دراسات العالم 
الإسلامي . 
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عثمان الصالح 

1209 النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت. الكويت: 
مطابع كويت تايمز التجارية. 

عدنان نورالدين 

13 «قراءة اقتصادية لاستراتيجية مستقبلية لدول مجلس التعاون» ص 
ص 12499 في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. الندوة 
العلمية الرابعة: دول مجلس التعاون الخليجي وحدة التاريخ 
والمصير وحتمية العمل المشترك. (17-15 نوفمبر 1993). 
المجلد الثاني . الكويت: مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية . 

عوض العنزي 

194 «تركيبة القوى العاملة في دولة الكويت: دراسة ميدانية» جامعة 
الكويت (بحث غير منشور). 

غانم النجار 

14 مدخل إلى التطور السياسي في الكويت. الكويت: دار قرطاس 
للنشر والتوزيع. 

فؤاد زكريا 

1991 الثقافة العربية وأزمة الخليج. لندن: الشركة الكويتية للأبحاث 
(ليمتد) . 

فيصل المزيدي 

1993 مستقبل الخليج: آثار الحرب وتحديات التسعينيات. لندن: 
5أاناة1 .8.ا . 

اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. 

12 «ترجمة وعرض لورقة عمل اليونسكو حول 3 تعميم التربية 
وتطويرهاء استعدادا للقرن الحادي والعشرين» 5 للمؤتمر 
الخامس لوزراء التربية ومسؤولي التخطيط الاقتصادي وا الاجتماعي» 
في الدول العربية؛ مجلة التربية 3 العدد 192-173:8-7. 


12 الكويت. . مثلث الديمقراطية. القاهرة: مطابع الشروق. 
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ممدوح كامل 

1985 الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي. القاهرة: دار النهضة 
العربية . 

وزارة الداخلية 

13 «المجموعة الإحصائية السنوية لوزارة الداخلية» الكويت: الإدارة 
العامة للتخطيط والتنظيم . 

12 «المجموعة الإحصائية السنوية لوزارة الداخلية» الكويت: الإدارة 
العامة للتخطيط والتنظيم . 

المصادر الأجنبية 
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استلام البحث: إبريل 1995. 
إجازة البحث: أكتوير 1995. 


محا الحلوما/اجنماسة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي 


2١ 


تدعوكم إلى: 
٠‏ إرسال أبحاثكم والحصول على 
أسرع الردود حولها. 
ه نشر ابحاكم وضمان أوسع انتشار 
لها عربيا ودوليا. : 


' تسجيل اشتراكاتكم واستلام‎ ٠ 
أعداد المجلة في مواعيدها المنتظمة.‎ 

ه نشر مساهماتكم في باب المناقشات 
مراجعات الكتب, التقارير» والرسائل 
الجامعية. 


000 


| توجه جميع الراسلاتلى رئيس التحرير على العنوانالتالي - مجلة العلوم الاجتماعية - 
جامعة الدكويت ص.ب.:27780 -المكويت 13055 هاتف 4836026 فاكس 4836026-(00965) 
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النمو وتو فير الاحهتباجات الاساسية 
دراسة لحالة بعض الدول الإسلامية 
فى الفشرة من 1965 |أى1990 


فايز بن إبراهيم الحبيب 
قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية 
جامعة الملك سعود - الرياض 


مقدمة 

أثبتت التطورات التي حدثت في غالبية الدول النامية أنه بالرغم من 
المجهودات التي بُذلت في هذه الدول خلال عقود التنمية الماضية؛ منذ 
الخمسينيات لتقليل حدة الفقر إلا أن مستوى الفقر بها مازال يتزايد نتيجة لعدة 
عوامل» يأتي في مقدمتها سوء توزيع الدخل السائد في هذه الدول؛ فقد جاء في 
تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 1992: 


«إن المهمة الأولى للتنمية هي القضاء على الفقرء وقد أحرز تقدم كبير 
على مدى السئوات الخمس والعشرين الماضية؛ إذ زاد معدل استهلاك الفرد 
في البلدان النامية بنسبة 70 في المائة بالقيمة الحقيقية» وارتفع متوسط العمر 
المتوقع من 51 عاماً إلى 63 عاماًء ووصلت معدلات الالتحاق بالمدارس 
الابتدائية إلى 89 في المائة» ولو وزعت هذه المكاسب توزيعاً متساوياً لأمكن 
القضاء على قدر كبير من الفقر في العالم. ورغم ذلك فإن حمس البشر 
مازالوا يعيشون في فقر مدقع... وقد زادت أعداد الفقراء بما يكاد يساوي 
معدل نمو السكان خلال هذه الفترةء بما يزيد قليلا عن مليار نسمة في عام 
5 إلى أكثر من 1.1 مليار في عام 1990) (البنك الدولي» 46:1992) . 
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وقد شُغِل الفكر الاقتصادي منذ عصر الكلاسيكبين إلى عهد قريب بالتركيز 

على النمو الاقتصادي (أي نمو الناتج القومي) بحجة أن تحقيق النمو الاقتصادي 
كفيل بتحقيق مستوى معيشي لائق لأفراد المجتمع » ا 
إلا في المدى الطويل؛ حيث إن التنمية الاقتصادية (التغيرات الهيكلية التي يمثل 
نمو الناتج القومي أحد عناصرها) في مراحلها الأولى لابد أن تمر بعدم عدالة في 
توزيع الدخل؛ حيث يكون التوزيع لصالح الطبقات الثرية (الطبقة الرأسمالية) لأنها 
الأقدر على الادخارء ومن ثم الاستثمار الذي هو أساس تكوين رأس المالء ولما 
كان توفير رأس المال هو الشرط الأساسي والضروري لتحقيق التنمية'». فإن هذا 
الوضع يعثبر أمراً مرغوباً فيه» وفي المراحل المتقدمة من التنمية سوف تبدأ عملية 

تحقق العدالة في التوزيع تأخذ مجراهاء» بحيث تشمل الطبقات الفقيرة» فتعمهم 
ثمار التنئمية فيما يسمى بالانسياب إلى أسفل 8/160 7110/16-0090. وقد أشار 
(20615) في دراسة أجراها بهذا الشأن إلى أن سوء التوزيع سيبدأ في الانخفاض 
عندما يصل الدخل إلى 600 دولار بأسعار عام 1973. وصور العلاقة بين متوسط . 
دخل الفرد وبين سوء توزيع الدخل على شكل )١‏ (أي مقلوب الحرف اللاتيني 
لا) بمعنى أنه مع تزايد نصيب الفرد من الدخل القومي سيتزايد سوء التوزيع في 
البداية» ويصل إلى حد أقصى» ثم يتناقص مع زيادة الدخل الفردي عند الحد 
الذي أشرنا إليه (1955 ,20815/) . وقد تبنى الكثير من الاقتصاديين والمخططين هذا 
الاتجاه» وكانت النتيجة أن الكثير من الدول النامية استطاعت أن ترفع معدل نمو 
الدخل؛ بل وتُضاعف من مستوى الدخل الفردي في فترة قصيرة» ولكنها لم تنجح 
في تقليل الفجوة بين مستويات دخول الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة. بل إن ما 
حدث هو العكس من ذلكء» وهو ازدياد الطبقات الغنية غنئء وازدياد الطبقات 
الفقيرة فقرأء وهكذا ازدهر الفقر في ظل الثروة» وكما قال أحد الاقتصاديين» فقد 
ثبت أنه بقدر تزايد معدل البطالة مع النمو في الدول النامية كَقَدْ فشلت مصانع 
الحديد والصلب في تحسين مستوى التغذية» وباختصار فإن بو الانسياب إلى 
أسفل للنمو الاقتصادي في الدول النامية ما هو إلا خداع (55.56 :1990 م0 
وهذا مما يؤكد أن حقيقة توقعات (62081) بالنسبة للدول المتقدمة لم تتحقق 
بالنسبة للدول النامية. 


ولأهمية موضوع تقليص الفقر في العالم فقد أفرد البنك الدولي تقريره 
السنوي لعام 1990 لمناقشة وتحليل موضوع الفقر من جوانبه المختلفة. . وفي بحثنا 
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هذا نركز على دراسة حالة أربع من الدول النامية» وهي إندونيسياء وباكستان» 
وماليزياء والمغرب» وهي من الدول الإسلامية» تقع اثنتان منها ضمن الدول 
النامية منخفضة الدخل وهما إندونيسيا وباكستان. وتقع الثالثة ضمن الدول النامية 
متوسطة الدخل المنخفض وهي المغرب. وتقع ماليزيا ضمن الدول النامية متوسطة 
الدخل المرتفع . وسوف يتكون البحث من أربعة أجزاء؛ حيث نستعرض بعد هذه 
المقدمة في الجزء الأول التنمية والفقر بين النظرية وواقع الدول النامية» وفي الجزء 
الثاني نتناول سياسات واستراتيجيات القضاء على الفقرء وهذا الجزء يتناول 
موضوعين؛ الأول: إعادة توزيع الدخل من خلال النمو الاقتصاديء والثاني: 
استراتيجية الهجوم المباشر على الفقر من خلال توفير الاحتياجات الأساسية 
للسكان. وفي الجزء الثالث نستعرض حالات الدول محل الدراسة وهي 
إندونيسياء» وباكستان» وماليزياء والمغرب» فى الفترة (1990-1965) من خلال بعض 
المؤشرات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية» لمعرفة مدى نجاح تلك الدول في 
صراعها مع التنمية؛ خاصة في مجال توفير الاحتياجات الأساسية للأفراد» ومن ثم 
تقليل انتشار الفقر في مجتمعاتهاء وقد جرى اختيار هذه الدول لتوافر بيانات عنهاء 
ولكونها تمثل في مجموعها أكبر عدد من السكان في العالم الإسلامي» حيث 
وصل عدد سكانها 341 مليون نسمة في عام 1982» تمثل 40 في المائة من عدد 
سكان الدول الإسلامية في ذلك العام. وفي الجزء الرابع نقدم خلاصة البحث. 
التنمية والفقر: 
يمثل نمط توزيع الدخل في أي مجتمع مؤشراً هاماً من مؤشرات الأوضاع 

المعيشية النسبية لفئات المجتمع المختلفة» وقد أشارت الدراسات الميدانية 
العديدة2 - التي أجريت عن توزيع الدخل في الدول النامية - إلى انتشار سوء 

. التوزيع؛؟ حيث يستحوذ 20 في المائة من السكان الأثرياء على نصيب يتراوح مابين 
0 و 60 في المائة من إجمالي الدخل. وهذا يدلل على تدني المستوى النسبي 
للمعيشة بين الطبقات الدنيا التي تمثل 40 في المائة من السكان وهذه الفئة ذات 
المستوى المعيشي المرتفع . 

1 ويعتبر الفقر ذاته أمراً نسبياء ولكنّ له أبعاداً وجوانب كثيرة؛ من أهمها: 
عدم كفاية الدخل» وسوء التغذية» وقلة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية 
والصحية والتعليمية» وفقدان المنزلة الاجتماعية والسياسية. ولذا فإن مقهومه 
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وطرق قياسه تختلف من مجتمع لآخرء كما تختلف داخل المجتمع نفسه من وقت 
لآخر. قَمَن يُعد فقيراً حسب مستويات المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية قد 
يعد غنياً في إحدى الدول الأفريقية أو الآسيوية» وبالمنطق نفسه فإن الأفراد في 
الولايات المتحدة الأمريكية يتحصلون على دخول مرتفعة مقارنة بالأفراد في معظم 
الدول النامية» ومع ذلك يوجد فقراء ذ في الولايات المتحدة الأمريكية وأغنياء في 
الدول النامية :كما أنه من كان يععبر فقيراً نسبيا بمقاييس عشترين:شنة مفت 
(حسب احتياجات ومتطلبات الحياة في ذلك الوقت) قد يعتبر في الوقت .الحاضر 
ضمن من يعيشون في فقر مدقع. والتساؤل إذن هو: من الفقراء؟ وهل يمكن 
تصنيف الفقراء تصنيفاً عالمياً؟ 

يُعَرّف البعض الفقر بأنه شعور نفسي لدى بعض'الفئات من الأفراد أو 
العائلات في أي مجتمع لما ينظرون إليه من حرمان» مقارنة بالطبقات الغنية 
الأخرى بالمجتمع أي أن الفقراء هم المحرومون مما يتمتع به غيرهم الذين 
يعتبرون جزءاً منهم . وتبعاً لهذا التعريف فإن الفقراء يوجدون داخل كل طبقة من 
طبقات المجتمع؛ وضمن فئات المجتمع المختلفة؛ وتبعا لهذا التعريف لايخلو 
مجتمع من الفقراء» والفقر في هذه الحالة يسمى بالفقر النسبي» وهذا النوع من 
الفقر النسبي هو ما تفرزه عدم المساواة في التوزيع (البنك الدولي» 41:1990) . 

إلا أن هناك مايسمى بالفقر المطلق» وهذا النوع من الفقر هوالذي ينصرف 
إلى المستوى المطلق لمعيشة جزء من السكان. ويُعَرّف البنك الدولي في تقريره 
الثالث عشر لعام 1980 الفقر «بأنه عدم القدرة على تحقيق حد أدنى من مستوى 
المعيشة». كما وضع البنك رقمين قياسيين يستندان إلى الحد الأدنى من الاستهلاك 
ومستوى المعيشة» هذان الرقمان أحدهما حد الفقر لكل بلد على حدة» والثاني رقم 
قياسي عالمي يتيج المقارنة بين البلدان. وَوَضْعَ للرقم العالمي حداً أدنى للدخل 275 
دولاراً للفرد سنوياء وهو ما سماه البنك بالفقر المدقع» وحدا أعلى 30 دولاراً للفرد 
ستوياً وهم الفقراء. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقر المدقع مستقل عن مستوى الدخل 
الفردي السائد في المجتمع . . فلا غرابة أن نجد جزءاً من السكان في الولايات المتحدة 
بالرغم من ارتفاع متوسط الدخل الفردي فيها - يعيشون في فقر مدقع . 

وباستخدام الحد الأعلى للفقر 370 دولاراً فإن ما يقدر ب 1115 مليون نسمة 
في البلدان النامية كانوا في فقر في عام 1985» ويمثلون حوالي ثلث جملة عدد 
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سكان العالم النامي» ومن هؤلاء 630 مليون؛ يمثلون 18 في المائة من جملة سكان 
العالم النامي» كانوا في فقر مدقع؛إذ يقل استهلاكهم السنوي عن 25 دولاراً» 
وهو الحد الأدنى للفقر (البنك الدولي» 1990 :41). وبتطبيق هذا الحد العالمي 
وجد أن الفقر يبلغ أقصاه في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء» ويشمل نحو 
نصف العدد الإجمالي للسكان» مقابل 20 في المائة في شرق آسيا وأمريكا 
اللاتينية» كما هو واضح من الجدول رقم(ا). 
جدول رقم (1) 
الفقر والمؤشرات الاجتماعية في الدول الناميةء 1985 


الفقر 


المصدر: البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم 21990» ص 45: ملاحظة: إن حد 
الفقر بدولارات تعادل القوة الشرائية في غام 1985 هو 275 دولاراً في السنة 
للفرد من الفقراء المدقعين و 370 دولارا في السنة للفرد من الفقراء . 
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ويتبين لنا من البيانات الواردة بالجدول رقم (1) الترابط بين انتشار الفقر وبين 
المؤشرات الاجتماعية» كمعدل وفيات الأطفال دون الخامسة والعمر المتوقع عند 
الولادة (سنوات) والقبول الصافي بالتعليم الابتدائي (نسبة مثوية). فيلاحظ أن 
أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا يُثّسِمان بانخفاض المؤشرات الاجتماعية. 
ففي أفريقيا نلاحظ انخفاض المؤشرات الاجتماعية للعمر المتوقع عند المولد. 
ومعدلات القبول بالمدارس الابتدائية» وارتفاع معدل وفيات الأطفال إلى الحد 
الذي يثير الفزع. كما توضح البيانات أيضاً أن أكثر من نصف سكان الهند فقراءء 
بينما يمثل الفقراء في الصين 20 في المائة» وهو إن كان يمثل أعداداً كبيرة إلا أنه 
نسبة لعدد سكان الصين يعتبر أداء متميزاً للصين في هذا المجال. 

وتشير دراسة البنك الدولي إلى أن الدول النامية قطعت شوطاً كبيراً خلال 
العشرين عاماً (1985-1965) في إحراز تقدم في بعض المؤشرات الاجتماعية» والتي 
يجب أن تساعد في تقليص الفقرء فقد ارتفع نصيب الفرد من الاستهلاك بدولارات 
عام 5 من 590 دولاراً في عام 1965 إلى 985 دولاراً في عام 1985 كما ارتفع 
العمر المتوقع بمقدار 11 عاما من 51 سنة في عام 1965 إلى 62 سنة في عام 
5» ووصل صافي القيد بالمدارس الابتدائية إلى 84 في المائة في عام 1985 بينما 
كان 73 في المائة في عام 1965 (انظر الجدول رقم (2). 

جدول رقم (2) 

النغيرات التي حدثت في المؤشرات الاجتماعية في الدول النامية (1985-1965) 


«سسحكك اك انح ا 
بمتدسميس ‏ |« اع امسا 
اراقع اا سوس 8ه 


صافي القيد بالمدارس الابتدائية (نسية مثوية من المجموعة السري6|] 25 | 


المصدر: البنك الدولي؛ تقرير عن التنمية في العام 1990 ص 56. 


إلا أننا نعود مرة أخرى ونشير إلى أن هذه المؤشرات تعبر عن متوسطات» 
ومن ثم فهي لاتعبر عن مدى عدالة توزيعها بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية» 
ولذا فإن من المتوقع وجود اختلاف في النتائج بين المجتمعات النامية من حيث 
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قدرة كل مجتمع في تقليص الفقر» وذلك حسبما تستطيع هذه المجتمعات توفيره 
من زيادة في نصيب الطبقات الفقيرة من الخدمات الأساسية. 


علاج الفقر في الدول النامية: السياسات والاستراتيجيات 


هذا الوضع السائد في الدول النامية يعني أن هناك فئة كبيرة من أفراد 
المجتمع حرمهم الفقر من الاستفادة من مكاسب التقدم الاقتصادي الذي حدث في 
مواقع أخرى من مجتمعاتهم؛ وفي الوقت نفسه حُرمت مجتمعاتهم من الاستفادة 
من جهودهم في الإسهام في التنمية. بعبارة أخرى. هؤلاء الفقراء محرومون من 
مكاسب التنمية» والمجتمع محروم أيضا من عنصر إنتاجي هام» يمكن أن يساهم 
بنصيب كبير في التنمية ورفع مستوى الدخل» ولذا يعتبر الفقر هدراً للموارد 
البشرية. فما السياسات العملية (وليست النظرية) التي تجعل هؤلاء الفقراء أكثر 
إنتاجية» لا أكثر اعتماداً على المجتمع؟ هل النمو الاقتصادي قادر على ذلك؟ لقد. 
تبين من تجارب الدول النامية أن النمو الاقتصادي وحده لايسعه - .رغم أهميته بل 
ولم يستطع- أن يساعد الفقراء» فهل النمو الاقتصادي مع عدالة التوزيع هو 
السياسة التي يجب اتباعها إذن؟ أم أن السياسة الناجحة هي الهجوم المباشر على 
الفقر عن طريق تلبية احتياجات الفقراء الأساسية» والتي تعمل على تعزيز مقدرة 
الفقراء على الانخراط في العمل المنتج. 

وبالنسبة لتحقيق عدالة في توزيع الدخل في إطار النمو الاقتصادي فقد 
أثبتت تجارب كثير من الدول النامية فشل هذا الأسلوب؛ مثل البرازيل» وكما 
سنرى في حالة باكستان وماليزيا) حيث إن إعادة توزيع الدخل في الدول النامية 
يتوقف على عوامل عديدة» من أهمها: قدرة البلدان النامية على اتخاذ السياسات 
والتدابير للتغلب على نفوذ الطبقات الثرية التي تتحكم في القرارات والسياسات 
بأساليبها المختلفة لإبقاء تركز الثروة في أيديها. إن ما حدث في الدول: المتقدمة 
الحالية من تخفيض سوء توزيع الدخل نسبيا مقارنة بالوضع في الدول النامية؛ لم 
يكن ليحدث لولا التطور الاجتماعي والسياسي الذي صاحب التطور الاقتصادي» 
الأمر الذي ساعد الحكومات في اتخاذ الكثير من القرارات مثل التأمين 
الاجتماعي» والضمان الاجتماعي» وقوانين الحد من الاحتكارات» ودور ثقابات 
العمال وغيرها. ولهذا فإن الكثير من الاقتصاديين وغيرهم يشككون في إمكانية 
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تحقيق عدالة في التوزيع مع النمو الاقتصادي بسيب تركز السلطة والثروة في يد 
الطبقة الثرية. . 
ويضيف محبوب الحق بالقول: 


«إن المجتمعات الفقيرة تكون لديها عادة وسائل هزيلة للغاية 
لإعادة توزيع الدخل. كما أن النطاق الذي تغطيه الأنظمة المالية يكون 
بوجه عام محدوداً للغاية. وعندما يكون توزيع الدخل ضيقاً إلى أقصى 
حدء فإنه يكون من العسير تقييد توزيع الدخل من خلال الضرائب 
المباشرة. . إن تدفقات الدخل ليست مالية! بل تكون في شكل سلع 
مادية وخدمات». وهي تتأثر بالتوزيع الابتدائي للدخل. فإذا زاد دخل 
المجتمع في صورة مساكن فاخرة وسيارات» فكيف يمكنهم حقاً أن 
يحولوا هذا الدخل إلى مساكن قليلة التكلفة» وحافلات النقل العامء إلا 
عن طريق استيلاء الفقراء عليها استيلاء ماديء إن المؤسسات التي تخلق 
النمو ليسث محايدة فى توزيعه... ولذلك فإن الاستراتيجية الجديدة 
للتنمية يجب أن ترفض الفكرة القائلة بأن الفقر يمكن مهاجمته بطريق 
غير مباشر من خلال معدلات النمو التي تتساقط رذاذاً على الجماهير». 
(الحق» 1977 :68-67) 
ومن ثم فإنه من الأجدى مهاجمة الفقر مباشرة عن طريق تلبية: احتياجات 
الفقراء الأساسية» بدلا من انتظار قرارات وسياسات مشكوك في قدرتها على إعادة 
توزيع الدخل لصالح الفقراء. وهذا هو موضوع الجزء التالي الذي نتناول فيه 
سياسات معالجة الفقر في الدول النامية. 


استراتيجية توفير الاحتياجات الأساسية: 


إن تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي مُمَئَا في رفع معدل نمو الناتج 
القومي الإجمالي أو الفردي لا ينبغي أن يفهم على أنه لم يعد له أهمية كهدف من 
أهداف التنمية» ولكن السؤال هو ما دام أن تحقيق هذا الهدف لم يوفر أحوالا 
معيشية ملائمة لغالبية السكان في الدول النامية فإن البحث عن أهداف أخرى لا بد 
أن يحتل الأولوية. هذه الأهداف يجب أن تركز على الهجوم المباشر على الفقرء 
كما يرى أنصار استراتيجية توفير الحاجات الأساسية للطبقات الفقيرة (ستريتن» 
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ومحبوب الحق» وهكسء وغيرهم) تلك الاستراتيجية التي يتبناها أيضاً البنك 
الدولي» حسبما ورد في تقاريره السنوية الأخيرة عن التنمية في العالم» وفي 
الدراسات الميدانية المتعلقة بعلاج الفقر في الدول النامية#). ويرى أنصار هذا 
الانجاه أن الهجوم المباشر على الفقر عن طريق توفير الاحتياجات الأساسية للفقراء 
الذين يمثلون 40 في الماثة من أفراد المجتمع» وذلك بدلا من انتظار توفير ذلك 
عن طريق رفع معدل النمو الاقتصاديء الذي ثبت من تجارب التنمية في الدول 
النامية أنه فشل في تحقيق ذلك ومن ثم فإنه بدلا من أن يكون النمو في الناتج 
القومي الإجمالي سبباً لتوفير الحاجات الأساسية في المدى الطويل يكون النمو 
الاقتصادي حسب هذا الاتجاه نتيجة؛ أي يتحقق النمو بعد القضاء على الفقر 
بتوفير الاحتياجات الأساسية. يقول محبوب الحق: 


«علّمونا أن نعتني بناتجنا القومي الإجمالي» إذ إن ذلك سيعتتي 
بالفقرء فدعونا نقلب ذلك ونعتني بالفقر أولا إذ إن الناتج القومي 
الإجمالي باستطاعته أن يعتني بنفسهء وذلك لأنه مجرد مجموع مريح - 
وليس حافزاً ‏ للجهود البشرية» (الحقء 1977: 69). 
والتساؤل الآن هو: ما الاحتياجات الأساسية؟ تُعَرّف منظمة العمل الدولية 
(110) الحاجات الأساسية بأنها تحتوي على عنصرين؟ هما: (1) توفير حد أدنى 
من السلع للاستهلاك» والتي تضمن تغذية مناسبة وملبساً ومسكناً مناسباً» إضافة 
إلى بعض السلع الكهربائية» والأثاث. (2) توفير خدمات عامة ضرورية؛ مثل: 
توفير المياه؛ والصرف الصحي» والنقل» وخدمات الصحة؛ والتعليم. إضافة إلى 
هذه الحاجة المادية لا بد من توفر حد أدنى من المشاركة السياسية للجماعات 
الفقيرة المستهدفة (31 :1976 ,011166 6دطها له«منلقسهاما) . 
هذه الحاجات وإن كانت تبدو واضحة من التناحية النظرية إلا أن الصعوبة 
فيها تكمن في قياس محتوياتهاء بحيث يسهل تصنيفها للتوصل إلى قاعدة عامة 
وشاملة تنطبق على كل المجتمعات من ناحية» ولمعرفة مدى تلبيتها للحاجات 
الإنسانية من ناحية أخرى» لأنها كما نلاحظ ليست مجرد أشياء بدهية للبقاء على 
قيد الحياة» ولكنها قائمة برع من الساجات الإنسانة: التي يُتَوفّع وجود 
اختلافات عليها ليست فقط بين المجتمعات بعضها والبعض الآخرء بل وأيضاً بين 
الأفراد داخل المجتمع الواحد. فحاجات الأفراد تعتمد على الظروف المعيشية 
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المحيطة بمجتمعهم» كما تتكيف حسب الظروف الجغرافية» والطقسء» والثقافة» 
والبيئة الاجتماعية» ومن ثم فمن الصعب تعريف مجموعة السلع التي توفر 
الحاجات الأساسية» وتقديرها على أساس معايير موضوعية. إلا أن ما يمكن عمله 
هو وضع قائمة بالحاجات الأساسية الضرورية للطبقات المستهدفة؛ ووضع سياسة 
لوضع هذه القائمة موضع التنفيذ» أي إنتاج وتوزيع مختلف أنواع هذه القائمة 
بحيث تحقق أكبر فائدة ممكنة للطبقات الأشد فقراء أو التي هي في أمس الحاجة 
إليها. بمعنى آخر التوجه نحو تحسين الأحوال المعيشية للطبقات الفقيرة» 
فالطبقات الأقل فقرأء وهكذا. وهذا التوجه هو الذي يهدف إلى القضاء على الفقر 
بأقصر الطرق وهو ما يمكن تسميته بالأسلوب الأخلاقي لمعالجة مشكلات 
الطبقات الفقيرة في المجتمع (1983:93 ,5161أ5309106) . 
وكما يبدو لنا فإن تنفيذ هذه السياسات لا يتأتى من خلال آلية السوق» لأنه 
لا يوجد ضمان لوصول تلك الحاجات إلى مستحقيهاء ومن ثم فلا بد من تدخل 
حكومي للتغلب على العقبات الإدارية والسياسية التي تحول دون استفادة الفئات 
الفقيرة من عائدات التنمية والنمو. هذا التدخل يمكن أن يتضمن بعض العناصر 
العالية9) (94-95 :1983 ,,6اواممومدة)* 
١‏ - التحويل المباشر للسلع الاستهلاكية والضرورية للفقراء» بما في ذلك التعليم 
المجاني» والرعاية الصحية المجانية. 
2 - تقديم إعانات استثمار للطبقات الفقيرة المعدمة التي ليس لديها القدرة على 
إقامة مشروعات خاصة بهاء وتسهيل حصولها على قروض ميسرة . 
8- إعادة توزيع رصيد رأس المال القائم في المجتمع» مثل 'توزيع ملكية الأراضي الزراعية . 
ويرى المعارضون لهذا الاتجاه (توفير الاحتياجات الأساسية) أنه يوجد 
تضارب بين توفير الاحتياجات الأساسية وبين النمو الاقتصاديء لأن توفير 
الاحتياجات الأساسية يستلزم توجيه مجهودات التنمية - وعلى رأسها الاستشمارات 
- نحو هذه الاحتياجات» مما ينتج عنه حرمان قطاعات الاقتصاد الإنتاجية من 
الكثير من الموارد الاستثمارية التي تعمل على رفع معدل نمو الناتج القومي» 
فتؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي. وقد تؤدي - إذا استمرت الدول 
النامية في هذا الاتجاه - إلى عدم قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية نفسها. 
ويضيف المعارضون لذلك الاتجاه أيضاً أن من المشكلات التي تجابه توفير 
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الاحتياجات الأساسية هي ما تتطلبه من مصروفات تشغيل مرتفعة» يجب توفيرها 
من الميزانية السنوية للدول النامية التي هي أصلا في حالة عجزء مما يمثل عبئاً 
إضافيا كبيراً يؤدي إلى فشل سياسات توفير الاحتياجات الأساسية. علاوة على 
ذلك فإن وجود قُوىٌ معارضة لهذه السياسات ذات نفوذ قَويّ داخل الدول النامية 
ريما لا تسمح بانسياب هذه الاحتياجات الأساسية للفقراءء دون أن يكون لها 
نصيب منهاء مما يجعل استفادة الفقراء من هذه الخدمات أمراً مشكوكاً فيه. وقد 
نبهت إلى هذه الشكوك دراساتٌ للبنك الدولي في بعض الدول النامية التي أفادت 
بوجود صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية لما يقرب من 20 في المائة من 
السكان إما لصعوبة الوصول إليهم» أو لسطو مجموعات خاصة في المجتمع على 
هذه الاحتياجات؛ خاصة في برامج المساعدات الغذائية»: كما حدث في برامج 
القروض الاثتمانية. كما توجد بعض المجموعات من السكان فى أماكن يصعب 
الوصول إليها بالرغم من شدة الحاجة والفقر الذي يعيشون فيه (البنك الدولي» 
0 :018-16 

وتفيد الدراسات التي أجراها البنك أيضاً أن العقبات السياسية في بعض 
البلدان قد تحول دون تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء» وقد أمكن التغلب عليها 
في بعض البلدان؟ مثل: مصرء وباكستان» وحتى وقت قريب في سريلانكاء 
بوضع برامج عامة لدعم السلع الغذائية» استفادت منها مجموعات أخرى بجانب 
المجموعة المستهدفة» وإلا لما أمكن إيصالها للفقراء (البنك الدولي» 018:1980. 

ويرى أنصار استراتيجية الاحتياجات الأساسية أنه ليس من الضروري أن يحدث 
توفير هذه الاحتياجات للفقراء على حساب النمو الاقتصادي داخل المجتمع . 

ويقول 045! .ا 1000:9138 أحد أقطاب هذا الانجاه: إن تركيز التنمية على توفير 
الاحتياجات الأساسية ممثلة في الرعاية الصحية؛ وتحسين مستوى التغذية» وزيادة 
فرص التعليم لغالبية أفراد المجتمع من الفقراء» وتوفير المياه الصالحة للشرب» 
والمسكن الصحي الملائم» والرعاية الاجتماعية» ومنح هؤلاء الفقراء حق تكافؤ 
الفرص في الوظائف. كل ذلك سوف يؤدي إلى تقليل الفقر. فهل هذه السياسات 
يمكن تحقيقها على حساب انخفاض النمو الاقتصادي (ممثلاً في نمو الناتج المحلي 
الاجمالي؟) يجيب هكس على ذلك بقوله: إنه من الناحية النظرية ليس بالضرورة» أما 
من الناحية العملية فالتجارب «العملية» تفيد بأن النتائج متباينة وغير حاسمة فدول مثل 
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بورماء وكوباء وسريلانكاء وتنزانيا حققت هذه الاستراتيجية على حساب انخفاض في 
معدل نمو الناتج» بينما دول مثل تايوان» وكورياء وسنغافورة حققت عدالة في توزيع 
الدخول» وخفضت من مستوى الفقرء وحسّنت من الخدمات الاجتماعية» دون أن 
يؤثر ذلك على المعدلات المرتفعة للنمو في الناتج» التي حققتها في نفس الوقت. 
ويضيف هكس أن أسلوب الاحتياجات الأساسية يُحَوّل الاهتمام من تحقيق هدف 
تعظيم الناتج إلى تقليل الفقر(1900:22 ,5لمةة) 7 . 
ويقول (1980:6 ,60ا8166) : 
إن الفكر الاقتصادي منذ الخمسينيات قد تأثر بكتابات آرثر لويس» 
وكوزئتس» وغيرهم» التي ركزت على النمو الاقتصادي خاصة في القطاع 
الصناعي الحديث؛ وفي المناطق الحضرية» على أمل أن يعم الرخاء في النهاية 
جميع مناطق المجتمعء ومن لم تتوزع الفوائد على الفقراءء من خلال آلية 
السوق. وقد ثبت بعد مضي عقود التنمية في الخمسينيات والستينيات وأوائل 
السبعينيات أن النمو الاقتصادي (أي نمو الناتج القومي) لم يكن إلا مؤشراً 
للتنمية» وكانت نتيجته إثراء الأغنياء على حساب الفقراء. لقد شاع القول بأن 
بناء التجهيزات وقيام الصناعات ولو أفادت الأغنياء في البداية فإن ذلك مرغوب 
فيهء لأنهم القادرون على الادخار والاستثمار» مما يؤدي إلى زيادة معدل نمو 
الناتج القومي» وهذا في النهاية سيكون لصالح الفقراء»ء سواء عن طريق قوى 
السوق» أو عن طريق التدخل الحكومي بواسطة الضرائب والسياسات 
المختلفة» التي تعمل على إعادة توزيع الدخل على الفقراء في المراحل 
المتقدمة من التنمية. إن توفير فرص التعليم والرعاية الصحية والتغذية لم تئل 
الاهتمام اللازم من قبل الكثيرين» بالرغم من أهميتها لرفع إنتاجية العمل 
واستغلاله الاستغلال الأمثل؛ ذلك لأنهم يعتبرون أن هذه السلع في المجتمعات 
المتقدمة سلع استهلاكية ما عدا بعض مراحل التعليم» بينما هي في الدول 
النامية تساعد على زيادة الإنتاج» لأنها استثمار في القوى البشرية ). 
ويضيف ستريتن بقوله: لقد تحول الفكر الاقتصادي من البحث في علاج 
الثنائية والبطالة التي تسود المجتمعات النامية إلى البحث في أهمية تحقيق النمو مع 
عدالة في توزيع الدخل. ولكن التساؤلات التي تطرح نفسها هي: كيف يمكن أن 
يؤثر النمو الاقتصادي في سوء التوزيع والفقر؟ وكيف يؤثر كل من سوء التوزيع 
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والفقر في النمو الاقتصادي؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تعتمد على إجابة 
العديد من الأسئلة؛ من أهمها: ما المرحلة التي يمر بها الاقتصاد النامي؟ وما 
درجة سوء توزيع الدخل» ومدى عمق الفقر في المجتمع؟ وما استراتيجية التنمية 
التي سيتبعها؟ هل تبدأ بالصناعات الكبيرة التي تفضل المناطق الحضرية؟ أم أنها 
سوف تبداأ بالصناعات الصغيرة التي تنتشر لصالح المناطق الريفية؟ أيضاً ما 
السياسات الحكومية في هذا الشأن؟ والمحصلة النهائية من كل هذه التساؤلات: 
أيهما أنفع لعلاج الفقر؟ تقليل سوء توزيع الدخل عن طريق وضع سياسات إعادة 
التوزيع أو عن طريق توفير الحاجات الأساسية للفقراء؟ (1980:7 ,816816) يجيب 
على ذلك مؤيدو استراتيجية الاحتياجات الأساسية بالقول: إن تحقيق العدالة في 
التوزيع أمر مشكوك في تحقيقهء وحتى لو تحققء فماذا يعني بالنسبة للفقراء؟ إن 
عملية إعادة التوزيع ريما لا تعني للفقراء أكثر من أنها تلبي رغبات مطالب نفسية 
وسيكولوجية» في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى حاجات مادية؛ من تعليم» 
ورعاية صحية» ورعاية اجتماعية» ورفع مستوى تغذيتهم. وهذه كلها حاجات 
ملموسة ومحسوسة.ء ولها أثر مباشر على رفع إنتاجيتهم. أما في حالة إعادة 
التوزيع فقد تحدث زيادة في دخول الطبقات الفقيرة بنسب معينة. ولكن هذه 
الدخول ربما لا تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية؛ إما لارتفاع 
أسعارها فوق قدراتهم» أو لقيام احتكارات تمنعهم من الانتفاع بهاء أو لضعف 
مركز الفقراء الاجتماعي الذي لا يمكنهم من الاستفادة من خدمات مثل التعليم أو 
الصحة أو غيرها من الخدمات الاجتماعية التي تتمتع بها الطبقات الثرية. 


ويقول 00608 .8 5لادااء بالرغم من أن عدالة التوزيع تحتل مركزاً هاماً ضمن . 
أولويات العمل السياسي في الدول النامية؛ إلا أنها في حالة التطبيق العملي لا تنال 
الحماس نفسهء بل إن الدراسات الميدانية تشير إلى أن ايرادات ومصروفات الحكومة 
تحابي الجماعات الغنية على حساب الجماعات الفقيرة (27 :1980 ,/078085). 

ويشير أنصار استراتيجية الاحتياجات الأساسية إلى عدم استخدام الدخل 
كمقياس للفقرء ويستبدلون به معايير مادية» تتمثل فى تحقيق حد أدنى من 
التغذية» والصحةء والمسكنء والتعليم» والخدمات الاجتماعية الأخرى .: كما 
ينادون بأنه عند تقويم أي سياسة تنموية ناجحة يجب التركيز على مدى نجاحها في 
توفير هذه الاحتياجات للفقراء . ويشير البنك الدولي في تقريره الثالث عشر لعام 
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0 إلى أن أنجع استراتيجية لتقليل الفقر هي تلبية احتياجات الفقراء من هذه 
الاحتياجات الأساسية» لزيادة قدراتهم على الاندماج في القوى العاملة» وشغلهم 
للفرص الوظيفية التي يتيحها النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للفقراء من كبار السن 
والمعاقين الذين لا يتمكنون من العمل فلا بد أن تشملهم برامج خاصة لتلبية 
احتياجاتهم بحيث تكون مكملة لبرامج الاحتياجات الأساسية#, 

وعندما ننتقل من الآراء النظرية إلى الدراسات الميدانية للدول النامية لمعرفة 
مدى التزام الحكومات في تلك الدول بسياسات الهجوم المباشر على الفقر» 
ومدى التضارب بين تحقيق التنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية» فإننا نس 
دراسات البنك الدولي» حيث تشير هذه الدراسات إلى انقسام الدول النامية إلى 
ثلاثة أقسام : قسم منها استطاع تحقيق النمو الاقتصادي الكفء مع تقليل الفقرء 
وقسم ثان جاءت سياسته غير مبالية بتخفيض الفقرء والقسم الثالث جاء وسطأ بين 
القسمين الأول والثاني» حيث استخدم بعض سياسات تقليل الفقر وأهمل البعض. 
وهذا مما يدلل على أهمية الأولويات التي تضعها حكومات الدول لتحقيق التنمية 
والهجوم على الفقر (30 :1991 ,أئقاة 8361 110ملها 108) . 

أما من حيث تجارب الدول نحو تقليل مدى التضارب بين التنمية وتلبية 
الاحتياجات الأساسية فتشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي على ست وثمانين 
دولة من الدول النامية إلى وجود علاقة ضعيفة ولكنها إيجابية بين متوسط دخل الفرد 
والعمر المتوقع عند الولادة”! خلال الفترة ما بين عام 1960 و1973 «وعلى الرغم من أن 
هذه العلاقة هي علاقة ضعيفة فإنها تشير إلى أن الإنُجاهات الجيدة في مجال تلبية 
الاحتياجات الأساسية لا تتسبب في انخفاض معدلات النموء إلا أنه من العسير القول 
بما إذا كان الإنجاز الجيد فى هل الحالة هو نتيجة لمستوى الدخل» والتغير الذي طرأ 
عليه أم أنه أحد أسبابه. ومن أجل التغلب على مشكلة السببية هذه حدث الربط بين 
نمو الإنتاج في الدول النامية في الفترة ما بين عامي 1960 و1973 والأمد المتوقع للحياة 
في عام 1960 أي عند بداية الفترة» وفي هذه الحالة أمكن التوصل إلى علاقة هامة 
وإيجابية بعد أن وضع في الاعتبار تأثير عوامل أخرى تؤثر على النمو مثل الاستثمارات 
والواردات» (البنك الدولي» 18:1980). 

وتشير دراسات البنك إلى أنه في حالة سرى لانكا فإن بعض الدلائل تُظْهِر 
أن «تلبية الاحتياجات الأساسية - وخاصة عن طريق زيادة تعليم النساء وا اندماجهم 
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في القوى العاملة - تخفض من حجم العائلة» ولما كانت الوفيات تتركز بشدة بين 
“الأطفال» ونظراً لأن الآباء يميلون إلى التعويض عن وفيات الرضعء فإن انخفاض 
معدلات الوفيات بين الرضع بخفض من حجم الأسر» مما يؤدي بعد فترة إلى 
انخفاض الخصوبة» وتباطؤ النمو السكاني. وبهذه الطريقة تساهم الجهود الناجحة 
في تلبية الاحتياجات الأساسية» وفي زيادة معدل نمو متوسط الدخل» (البنك 
الدولي» 15:1980). 

وتستخلص دراسات البنك الدولي التي أجريت في عدد من الدول ثلاثة 
دروس: «الدرس الأول هو أنه إذا ما اتبعت أهداف توزيع الدخل وتلبية 
الاحتياجات الأساسية بطريقة عقلانية فإنها لن تتسبب في أي تضحيات في النمو 
الاقتصادي. والدرس الثاني هو أنه يمكن تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في 
المجتمعات حتى في حالات انخفاض مستوى الدخل القومي. والدرس الثالث هو 
أن تلبية الاحتياجات الأساسية لا بد أن تسهم في خفض معدلات الخصوبة بدرجة 
كبيرة» (البنك الدولي» 15:1980). 
الجزء الثالث : دراسة حالة إندونيسياء وباكستان» وماليزياء» والمغرب 
خلال الفترة (1990-1965) 

على ضوء هذه الاعتبارات النظرية ونتائج الدراسات الميدانية بشأن التنمية 
وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في الدول النامية نتناول دراسة .حالة كل من 
إندونيسياء وباكستان» وماليزياء والمغرب خلال الفترة (1990-1965). وقد جاء 
اختيار هذه الدول بناء على توافر معلومات وإحصاءات عن توزيع الدخل فيهاء 
وعدد الفقراء» والمتغيرات الاقتصادية» ومؤشرات الاختياجات الأساسية» خلال 
فترة طويلة هي فترة (1990-1965). هذه البيانات والمعلومات سوف تمكننا من 
الوقوف على جهود تلك الدول في تحقيق التنمية» وفي الوقت نفسه يمكن الوقوف 
على جهودها في تقليل انتشار الفقر. إضافة إلى ذلك» فإن هذه الدول الأربع هي 
- كما ذكرنا سابقا - ضمن الدول الإسلامية» حيث يعتبر تقليل الفقر بل والقضاء 
عليه من أهم ما تنادي به تعاليم الإسلام» بل إن الإسلام قد جعل مسؤولية مساعدة 
الفقراء والإنفاق عليهم مسؤولية فردية» كما جعلها مسؤولية جماعية» فضلا عن 
أنها مسؤولية ولي الأمرء وهو ما تعارف عليه الفقهاء بشأن تولية الحاكم» الذي 
يشاركه في مسؤولياته العلماء والقضاة. والآيات القرآنية التي تحث على الصدقات 
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على الفقراء والمساكين كثيرة» وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة. أي أن منهاج 
الإسلام لعلاج الفقر هو منهاج إيجابي يتمثل في الأساليب التالية: : 


1 - الأداء الاختياري من جانب المسلم وهو الأداء المتمثل في مساعدة فقراء المسلمين. 
كالصدقات» ووجوب صلة الرحم والأقارب» وما توجبه الأخوة الإسلامية 
الإيمانية» التى قال الله تعالى فيها: إإنما المؤمنون إخوة» [الحجرات. آية ]٠١‏ 
وقال الرسول كق: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (رواه 
الطبراني). وهذه الوسيلة وإن كانت تبدو اختيارية إلا أنها إجبارية في واقع الأمر» 
لأن المؤمن لا يكتمل إيمانه ولا يكون مؤمنا حقاً إلا بأداء هذه الواجبات. يقول 
الله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة؛ ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله» 
أولئنك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم؟ [التوبة» آية .]1/١‏ 


2 - الأداء الإجباري ما في الزكاة» فقد نص القرآن الكريم على مصارفها الرئيسة في 
قوله سبحانه: «إنما الصدقات للفقراءء والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم؛ وني الرقاب» والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل؟ [التوبة» آية 
.]1١‏ ويقول تعالى: قد أفلح المؤمنون» الذين هم في صلاتهم خاشعون, والذين 
هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون4 [المؤمنون» آية .]4-١‏ 
ونشير هنا لبعض تجارب الدول الإسلامية في مجال تطبيق نظام الزكاة. ففي باكستان 
- إحدى الدول محل الدراسة - قُرِضٌ قانون الزكاة والعشور في عام 1980» وجرى 
بموجبه فرض الزكاة على كل مواطن أو منشأة مسلمة في الباكستان» أو أي شركة 
يملك أغلبيتها مسلمون؛ وتحصّل على وعاء عريضء وهو يشتمل على الودائع 
الادخارية» وعلى كل الوثائق الادخارية؛ ولا يترك تقديرها لدافع الزكاة. بجانب 
ذلك يوجد أيضا نظام العشور؛ٍ أي الزكاة على الأرض الزراعية» ونسبة الزكاة هنا 
هي 20 في المائة من الإنتاج الزراعي: ويترك لدافع الزكاة ربع قيمة الإنتاج. وفي 
السودان صدر قانون صندوق الزكاة في أبريل 1980 هذا الندوق يقوم على 
أساس التطوع؛ وليس الإلزام» وتسهم الدولة في الصندوق؛ وتعين موظفيه . أما 
في الكويت فقد أنشأت دولة الكويت في عام 1982 بيت الزكاة كهيئة عامة» ذات 
ميزانية مستقلة» لها شخصية اعتبارية» وتخضع لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» وهو كصندوق الزكاة في السودان» حيث إن أموال الزكاة يُقَنِّ لبيت 
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الزكاة طواعية من الأفراد» كما تُقَدّم الدولة إعانة سنوية للبيت. أما في الملكة 
العربية السعودية فقد صدر الأمر الملكي في 1960/11/21 بتطبيق الزكاة بفئة 25 في 
المائة»ء وخفضت فئة الزكاة التي تجمعها الدولة إلى 1.25 في المائة» على أن يدفع 
الأفراد باقي الزكاة بأنفسهم لذويهم» إلا أنه جرى جمعها بالكامل منذ عام 5 . 
وتنطبق الزكاة على كل السعوديين الذين يملكون أصولا تجب تزكيتهاء ويعتير وعاء 
الزكاة في المملكة وعاء عريضاء بالرغم من بعض التقليص الذي حدث في بعض 
الأوعية المفروضة عليها الزكاة0". 

حث الإسلام الفقير القادر على العمل على أن يعمل» وأن يساعد في ذلك 
ولي الأمرء ليكون عضواً عاملاً في المجتمع» فيستفيد منه المجتمع» ويكفيه 
ذلك عن السؤال ومد اليد للغير. يقول ككله: «لأنْ يأخدْ أحدكم أحبْلَهُ ثم 
يأني الجبل» فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها 
وجهه» خير له من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه» (رواه البخاري) . 

قيام ولي الأمر بكفاية الفقراء من بيت مال المسلمين إذا لم تَكْفِ أموال الزكاة» 
كما يمكن لولي الأمر التدخل في أن يأخذ من أموال الأغنياء بقدر ما يحقق 
حاجات الفقراء» وَلايْقْهَمِ من ذلك مصادرة أموال الأغنياء بحجة إتفاقهاء أو 
استثمارها في المجتمع» كما يحدث في حالات «التأميم» العصريٌ. ولكن 
القصد من الأخذ من أموال الأغنياء هنا هو سد حاجة الفقراءء لتحقيق 
التوازن والحياة الكريمة لأفراد المجتمع على تختلف فتاتهم؟ فتهنأ حياتهم» 
ويتفرغ كل من الفقير والغني لأداء ما كُلّف به من عمارة الأرضء تقرباً إلى 
الله وإخلاصاً في عبادته . 

مايوجبه الإسلام من وسائل تعمل على مساعدة الفقراء والمساكين في المجتمع 
المسلمء ومنها الكفاراتء والتَذْر والهبّات» والوقف. وزكاة الفطرء وغير 
ذلك من أوجه الإنفاق في سبيل الله. يقول الله تعالى: قل إن رب يَبْسْط 
الرزق لمن يشاء من عباده. ويَقْدِرٌ له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؛ وهو 
خير الرازقين» (سبأء آية 7"4). 

ما تقدم بنا هنا هو إعطاء فكرة مخثصرة عن منهاج الإسلام في علاج 


الفقرا''' وليس الغرض بحث هذا المنهاج في الدول الأربع محل الدراسة؛ حيث 
إن قياس ذلك يحتاج إلى دراسات تطبيقية وتفصيلية لكل حالة» مما يخرج عن 
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نطاق البحث الحالي. هذا فضلاً عن محدودية المعلومات المتوافرة في هذا 
المجال» وهذا ما دلت عليه الدراسات القليلة التي أجريت عن بعض الدول في 
بحثها عن دور الزكاة مثلا كأحد نظم التوزيع الإسلامية» في كل من سوريا لعام 
1 والسودان لعام 1982» مما أدى إلى الاعتماد في هذه الدراسات على بيانات 
تقديرية» لعدم توافر بيانات واقعية» حيث يتساءل الكاتب: «كم تبلغ حصيلة الزكاة 
في اقتصاد معاصرء لو أديت عن مختلف الأموال الظاهرة والباطنة التي تجب 
فيها؟». ويجيب على ذلك بالقول: «لم 3 تنوافر لدينا تقديرات تفصيلية عن ذلك إلا 
لبلدين؛ هما سوريا والسودان... ولايصح علمياً تعميم نتائجها قبل تمحيص 
الافتراضات التي بنيت عليهاء ومقارنتها بتقديرات مشابهة لبلاد أخرى)12). 

هذا بالنسبة لحصيلة الزكاة» أما بالنسبة للأئر التوزيعي الممكن للزكاة» 
ووسائل التوزيع الأخرى التي يقرها المنهاج الإسلامي» فلا تخضع لمعايير ثابتة. 
بل كلها تعتمد على افتراضات تختلف من مجتمع لآخرء وربما من كاتب لآخر» 
وهذا ليس مجالنا في البحث الحالي . 

وقبل قيامنا بدراسة جهود الدول الأربع في مواجهة وعلاج الفقر في 
مجتمعاتهاء نتناول في الفقرة التالية خصائصها الاقتصادية والديمغرافية. 


1 - الخصائص الاقتصادية والديمغرافية للدول محل الدراسة: 

تتسم الدول موضوع الدراسة بارتفاع في معدل النمو السكاني خلال الفترة 
(1990-1965) حيث يتراوح ما بين 22 في المائة في إندونيسياء و 3.1 في المائة في 
الباكستان» (انظر الجدول رقم 203 وتعتبر إندونيسيا الدولة الخامسة من حيث عدد 
السكان في العالم» وتمثل الباكستان الدولة العاشرة في العالم» ونتيجة لهذا المعدل 
المرتفع من النمو السكاني فإن نسبة صغار السن (حتى 14 سنة) في الهيكل 
السكاني تتراوح ما بين حوالي 36 في المائة في إندونيسياء إلى 44 في المائة في 
باكستان» (الجدول رقم 3) مقارنة بما هو سائد في الدول المتقدمة؛ حيث تمثل 
نسبة صغار السن في المتوسط 20.5 في المائة في عام 1990 9. وهذا يعني ارتفاع 
نسبة الإعالة في الدول موضوع الدراسة؛ مما يلقي عبثاً اقتصادياً على الطبقة 
العاملة» خاصة الفقيرة منهاء إضافة إلى تزايد الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات 
المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية . ١‏ 
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جدول رقم(3): 
عدد السكان» ومعدل النمو السكاني وهيكل أعمار السكان في إندونيسيا 
وباكستان وماليزيا والمغرب (1990-1965) 
| 
حت افد اه له نكل ف 
م افك ان الاك الك ا 


ماليزيا 17,9 


00 ا ال ال 1 


المصدر: البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالمء 1992 م. 


أما من حيث الخصائص الاقتصادية فتعتبر الدول الأربع التي تشملها هذه 
الدراسة ضمن مجموعة الدول النامية. وحسب تصنيف البنك الدولي القائم على 
مستوى الدخل الفردي تأتي دولتان منها ضمن الدول النامية منخفضة الدخل» 
وهما باكستان حيث يصل مستوى نصيب الفرد من الناتج القومي لعام 1990 
بدولارات 37م 350 دولارء. وإندونيسيا 500 دولاراء أما المغرب وماليزيا فتعتبران 
ضمن الدول النامية متوسطة الدخل؛ حيث يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج 
القومي في المغرب في عام 1980 بدولارات 1987م 820 دولاراً» وماليزيا 2230 
دولاراًء انظر الجدول رقم (4). ومما يلاحظ من البيانات الواردة بالجدول رقم (4) 
أن إندونيسيا استطاعت أن ترفع من نصيب الفرد من الناتج القومي من 160 دولاراً 
في المتوسط في عام 1965 إلى 500 دولار في عام 21980 أي أن متوسط دخل الفرد 
تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال 25 سنة. بينما حققت ماليزيا زيادة بنسبة أقل 
بقليل من مرتين ونصف خلال الفترة نفسهاء أما باكستان فأحرزت زيادة متواضعة 
أقل من مرة ونصف» وحققت المغرب زيادة تقدر بمرة ونصف «(انظر الجدول رقم 
04 
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جدول رقم (4): 
نصيب الفرد من الناتج القومي 
ومعدل نموه في إندونيسياء وباكستان. وماليزياء والمغرب (1990-1965) 


نصيب الفرد من الناتج القومي | عدد مرات الزيادة | معدل نمو نصيب الفرد من الناتج 
الدولة بسعر دولارات 21987 | فيما بين 65 و 90 | القومي السنوي 1990-1965 


المصدر: البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالم»1992 جدول 1. 259:258. تم 
احتساب عدد مرات الزيادة بواسطة الكاتب. 


وباستخدام معدل النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج القومي نلاحظ 
أن إندونيسيا وماليزيا حققتا معدلا مرتفعاً خلال الفترة (1980-1965)؛ حيث وصل في 
إندونيسيا إلى 4.5 في الماثة» وفي ماليزيا 4 في الماثة. بينما حققت كل من باكستان 
والمغرب معدلا يقدر ب 2.5 و 2.3 في المائة على التوالي (الجدول رقم 4). 

أما من حيث هيكل الناتج القومي فتشير البيانات إلواردة بالجدول رقم (5) 
إلى انخفاض نصيب القطاع الزراعي؛ مع ارتفاع نصيب كل من قطاعي الصناعة 
والخدمات» خلال الفترة (1980-1965) في كل الدول محل الدراسة. مع ملاحظة 
التحول السريع الذي حدث في اقتصاد إندونيسيا من الاعتماد على الزراعة التي 
كانت تمثل نصف الناتج المحلي في عام 1965م وانخفضت إلى أقل من الربع في 
عام 1980 مع حدوث ارتفاع كبير في مساهمة القطاع الصناعي حيث ارتفع من 13 
في المائة في عام 1965 إلى 40 في المائة في عام 1990 
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جدول رقم (5): 
هيكل الناتج القومي في إندونيسيا وباكستان وماليزيا والمغرب 1990-1965 


المصدر: البنك الدولي؛ تقرير عن التنمية في العالم؛ 1992؛ جدول 3؛ ص 202. 
(. .) غير متوفر. 


وللتعرف على هيكل صادرات الدول محل الدراسة نلاحظ من البيانات 
الواردة بالجدول رقم (6) تغيراً محلوظاً في هيكل صادرات الدول محل الدراسة 
لصالح السلع الصناعية» حتى بالنسبة لإندونيسياء التي يتسم هيكل صادراتها 
بارتفاع نسبة صادرات الوقود والمعادن خلال الفترة (1990-1970) باعتبارها دولة 
مصدرة للبترول» إلا أن نصيب صادرات السلع الأولية الأخرى انخفض انخفاضا 
كبيرا لصالح الصناعات الأخرىء التي ارتفع نصيبها من 1 في المائة في عام 1970 
إلى 39 في المائة من إجمالي الصادرات في عام 1990. أما ماليزيا فقد حدث تغير 
ملحوظ في هيكل صادراتها من تركز الصادرات في السلع الأولية (63 في الماثة 
عام 1970) إلى أقل من الربع في عام 1980» مع زيادة صادراتها من الآلات 
ومعدات النقل والصناعات الأخرى لتصل إلى أ6 في المائة في عام 1980: بعدما 
كانت 8 في الماثة فقطء في عام 1970 وقد جاء التغير الهيكلي نفسه لصالح السلع 
الصناعية من البيانات الواردة بالجدول رقم (6) بالنسبة لكل من المغرب وباكستان. 
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جدول رقم 6): 
هيكل الصادرات: النسبة المئوية للصادرات من السلع المختلفة في إجمالي 
الصادرات في إندونيسياء وباكستان. وماليزياء والمغرب (1991-1970) 


ملحوظة: المنسوجات والملابس تمثل جزءاً من الصناعات الأخرى. 


المصدر: 268-269 .مم ,16 19516 ,1993 باإومعة أممسمواعي0 نوللا وامق8 فتعوللا 756 


2 - انتشار الفقر في الدول محل الدراسة: 

على ضوء هذه الخلفية عن الوضع الاقتصادي والديمغرافي للدول الأربع 
موضوع الدراسة نحاول تَلَمُسٌ بعض الدلائل» التي تساعدنا في معرفة ما حققته 
هذه الدول» بشأن الإقلال من الفقرء في عَمْدَي التنمية السبعينيات والثمانينيات» 
ولسوء الحظ فإنه من المستحيل - على ضوء نقص البيانات - التوصل إلى مانريده 
بدقة. إلا أن المتوفر من البيانات سوف يساعدنا في تلمس ما حدث بالنسبة 
للإقلال من الفقرء وذلك من خلال دراسة بعض المؤشرات الاجتماعية المقبولة 
عالمياً وهي مؤشرات تعبر عن الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة 
والتعليم» وما تحقق منها خلال الفترة التي جرت فيها الدراسة . وقبل الدخول في 
ذلك نتعرف في البداية على حجم الفقرء مقيساً بنسبة عدد الفقراء للسكان» ونمط 
توزيع الدخل في الدول الأربع: إندونيسياء وباكستان» وماليزياء والمغرب. 
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جدول رقم 7): 
التغيرات في معدل انتشار الفقر في إندونيسيا والباكستان وماليزيا والمغرب 
البلد والفترة طول الفترة (سنوات) | النسبة المئوية للسكان التي عدد الققراء بالملايين 
تعيش دون حد الفة 


السنة الأولى |السنة الأخيرة] السنة الأولى |السنة الأخيرة 


ملحوظة: نطاق حدود الفقر معبراً عنه من زاوية نصيب عضو الأسرة من المصروفات 
بالدولار يبلغ نحو 400300 دولار سنويا في عام 1985 فيما عدا ماليزيا 20كدولاراً . 
المصدر: البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم 1990» ص 57. 


يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم (7) أنه حدث تحسن محلوظ في 
انخفاض نسبة الفقراء إلى إجمالى عدد السكان فيما بين بداية الفترة تحت الدراسة 
ونهايتها. فإندونيسيا خفضت رقمها بنسبة 41 نقطة مئوية في 17 عاماً وباكستان 31 
نقطة في 22 عاماً. أما المغرب فكانت أقل الدول تحقيقاً لانخفاض هذه النسبة 
حيث حققت 9 نقاط فقط خلال 14 عاماً» كما حققت إندونيسيا نجاحاً ممائلا في 
تخفيض عدد الفقراء خلال نفس الفترة» (17 عاماً) من حوالي 68 مليون نسمة إلى 
0 مليون نسمة. وإذا أخذنا في الاعتبار معدل النمو السكاني المرتفع يتضح لنا 
مدى النجاح الذي أحرزته إندونيسيا في التقليل من عدد الفقراء. وتأتي ماليزيا في 
المرتبة الثانية بعد إندونيسيا؛ حيث استطاعت خلال 14 عاماً أن تقلل عدد الفقراء 
إلى حوالي النصف من 41 مليون نسمة في عام 1973 إلى 22 مليون نسمة في 
7. أما الباكستان؛ فجاء أداؤها متواضعا؛ حيث مازال حوالي ربع السكان 
يعيشون دون حد الفقرء بنهاية الفترة التي شملها المسح» أي عام 1984. أما 
بالنسبة للمغرب فنلاحظ ازدياد عدد الفقراء من 6.6 مليون نسمة في بداية المسح 
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(1970) إلى 7.4 مليون نسمة في عام 1984» وهي نهاية فترة المسح» وذلك بالرغم 
من انخفاض نسبة الفقراء إلى إجمالي عدد السكان» وقد يعود ذلك إلى ارتفاع 
معدل النمو السكاني الذي عادة ما يتركز في هذه الطبقات الفقيرة. لكن الملاحظ 
أن أداء المغرب كان أقل الدول الأربع في تقليل انتشار الفقر بين السكان؛ حيث 
مازال ثلث السكان يعيشون دون حد الفقر في نهاية الفترةء أي عام 1984. 

وعلى ضوء هذه الأوضاع عن مدى انتشار الفقر بمقياس نسبة الفقراء إلى 
إجمالي عدد السكان في الدول محل الدراسة» نستعرض السياسات والإصلاحات 
التي انتهجتها هذه الدول» للإقلال من انتشار الفقر. فنتناول نمط توزيع الدخل» 
وعدداً من المؤشرات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والتغذية» (العمر 
المتوقع عند الولادة» ومعدل وفيات الأطفال الرضعء» ومعدل الأمية. . . الخ) 
ونبدأ بتفحص نمط توزيع الدخل. 

الجدول رقم (8) يوضح نمط توزيع الدخل في الدول محل الدراسة» مع 
ذكر نمط توزيع الدخل في كل من البرازيل» والولايات المتحدة الأمريكية» 
والفلبين» بهدف المقارنة. وكما نلاحظ من البيانات الواردة بالجدول أن أقرب 
الدول عدالة في التوزيع هي إندونيسياء وهذا يدلل على أن من السياسات التي 
اتبعتها إندونيسيا في التقليل من انتشار الفقر - كما اتضح لنا من الجزء السابق - 
هو انتهاج سياسات إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الدنيا من السكان» فبعد أن 
كان نصيب هذه الطبقات - التي تمثل أدنى 40 في المائة - 17 في الماثة من الدخل 
الكلي» خلال (20-15) سنة ماضية» تشير البيانات إلى أن نصيبها ارتفع إلى 42 في 
المائة من الدخل؛ حسب آخر تقدير حديث؛ أي عام 1990: في الوقت الذي 
انخفض فيه نصيب فثئة أعلى 10 في المائة من السكان» من 41 في الماثة إلى 27 في 
المائة من الدخل في نفس الفترة» وهذا السجل من نمط توزيع الدخل يفوق في 
نسبة.المساواة جميع الدول الواردة بالجدول يما فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
كدولة متقدمةء ويفسر هذا التغير في نمط توزيع الدخل في إندونيسيا ما قامت به 
من سياسات اقتصادية» استفادت منها الطبقات الفقيرة» مثل سياسة المحافظة على 
استقرار أسعار الأراضي» وتوزيع الأراضي على المزارعين توزيعاً متساوياً نسبياء 
واستفادة صغار الملاك من دخل الزراعة المرتفع': كما أن إندونيسيا «اتبعت 
استراتيجية تضمئّت توفير التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى» على نطاقة 
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واسعء والدعم القومي للتنمية الريفية» وقد شجع هذا على النمو السريع القائم 
على الاستخدام المكثف للعمل» وهو النمو الذي زاد التحسن في توزيع الدخل» 
(«والتون» 4:1990) . 


وتأتي المغرب بعد إندونيسيا من حيث اتباع سياسة إعادة توزيع الدخل 
لصالح الطبقات الفقيرة» حيث انخفض نصيب فئة أعلى 20 في المائة من السكان» 
من 49 في المائة من الدخل» خلال (20-15) سنة ماضية» إلى 39 في المائة»؛ حسب 
آخر تقدير» 1990» مع ارتفاع نصيب أدنى 40 في المائة من السكان» من 12 في 
المائة من الدخل» خلال (20-15) سنة ماضية إلى 23 في المائة»' حسب آخر تقدير 
0 أما الباكستان فتمثل حالة من السكون والثبات في نمط توزيع الدخل على 
فئات السكان المختلفة» (انظر الجدول رقم 8). وهذا الوضع يقود إلى الاعتقاد 
بأن الباكستان لم تتبع سياسة إعادة توزيع الدخل كمنهج لتقليل إنتشار الفقرء بمعنى 
أن الباكستان اتبعت طرقا للتنمية لا تقوم على المساواة» بالرغم من نجاحها 
المتواضع في تخفيض نسبة عدد الفقراء لإجمالي عدد السكان (انظر الجدول رقم 
7. 


أما بالنسبة لماليزيا فيمثل نمط توزيع الدخل حالة من عدم المساواة» حيث 
لم يحدث إلا تحسن طفيف في هذا النمط» خلال العشرين سنة الماضية» فما 
زالت فئة أعلى 20 في المائة من السكان تحصل على نصف' الدخل الكلي في عام 
0. وكان نصيبها من عشرين سئة مضت 88 في الماثة» أما نصيب فثة أدنى.40 
في المائة من السكان» فقد حقق ارتفاعاً يمثل ثلاث نقاط فقطء ليصل إلى 14 في 
المائة من الدخل عام 1990 مرتفعاً من مستوى منخفض» يمثل 11 في المائة من 
الدخل خلال عشرين سنة مضت «(انظر الجدول رقم 8). وقد يفسر هذا الوضع في 
ماليزيا اتباعها سياسات اقتصادية خلال الفترة (1987-1960) أكثر. انفتاحاً؛ حيث قامت 
بتخفيض الضرائب على الزراعة» وعلى صادرات المطاط9'). وهذا من شأنه أن 
يزيد من دخول الطبقات المالكة الزراعية الكبيرة» وهي الطبقات الموسرةء وذلك 
على حساب الطبقات الفقيرة» بالرغم من التأثير الإيجابي الذي أحدثته هذه 
السياسات على النمو الاقتصادي في ماليزيا ‏ 


جدول رقم (8): 
نمط توزيع الدخل في اندونيسياء وباكستان. وماليزياء والمغربء مقارنة بالبرازيل» 


والولايات المتحدة الأمريكية,» والغلبين 
فلات الدجل 30-25 | 20-15 
سنة ماضية | سنة ماضية 


جع | سنا | صب [و[اة|ضينا 
30-25 | 20-15 5 -30 | 30-15 5 -30 | 20-15 
سنة ماضية | سنة ماضية سئة ماضية | سنة ماضية سنة ماضية | سئة ماضية 
منت 58 1ق نا اك اق ذا اله افك نا 1 515 95 
تمت هه الك كا اك الك ذا 99 53 نز الك الك لذ اكز ين 5 


المصلدر : 0أنولالا ,كااة8 0املالا 16 ,1992 ,.9.0 ,المأومتطكة الا 1991-1992 بأمعتومماعيع0 أه 5ممثهع انها أقاعم5 بامة8 موللا 6 
,لاو أولأاةة/اا ,1992 ,نومع أمع رماع يزوم 
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3 - تلبية الاحتياجات الأساسية: 


لدراسة ما حققته الدول الأربع: إندونيسياء وباكستان» وماليزياء والمغرب 
من تقدم في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانهاء خلال الفترة تحت الدراسة 

(1990-1965) نستخدم عدة مؤشرات تعبر عن تلك الاحتياجات» وهي مؤشرات 

تتعلق بالصحة» ومؤشرات تتعلق بالتعليم» ويعتبر العمر المتوقع عند الولادة من 

المؤشرات الأساسية» التي يُعْتَمّد عليها في اختبار مدى التقدم الذي حدث في 
نوعية الحياةء فالعمر المتوقع عند الولادة يعكس التغير الذي حدث في كثير من 
المؤشرات» ومنها التعليم؛ والتغذية» ووفرة المسكن الصحيء وما يشتمل عليه 
من وفرة المياه الصالحة للشرب» ومرافق الصحة العامة.. فكل هذه المؤشرات 
تؤثر بلا شك في العمر المتوقع أن يعيشه الفرد - بمشيئة الله - عند الولادة 

(1977 ,2ا1/0:386)ء وهو المؤشر الذي نتناوله بداية في الفقرة التالية: 

1 - العمر المتوقع عند الولادة: بتفحص التطور الذي حدث في مؤشر العمر المتوقع 
عند الولادة» نلاحظ من البيانات الواردة بالجدول (9 أنه قد حدث تحسن 
ملموس بنسبة تتراوح ما بين حوالي 13 بالمائة في ماليزيا إلى حوالي 32 في الماثة في 
إندونيسياء في الفترة (1990-1970) فقد ارتفع العمر المتوقع عند المولد في 
إندونيسياء من (47 سنة) في عام 19870 إلى (62 سنة) ني عام 1990 أي بزيادة 15 
سنة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات » وهي زيادة فاقت ما أحرزته 
الدول النامية ككل (منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل) انظر الجدول رقم 
(9). ويل إندونيسيا المغرب» التي حققت ارتفاعاً في العمر المتوقع عند المولد 
بنسبة 19:1 في المائة» أي حوالي عشر سنوات خلال الفترة نفسها. أما الباكستان 
فكان أداؤها ضعيفاً؛ حيث - كما نلاحظ - أنها بدأت في عام 1970 بعمر 
متوقع عند المولد يفوق مثيله في إندونيسياء ولكن الباكستان لم تصل إلى ما 
وصلت إليه إندونيسيا في عام 1990» حيث حققت 55,8 سنة مقارنة بما حققته 
إندونيسيا وهو (62 سنة). وتشير الدراسات إلى أن حكومة إندويسيا بجانب 
اتباعها سياسة إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة - كما تبين لنا سابقاً 
- وكما لاحظنا في سجلها بالنسبة للعمر المتوقع عند الولادة وباقي المؤشرات 
التي سوف نستعرضها فيما بعد - أنها «قامت أثناء عملية تكيفها مع انخفاض 
عائدات النفط بتحويل خطة سنواتها الخمس في 1984 أولويات الميزانية الصحية 
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لك 
نحو الفقراءء وتلقى الطلب المحلي ومكافحة الأمراض والتغذية اعتمادات 
ميزانية أكبرء وأدى برنامج التعليم الابتدائي الناجح - الذي يستهدف الوصول 
بنسبة الالتحاق إلى 100 في المائة في العام 1987/1886- إلى تعزيز رأس المال 
البشري» (أدليون وليونيل ديمري» 43:1987) . 
جدول رقم (©0: 
مؤشرات الاحتياجات الأساسية في إندونيسياء وباكستان وماليزياء والمغرب 
1 - مؤشرات الصحة: 


0-0 03 


العالم 


3-1 - نصيب الفرد من الإمداد 
اليومي من السعرات الحرارية 


1790 


2714 |] 3 


م 


| 


2 - التعليم : 


الدول النامية متوسطة الدخل 


2-7 ادك اك اكد 
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2 - 2 - نسبة المقيدين' في التعليم الزيادة فيما بين 1965 - 1990 (/) 
الابتدائي من المجموعة العمرية (/) 


> سكسك وه يعد 

*صافي القبول. 

ملاحظة: الدول النامية تشتمل على الدول النامية متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل . 
جرى. احتساب نسب النقص والزيادة بواسطة الكاتب. 

المصدر: البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالمء تقارير مختلفة. 


أما ماليزيا فإن انخفاض النسبة المئوية التي حققتها في العمر المتوقع عند 
المولد خلال الفترة فيعود إلى أنها بدأت يعمر متوقع عند المولد في عام 1970 
يعادل ما حققته إندونيسيا بعد عشرين سنة» أي في عام 21980 وقد حققت ماليزيا 
عمراً متوقعا عند المولد في عام 1990 يقارب ما حققته الدول مرتفعة الدخل في 
عام 1970. 

يُستَئْتَج من هذه النتائج أن هذا الارتفاع في العمر المتوقع عند المولد في 
كل من أندونيسيا وماليزيا جاء في الوقت نفسه الذي حققت فيه الدولتان نمواً 
مرتفعا في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي خلال الفترة 1990-1965 حيث 
حققتا 4.5 في الماثة و4 في المائة على التوالي» (انظر الجدول 4) مما يشير إلى أن 
تحقيق النمو الاقتصادي سيساعد في زيادة تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. 
وبعبارة أخرى تؤكد هذه المؤشرات بعدم وجود تناوب 04 1808 بين النمو 
الاقتصادي السريع» وتحقيق أهداف تلبية الاحتياجات الأساسية! وهذا ما تشير إليه 
أيضاً النتائج الخاصة بباكستان والمغرب؛حيث إن معدل النمو الاقتصادي المتواضع 
الذي تحقق في هاتين الدولتين (2.5 في المائة و2:3 في المائة على التوالي) أدى إلى 
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نتائج متواضعة بالنسبة للمغرب» وضعيفة بالنسبة لباكستان» فيما يتعلق بمؤشر 
العمر المتوقع عند المولد خلال عشرين عاما من 1990-1970. 

2 - معدل وفيات الأطفال: فيما عدا الباكستان التي مازال معدل وفيات 
الأطفال بها يفوق متوسط ما حققته الدول النامية ككل من تخفيض لهذا المعدل 
بنهاية الفترة عام 1980» فإِن البيانات الواردة بالجدول رقم (9) تشير إلى أن الدول 
الثلاث الأخرى: إندونيسياء والمغرب» وماليزياء حققت انخفاضا يمثل 50 في 
المائة في كل من المغرب» وأندونيسياء وحوالي 71 في المائة في ماليزيا خلال 
خمسة وعشرين عاماً من عام (1990-1965). ومن الملاحظ أن الفجوة بدأت تضيق 
فيما بين معدل وفيات الأطفال في ماليزيا والدول المتقدمة إلا أنها مازالت كبيرة 
بين كل من إندونيسيا والمغرب وبين الدول المتقدمة حيث تقدر نسبة وفيات 
الأطفال في إندونيسيا في عام 1990 بواحد وستين وفاة بين كل ألف طفل و 67 في 
المغرب مقارنة بثمانية أطفال في الدول مرتفعة الدخل (انظر الجدول رقم 69. 

3 - نصيب الفرد من الإمداد اليومي من السعرات الحرارية: بإلقاء نظرة على 
البيانات الواردة بالجدول رقم (9) نلاحظ أنه تقدمٌ ملموسٌ في كل من إندونيسياء 
والمغرب» وماليزياء فيما يتعلق بنصيب الفرد من الإمداد اليومي من السعرات 
الحرارية خلال الفترة (1989-1965). بينما - كباقي المؤشرات التي تفحصناها سابقا 
- جاء أداء الباكستان ضعيفاً» وهو أقل مما حققته الدول النامية ككل؛ حيث بينما 
حققت إندونيسيا زيادة قدرها 906 سعرات حرارية يومياًء أي بنسبة 53.6 في 
المائة» خلال الفترة (1989-1965) حققت ماليزيا زيادة تقدر ب 421 سعراً حرارياً 
يومياء أي بنسبة 18 في المائة» خلال نفس الفترة. أما المغرب فقد حققت زيادة 
تقدر ب 43 في المائة» وهي أكثر الدول الأربع نجاحاً في الاقتراب من المعدل 
السائد في الدول مرتفة الدخل» حيث يمثل مستوى ما حققته المغرب 884 في 
المائة من المستوى السائد في الدول مرتفعة الدخل عام 1989» بينما يمثل نصيب 
الفرد من السعرات الحرارية اليومية في كل من إندونيسياء والباكستان» وماليزيا 
5 و65 و 81.2 في المائة» على التوالي» من المستوى السائد في الدول مرتفعة ' 
الدخل. 

4 - مؤشرات التعليم: نتناول ضمن مؤشرات التعليم مؤشرين؛ هما: 
معدل أمية الكبار» ومعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتشير البيانات الواردة 
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بالجدول رقم (9) أن نسبة الأمية انخفضت في كل من أندونيسياء وماليزياء بحيث 
وصلت إلى أقل من ربع السكانء بينما ماتزال هذه النسبة تصل إلى 65 في المائة 
في باكستان» وإلى نصف السكان ف في المغرب» وهو مستوى يفوق ما حققته الدول 
النامية منخفضة الدخل» ل الأمية فيها في المتوسط في عام 1990 إلى 
0 في الماثة (انظر الجدول رقم ©. 

ويرتبط معدل أمية الكبار بمدى انتشار التعليم الابتدائي؛ حيث تشير البيانات 
الواردة بالجدول رقم (9) الخاصة ببيانات معدل القبول بالتعليم الابتدائي إلى وجود 
هذا الترايط» فيلاحظ أن كلا من أندونيسياء وماليزيا اللتين استطاعتا تخفيض معدل 
الأمية إلى أقل من ربع عدد السكانء فإنهما استطاعتا تحقيق معدل الالتحاق 
بالتعليم الابتدائي» وصل إلى 98 في المائة في أندونيسياء و 93 في المائة في 
ماليزياء بينما نلاحظ انخفاض هذه النسبة إلى 55 في المائة في المغرب» و 47 في 
المائة في باكستان» وهذه النسب تنسجم مع النسب المرتفعة التي لاحظتاها بالنسبة 
لمعدل أمية الكبار. 

ويأتي هذا الأداء الضعيف في مجال التعليم بالمغرب» في الوقت الذي 
قامت فيه المغرب بتطبيق إصلاحات تعمل على «تحسين الخدمات المقدمة إلى 
الفئات المحرومة (مثل تحسين التعليم الأساسي في المناطق الريفية) وإنقاص 
تكاليف الوحدة (مثل تطبيق نظام الفترتين في المدارس) أو بناء القدرات المؤسّسة 
(مثل تدريب العاملين) أو تحسين النوعية (مثل تدريب المعلمين)» (ريب» وسونيا 
كازفاللو» 16:1980). إلا أنه كما نلاحظ فإن معظم هذه الإجراءات تتجه نحو 
تحسين النوعية أكثر من زيادة التسهيلات لاستيعاب عدد أكبر من الملتحقين 


ناقش هذا البحث موضوع النموء وتوفير الاحتياجات الأساسية في أربع 
دول إسلامية؛ هي: إندونيسياء وباكستان» وماليزياء والمغرب. وبعد استعراض 
لبعض الجوائب النظرية لمشكلة الفقر والتنمية» والأساليب والاستراتيجيات 
المقترحة دولياً لتخفيف حدة الفقر في العالم» استعرضنا جهود هذه البدول في 
تحقيق التنمية» مع تلبية الاحتياجات لسكانها خلال الفترة (1990-1965). وقد تناولنا 
تحليل بيانات تتعلق بالسكان والنمو الاقتصادي مقيساً بمعدل نمو نصيب الفرد من 
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الناتج القومي في الفترة (1990-1965). هذا إضافة إلى استعراض خصائص كل 

اقتصاد من هذه الاقتصادات الأرب بعة» باستخدام بيانات عن الهيكل الاقتصادي» 

وهيكل الطلب» وهيكل الصادرات. وللتعرف على تلبية الاحتياجات الأساسية 

للسكان تناولنا مؤشرات تتعلق بالصحة» وهي العمر المتوقع عند الولادة» ومعدل 
وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات» ونصيب الفرد من الإمداد اليومي من 
السعرات الحرارية» ومؤشرات تتعلق بالتعليم» وهي: معدل أمية الكبارء ومعدل 

الالتحاق بالتعليم الابتدائي. وجاءت التحليلات تشير إلى بعض النتائج التالية: 

1 - بالرغم من أن إندونيسيا تعد ضمن الدول النامية ذات الدخل المنخفض والتي 
تتسم بارتفاع عدد سكانهاء حيث تعتبر خامس دول العالم من حيث عدد 
السكان إلا أنها استطاعت أن تحقق تقدماً ملموساً في مجال النمو الاقتصادي» 
وف نفس الوقت في تلبية الاحتياجات الأساسية سالفة الذكر لسكانباء إضافة 
إلى أنها استطاعت أن تحقق انخفاضاً ملحوظاً في عدم المساواة في توزيع 
الدخل على طبقات المجتمع؛ بحيث ارتفع نصيب فئة أدنى 40 في المائة من 
السكان» مع انخفاض نصيب أعلى 20 في المائة من السكان في الدخل . 

© - تمكنت ماليزيا من تحقيق طفرة كبيرة في مستوى دخل الفرد» بحيث أصبحت 
في عام 1980 في عداد الدول النامية ذات الدخل المتوسط المرتفع» كما أنها 
. استطاعت تغيير الهيكل الإنتاجي لأنواع اقتصادهاء بعدما كانت تعتمد على 
إنتاج وتصدير عدد قليل من السلع الأولية» التي كانت تمثل 93 في المائة من 
إجمالي صادراتها في عام 1970» انخفضت إلى 39 في المائة في:عام 1990 لصالح 
السلع الصناعية (آلات» ومعدات نقل» وصناعات أخرى) التي ارتفعت من 
8 في المائة فقطء في عام 1970, إلى 61 في المائة في عام 1990 إضافة إلى ذلك 
فإن مؤشرات الاحتياجات الأساسية التي قمنا بتحليلها في هذه الدراسة تشير 
إلى أن ماليزيا أحرزت تقدماً كبيراً في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكائهاء إلا 
أن الملاحظ أن ماليزيا تعتبر من الدول التي لم تتبع أسلوب إعادة توزيع 
الدخل مع تحقيق التنمية» كما شاهدنا من نمط توزيع الدخل (الجدول رقم 
6. 

3 - تمثل باكستان حالة من الحالات التي تعاني من بطء نمو الناتج الفردي» وفقر 
في المواردء وسرعة في الزيادة السكانية» وسوء في توزيع الدخلء ما انعكس 
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على ضعف أدائها في تلبية الاحتياجات الأساسية» من خلال مؤشرات 
الصحة. والتعليم» التي تناولناها في هذا البحث» ونتيجة لذلك مازالت 
مشكلات الفقر الأساسية باقية في الباكستان. ويؤيد ضعف الباكستان في 
أدائها في تليية احتياجات سكانها الأساسية نمط المصروفات الحكومية 
المركزية؟؛؟ حيث تشير البيانات إلى أن نسبة ما أنفقته الباكستان من مجموع 
المصروفات الحكومية على التنمية الاجتماعية (التعليم» والصحةء والإسكان» 
ووسائل الراحة؛ والضمان الاجتماعي) 7.5 في المائة في عام 1972» 
وانخفضت هذه النسبة إلى 5.8 في المائة في عام 1990 في حين استحوذ الإنفاق 
على الدفاع على حوالي 40 في المائة في عام 1972م وانخفض إلى حوالي 31 ني 
المائة في عام 91990 . 


بالرغم من بطء نمو الناتج الفردي في المغرب خلال الفترة تحت الدراسة - 
مقارنة بمعدل النمو في إندونيسيا وماليزيا - وهو نفس المعدل الذي حققته 
الباكستان» إلا أنها استطاعت أن تحرز تقدماً كبيراً في مجال تلبية الاحتياجات 
الأساسية للسكان؛ كما لاحظنا من ارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولادة» 
وانخفاض معدل وفيات الأطفال» وتحقيق معدل مرتفع من نصيب الفرد من 
الإمداد اليومي من السعرات الحرارية إلا أن أداءها في مجال التعليم مازال 
متواضعاًء كما أنها أحرزت أيضاً نجاحاً متواضعاً في توزيع الدخل لصالح 
الطبقات الفقيرة . 


يتضح لنا من هذه النتائج ما يلي: 

تشير نتائج تحليل البيانات التي شملتها هذه الدراسة عن كل من إندونيسياء 
وباكستان» وماليزياء والمغرب إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي لن يحقق عدالة 
في توزيع الدخول إن لم يَضْحَبٍ ذلك سياسات وأساليب تتخذها الحكومات 
نحو تحقيق هذاالهدف» وهو ما شاهدنا بالنسبة لإندونيسيا وماليزيا اللتين 
حققتا معدلا مرتفعاً ممائلاً من نمو الناتج القومي الفردي؛ خلال الفترة محل 
الدراسة» ولكنهما اختلفتا في نمط توزيع الدخل؛ حيث أحرزت إندونيسيا 
نمطا يخفض من سوء توزيع الدخل» ف حين ظل النمط تقريباً ثابتاً في 
ماليزيا. 
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إن ربط نمو الناتج القومي الفردي مع اتباع أسلوب من التنمية لايقوم على 
المسباواة. في توزيع الدخول ويضاف إلى ذلك ثبات العمل الحكومي الفعال في 
القطاعات الاجتماعية قد أفرز ضعفاً في معدلات تلبية الحاجات الأساسية 
للسكان» كما حدث في حالة الباكستان» إلا أن الوضع اختلف في حالة 
المغرب» التي حققت معدلا من النمو في الناتج القومي الفردي ممائلا 
للباكستان» إلا أنها اتحذت من الإجراءات في مجال الاحتياجات الأساسية 
(خاصة في مجال الصحة ) ما جعلها تحقق نتائج ملموسة في تحسين نوعية 
الحياة . 

بالرغم من أن الدول محل الدراسة هي دول إسلامية» وكان من المتوقع أن 
تكون السياسات الحكومية فيها مهتدية بما جاءت به الشريعة الإسلامية في 
مجال إشاعة العدالة في توزيع الدخل من ناحية» وأن تكون اليد الخفية من 
ناحية أخرى ممثلة في تعاليم الإسلام السمحة, التي 3 تقود الأفراد في تصرفاتهم 
الشخصية والجماعية في معالجة الفقرء سواء منها التعاليم الاختيارية» أو 
الإجبارية على أن يكون أداء هذه الدول متناسقاً ومتناغما في اتجاه متقارب 
نحو القضاء على الفقر ضمن هذا الإطار الإسلامي. إلا أننا لاحظنا التفاوت 
الكبير في أداء كل دولة من الدول محل الدراسة. وقد يرجع ذلك إلى بعض 
العوامل؛ من أهمها: أن هذه الدول باعتبارها دولاً نامية مازالت في طور 
التغيرات الهيكلية التى تستدعى سياسات وأساليب تنموية معينة» تجد الدولة 
نفسها مندفعة نحو تحقيق النمو الاقتصادي الذي يحقق هذه التغيرات؛ مع 
تقليل الاهتمام بت بتحقيق العدالة في التوزيع » سواء بقصد أم بدون قصدء مثل 
ماليزيا. بينما لاحظا أن [ندونيسيا بالرغم من أن موقعها بانسبةمرحلة النمو 
أقل من ماليزيا إلا أنها نجحت في تحقيق التغيرات الهيكلية» وفي الوقت نفسه 
اتبعت أسلوب تحقيق عدالة في توزيع الدخل . بينما باكستان بالرغم من تبنيها 
بعض السياسات المتعلقة بأسلمة بعض الأنشطة الاقتصادية» كأسلمة الجهاز 
المصرني» إلا أن أداءها في مجالات تحقيق العدالة في توزيع الدخولء وفي 
توفير الاحتياجات الأساسية» كان مخيبا للآمال. أما المغرب فكما ذكرنا 
مازالت في بداية الطريق نحو تقليل التفاوت الكبير في توزيع الدخول» مع 
نجايجها في رفع معدل تلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع المغربي. 
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ك4 استغل كارل ماركس هذا التفكير» وركز هجومه على النظم الرأسمالية» وبنى نظريته 
التي مؤداها أن الطبقة البرجوازية سوف تستمر في زيادة دخولها مع زيادة فقر الطبقات 
الفقيرة (طبقة العمال الكادحة) حتى تنفجر الثورة على النظام الرأسمالي» ويذلك ينهار 
النظام» وحيث لم تتوافر البيانات الدالة على نمط توزيع الدخول في الدول المتقدمة» 
حتى بداية القرن العشرين» عندها بدأت حكومات الدول الرأسمالية تتخذ بعض 
التشريعات والقوانين» مثل قوانين التأمينات ضد البطالة» والضمان الاجتماعي» 
والضرا ائب التصاعدية والسياسات المالية والتقدية. ومع ازدياد قوة نقابات العمال 
استطاعت هذه الدول أن تخفض من سوء.توزيع الدخول بهاء محف حداً أدنى من 
مستوى معيشة معينة. وبذلك استطاعت الطبقات العاملة أن تصل إلى مستوى 
الطبقات الوسطىء ودخلت عصر الاستهلاك الوفير. 

2( انظر البتك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم (1990 و 61992. 


)2( هذا لايعني عدم نجاح بعض الدول في تخفيض درجة سوء التوزيع في الدخل» - 
حدوث التنمية» كما سئرى في حالة إندونسيا. 
م سوف نشير إلى هذه التقارير والدراسات في الصفحات التالية. 


06 انظر أيضاً: توني أديسون وليونيل ديمبري» «تخفيف الفقر في ظل التكبيف الهيكلي»: 
التمويل والتنمية؛ ديسمبر 1987مء ص ص 43-41. 
6( مأ (ولعمم عنقهط ند طابومعع معوسطعط 0115 عله ع معط ك[» بماءنة .نآ مقسرملح 
.22.م ,1980 ععاسعامءة بعتصدظ 170:14 رقلعع71 عنمو يل بواتعبروم 
ويمحتوي هذا المرجع على عدد من المقالات التي تناقش استراتيجية الاحتياجات 
الأساسية والنمو الاقتصادي ذكرنا بعضها قي هذا البحث. 
22( كه تدمع معطا ضدمء؟ ممقمعلة ,مالتط5 طمدمعومة كلمعمئأمقط ع1 ,وللهتامعدوقق» 
رقءنةة آ سمسرمتة «ممتاممتستسنه 2099م 10 ممنممتسنتممر أتاوانه 
بآه1 مأتعتسمماءنع2آ فلءه77 «011 عدن 2 ممعط]” وآ تعلمع71 عتمدظ و طابومع» 
.95 ,1979 ,7 ٍ 
© البنك الدوليء تقرير عن التنمية في العالم (1990). انظر أيضاً: 
عه مانام عتعسدماءت2 6ه دمندنامسة لمعممم؟ عطكى بلماة ,لموه للجوتو 
ه ومناء4 )ه 1ل ع © 3ن0 ناه مدع بكعناكفآ أمعدهمماءع1 هأ ر«سمتاع لع بوكر بجوم 
.29-30.مم ,1991 ,30 لمجم ,8.0 سمنومنطفة /لا ,عم أتههرهت ادعسرمماءبع2 ع 
6 يمثل العمر المتوقع عند الولادة أحد المؤشرات الهامة التي تعبر عن نجاح توفير الرعاية 
الصحية وتحسن مستوى التغذيةء أي نجاح توفير الاحتياجات الأساسية للسكان» 
خاصة الفقراء منهم. انظر: 
: ,1950-1975 التعصدمداءبت(1 عنست مومع كن دعم لا ع1 بوامع 79 برعا ه140 لتقم 
7 ,1.0 ,رهم عسنطوة]] بعلمفظ 10ه/؟ 156 


اج 1ك 
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)010 للاستزادة في هذا الموضوع انظر: د. عابدين أحمد سلامة» «الموارد المالية في الإسلام»» 
موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر الإسلامية؛ البنك الإسلامي 
للتنمية» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة 1409-1408 ه (1989-1988م)» 
ص 38-17. 

00 يمكن الاستزادة في هذا الموضوع بالرجوع إلى: 
د. يوسف القرضاويء مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام؛ مكتبة وهبي» القاهرة» 
5م د. محمد فتحي صقرء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد 
الإسلامي» مركز الاقتصاد الإسلامي؛ المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية» 
مصرء 1408 ه 1988م. 

02 محمد أنس الزرقاء» «نظم التوزيع الإسلامية»؛ مجلة أبحاث الاقتصادالإسلامي. العدد 
الأول؛ المجلد الثانِء صيف 1404 ه - 1984م: ص 22. 

(13) البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم (1992م)» جدول رقم 26. 

(014) البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم (1990م)» ص 135. 

اطق .38-39 .مم ,1991 ممع امعسمماءبء لأعه/لا ,علمدظ 7010لا ع1 

22٠ )16(‏ البنك الدولي تقرير عن التنمية في العام (1992م). 


المصادر العربية 

البنك الدولي 

سنوات مختلفة تقرير عن التنمية في العالم (باللغة الانجليزية) تقارير مختلفة. 

160 تلبية الاحتياجات الأساسية: عرض شاملء «الفقر 
والاحتياجات الأساسية» سبتمبر . 

توني, أدليون وليونيل ديميري 

17 «تخفيف الفقر في ظل التكيف الهيكلي» التمويل والتنمية» 
ديسمبر :43-41. 

عابدين أحمد» سلامه 

12/88 «الموارة المالية في الإسلام»: موارد الدولة المالية في 

الحديث من وجهة النظر الإسلامية» البنك الإسلامي 


5 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة» 
9 هء 38-17. 
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مايكلء . والتون 

00003 - «محاربة الفقر :التجربة والآفاق» التمويل والتنمية» سبتمبر 
0 5-2. 

محبوب» الحق 

197 ستار الفقرء خيارات أمام العالم الثالث» ترجمة: أحمد فؤاد 


بلبع» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


محمد أنس» الزرقاء 


1284 «نظم التوزيع الاسلامية» مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» 
العدد الأول» المجلد الثاني صيف 1404 ه 51-1.. 

محمد فتحي» صقر 

168 تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد 


الإسلامي» مركز الاقتصاد الإسلامي» المصرف الإسلامي 
الدولي للاستثمار والتنمية بمصر . 

هلينا ريب وسونيا كازفاللو 

1990 «التكيف والفقراء»» التمويل والتنمية» سبتمبر 17-15. 

يوسفء القرضاوي 

1975 مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» القاهرة : مكتبة وهبي . 


المصادر الأجنبية 

,6613/0 ,لنا81 

,00001015 ,"قأم60008 أمع7مرماعناع0 لهلمتامع/الزم6 أه بابويوم ع1" 1200 
.54-66 .مم ,42 .املا 

.8 .اام ,بمعمعط6 

اعمط مز ,"لأنملالا ومتمماء/06 عط 15 دععامطء ددقروم,5 للخ زأرويوم'" 130 
.26-30 .مم ((/6طلمعامة5) عامد8 لانملالا ,ولعولا عأقد8 0ج 

,كلءالا 

عله مز ,"ولمعل! عأقد8 300 طأانلاه, «وعناتاعط أأه 306 ح عروطا 5" 130 
.22-25 .مم (/عطتلمعام59) لم8 لاثملا ,ولقعلا ءأقه8 له 

بأ17م0أقلاء 0 لأنملالا ,"أأه ع0هئا هج معطا ذا :5لعهل! عزودظ ذلا طاببره: 6" 1979 
.94-985 :مم ,7 ,املا 

(0ا١)‏ عءاثه عمهدها لقممأتهممعاما 

لاةاطمم ملالا 6م00 م :دلعولة عأقد8 لمج طابناه؟ 6 ,أمعمررماممع 1/76 
.1/2 ,.0.ا.| عطا أه له'عم66 /ماععأ0 ع( أه ممع 


شتاء 1995 فايز بن إبراهيم الحبيب 


00 ,ركأوم2نك»ا 


وتورمدمءع مقعلهدة ,للاأألهسنعم! 06ممما 200 طاببره,ة عأررممممع" 155 
.1-28 .مم (طعمدانة) ,موايوهط 


,01/1 ,جاع بيلق نوالا 
لأزولالا 16 ,1950-1975 ,أ0160مماعناع ألومومعع أو ودعلا عبزه] بويا 1577 
.0.0 ,وماوماطهللا اموق 


أالمامةا! ,عأذاع ورج 
ب"ولمقهل! عأق82 10 3160أم016 بزوتامط أمعنرمماعع0 2 أه لهعتادنائزة" 10 
.90-108 .مم ,27 .املا ركو أرموموع 


أنه5 ,لقامع5 
00ل ١8605,‏ ءأو83 لمح اعوط مز ,"ومععل! عزقه8 10 لطابزه6 ممع“ 110 
.5-8 .مم (وطامعام56) عكامد8 


كاصة8 ل0ارملالا 1156 
,160115 3005لا ,6011005 (اذتأومع ,مم8 بالعرممماوبع0 لارمللا 
,2.6 ,لمأوصاطققلالا 

أكقا5 عامد8 لارملالا 716 

بوائعناه6 ,و؟ وفلءنامط أمعدممماءيع0 أ0 كممناهءنامها لوأعمهمك هط 191 
أ415 186 10 180005م36وع57 ,5هلئا53! أ70مماعلاة0 مأ "ممتاءعنلوم 
اأمة) ,.6.0 ,وماومتطمولالا ,عق أأممه© أمعجرمماعبع0 وطا )ه وماعوالا 
.28-8 .مم (30 


بكام8 لأرمللا 16 
.2.6 ,لامأوضاطوهل/ا! ,1991-1992 ,أمعتممماعيع0 أه 5ملهعأنما لداعه5 182 


استلام البحث : يونيو 1964 
اجازة البحث : يوليو 1995 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, 

عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن .<ه 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من 
قسم الاشتراكات هباشرة» 


أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 165055 فاكس: 4836026 - (00965) 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين 
التاليين: 4836026 - 4810436-(00965) 


ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد : أربعة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها 
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تطوير هيكل الإبرادات العامة وسببل 
تهوستها فى الشوينت 


عباس المجرن 
قسم الاقتصاد - جامعة الكويت 


علي العبد الرزاق 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» الكويت 


مقدمة 

َدَنّت منذ مطلع عقد الثمانينيات قدرة الإيرادات العامة في الكويت على سد 
متطلبات الإنفاق العام» وقد نتج ذلك عن أربعة عوامل مباشرة؛ هي: تدني قيمة 
العائدات النفطية بسبب تدهور الطلب العالمي على النفط. وانخفاض أسعاره وآثار 
وتبعات الحرب العراقية / الإيرانية» والانعكاسات السلبية لأزمة سوق الأوراق 
المالية» وتضخم بنود الإنفاق العام . 

وفي مطلع عقد التسعينيات» ألقت كارثة الغزو العراقي للبلاد بمزيد من 
الأعباء على الموازنة العامة» فتحمل جانب الإنفاق العام أعباء باهظة لمقابلة 
الالتزامات العسكرية» ومتطلبات إصلاح البنية الأساسيةء وإعادة بناء قطاع الإنتاج 
والتصنيع النفطي» بالإضافة إلى نفقات أخرى. 

وقد قدر المتوسط السنوي للإنفاق العام في الموازنتين اللاحقتين للكارئة 
بنحو 90/ من النائج المحلي الإجمالي لعام 1989. وقد ترتب على ذلك ظهور 
عجر حقيقي في الموازنة العامة» اضطرت الدولة معه إلى الاقتراض من السوقين 
المحلية والأجنبية بالإضافة إلى اللجوء إلى الاحتياطيات الحكومية (الاحتياطي 
العامء واحتياطي الأجيال القادمة). 1 
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ومع استمرار العجز في الموازنة العامة» واستنزافه لقدر كبير من محفظة 
الأصول الخارجية الحكومية» وعوائدها كذلك» صار الإصلاح المالي مطلبا 
ضروريا وملحا. 
وفي سياق الجهود المبذولة حالياء على طريق هذا الإصلاح» تعالج هذه 
الدراسة عددا من البدائل المحتملة لتنمية الإيرادات العامة. وتحاول هذه الدراسة 
أن تضفي على هذه المعالجة بعدا شموليا من خلال طرح إطار عام لتوجهات 
سياسات المالية العامة» في الفترة المقبلة» يقوم على المنطلقات الثلاثة الآنية: 
١‏ - أن تُعْطى الأولوية عند رسم هذه السياسات المالية إلى اعتبارات النموء 
والكفاءة الاقتصادية دون سواها من الأهداف. 
2 - أن تؤدي السياسات المقترحة إلى إيجاد حلول متوازنة لمشاكل الميزانية 
العامة في الكويت» تتصف بالديمومة والاستمرارية. 
3 - أن تتوافق هذه السياسات مع أهداف تحرير الاقتصادء وقيامه على دعائم 
المنافسة» والحرية الفردية» وتقليص دور الرعاية الأبوية» الذي لعبته الدولة 
في الكويت» على مدى العقود الخمسة المنصرمة. 


أولا: التحول في مفهوم دور الدولة في الاقتصاد 

دور القطاع العام: يقترن البحث عن سبل تنمية الإيرادات الحكومية 
بتساؤلات أخرى» تتعلق بماهية الدور المطلوب من القطاع العام ومدى قدرة 
الدولة على القيام بهذا الدور. ويندرج دور الدولة في سياق أدبيات المالية العامة 
ضمن أربع وظائف رئيسة؛ هي: الكفاءة» والتوزيع» والتوازن» والنمو. وتختص 
الوظيفة الأولى بقرارات الإنتاج وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص» وكيفية 
التأثير على السلوك الإنتاجي والاستثماري للقطاع الخاص . 'أما الوظيفة الثانية فتهتم 
بكيفية توزيع الدخل والثروة في المجتمع طبقا لمبادىء العدالة السائدة» في حين 
تستهدف الوظيفة الثالثة إيجاد نوع من الاستقرار فيما يخص بعض المتغيرات 
الاقتصادية الكلية» مثل معدلات التضخم والبطالة. أما الوظيفة الرابعة فتتعلق 
بتحقيق درجة النمو الاقتصادي المنشودة. 

وكان دور الدولة في الاقتصاد موضع جدل دائم بين الاقتصاديين» وقد شهد 
القرن الحالي تحولا كبيرا في المنظور العام السائد لمثل هذا الدورء فبعد الحرب 
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العالمية الثانية راجت مبادىء الاقتصاد الاشتراكي حيث ارتبط دور الدولة بالإحلال 

محل قوى السوق» مما حقق لأسلوب التخطيط المركزي انتشارا واسعا على 

الصعيدين العملي والأكاديمي» وتبعا لذلك انتهجت الدول الرأسمالية في العالم 
الغربي نمط ما يسمى بالاقتصاد المختلط» حيث نشطت الدعوة إلى قيام الدولة 
باستكمال وتصحيح وظائف السوق» وتبنت العديد من الدول أسلوب التخطيط 

التأشيري» كما نشطت الدعوة إلى حماية المستهلك؛ ومكافحة الاحتكار» 

واستئصال البطالة» وتشجيع الاستثمار في القطاعات الرائدة» كما راج أيضا نموذج 

دولة الرفاه» حيث تبنت الدولة العديد من الأهداف الاجتماعية؛ وعملت على 

تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية» ومكافحة الفقرء وتحقيق تكافؤ الفرص» 

والعدالة في توزيع الدخل. 5 
ومع نهاية السبعينيات شهد العالم تغييرات سياسية واقتصادية واسعة» أدت 

إلى تراجع مكانة الأيديولوجيات التي تحبذ توسع دور الدولة» وبرز بالمقابل 

اهتمام واسع بتقليص وظائف الدولة إلى الحدود الدنياء تخوفا من النتائج السلبية 
التي قد تنجم عن تدخلها في السوق. وقد عارض أنصار الليبرالية الاقتصادية في 
الثمانينيات التبرير الذي ساقه دعاة الاقتصاد المختلط لدعم مبدأ التدخل في آلية 
السوق الحرة في الماضيء والذي كان يستند إلى عدد من فرضيات النظرية 
النيوكلاسيكية التي تبين أن هناك عدداً من أوجه الخلل التي تعتري آليّة السوق 
الحرة» وبالتالي قد تمنعها عن الوصول إلى الحالة المثلى لتخصيص الموارد 
الاقتصادية» بين استخداماتها البديلة عند توفر شروط وافتراضات معينة» والتى 
تعرف «بحالة باريتو» (8ا8/3 /001511 53/610). وقد استند هؤلاء المعارضون من 

أنصار الليبرالية الاقتصادية إلى عدد من الآراءء كان من أهمها ما يلي: 

1 - أن التدخل الواسع للدولة يتعارض مع مبدأ الحرية الفردية كغاية بحد ذاتهاء 
وكوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية (1974 02:00ا! :1980 لهبرا!) . 

2 - أن معظم الاختلالات التي تلاحظ في السوق الحرة ناجمة عن التدخل 
الحكومي المباشرء وغير المباشرء في مواضع أخرى من السوق» أو ناتجة 
عن فشل الحكومة في توفير المقومات اللازمة لضمان تحديد الملكية 
الخاصة (1980 ,86/000) . 

3 - أن وجود اختلالٍ مّا في أداء عمل السوق يكون في معظم الأحيان أمرا 
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طارئا وآنياء لايلبث أن يتلاشى مع مرور الوقت» أما بالنسبة للتدخل 
الحكومي فهو ذو آثار تراكمية؛ تزداد حدتها بمرور الوقت (1980 ,856/008). 

4 - يرتبط تحقيق التنمية الاقتصادية أساسا - وبشكل مباشر - بما توفره السوق 
الحرة للأفراد من فرص للتعلم» وتحمل المخاطرة» والقدرة على الاستجابة 
السريعة للمتغيرات الدائمة؛ وليس بالتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية» 
الذي تركز عليه النظرية النيوكلاسيكية. وإن أي ارتباط بين دور الدولة 
والتخلف الاقتصادي إنما يأتي نتيجة لإخفاق الدولة في تأدية وظيفتها 
الرئيسة المطلوبة» وهي حماية حقوق الملكية الخاصة؛ ووضع الأطر 
والقواعد المناسبة لتعريف وتحديد هذه الحقوق» وتسهيل تبادلها بين 
الأفراد» وحماية الأفراد من التعسف والجور (1978 ,1980 بإفترةا) . 

5 - أن تجربة ملكية الدولة لوسائل الإنتاج لم تحقق تحقق أهداف الكفاءة» أو 
العدالة» أو التؤظات الكامل» حيث انتهت تجربة القطاع العام في معظم 
الدول إلى تحقيق خسائر مالية» كان لها عواقبها على الاستقرار النقدي 
والمالي» علي معدلات التنمية في الأجل الطويل :1982 ,.6!.3 .و5ا”ةمم,م8) 
(1994 ,31 مله مانا . 
ومما سبق» يمكن تلخيص التحول الذي طرأ على الفكر الاقتصادي تجاه 

وظائف المالية العامة في اتجاهين أساسيين؛ أولهما إعادة التركيز على دور الدولة 

في تحقيق الكفاءة الاقتصادية مقارنة بالوظائف الثلاث الأخرى (التوزيع» والتوازن» 

والنمو)ء وثانيهما حدوث تبدّل في ماهية مفاهيم الكفاءة» والعدالة» والموازنة 

المنشودة؛ حيث حل مفهوم الكفاءة الديناميكية» والقدرة على الخلق والإبداع» 

محل مفهوم الكفاءة الاستاتيكية» التي تقوم على التوزيع الأمثل للموارد» ضمن 

نطاق النظرية النيوكلاسيكية؛ كما أعيد تأكيد أهمية المساواة أمام القانون كمبدأ من 

مبادىء العدالة الاجتماعية» بدلا من المساواة في الدخل أو في فرص الكسب. 

وفيما يختص بدور الدولة في 0 تحقيق التوازن» فإن النظرة اتجهت إلى التركيز على 

معالجة التضخم» ل الل 0 


فشل السوق أم فشل الحكومة: المعايير العامة للتدخل: 


يمكن بشكل عام وصف انتقادات الاقتصاديين الليبراليين لمبدأ الاقتصاد 
المختلط بأنها موجهة أساسا ليس إلى صحة تحليلات النظرية النيوكلاسيكية حول 
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احتمالات حدوث ما يسمى بفشل السوقء ولكنها موجهة بالدرجة الأولى إلى 

تجاهل هذه النظرية لظاهرة فشل الحكومة» وإخفاق البيروقراطية في العمل من 

أجل الصالح العام. ومن هنا فإن نظرية فشل السوق لاتزال تشكل الإطار التقليدي 
للنقاش» عن الدور المعياري(8018 1/8اة0/00) !') الذي يجب أن تضطلع به الدولة 
في الاقتصادء من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية» حيث يفترض أن تتدخل الدولة 

في حالات رئيسة ثلاث ©: 

1 - العمل على توفير السلع العامة (60008 #اانام) التي يُتَوفُع أن يَعْْف القطاع 

الخاص عن إنتاجها بسبب عدم جدواها المالية» نتيجة لصعوبة تمييز وفصل 

المستفيدين النهائيين» وبالتالي صعوبة تحصيل الإيرادات منهم» كما هو 

الحال بالنسبة لمشاريع تجميل المدن. 

تصحيح حجم الإنتاج في مجال مايسمّى بأشباه السلع العامة ماضن" أققن0 

05 حيث إن هذه السلع قد تكون متوفرة في السوقء ولكن بنسب غيرٍ 

مُثلى» كنتيجة لوجود مايسمى بالوفورات» والآثار الجانبية المصاحبة مما 

يستدعي التدخل من قبل الدولة لتصحيح الكمية المعروضة بالسوق» عن 
طريق فرض الضرائب على حالات الوفورات السالبة (كما فى حالات 
التلوث البيثي) أو عن طريق تقديم الدعم في حالة الوفورات الموجبة (كما 

هو الحال بالنسبة للتعليم) . 

3 - تقديم السلع الخاصة ضمن ظروف تنافسية» خاصة وأن الهياكل الإنتاجية 
لبعض هذه السلع» تمتاز بتكلفة حدية متدنية» وكثافة رأسمالية عالية جداء 
مما قد يترتب معه بروز أسواق احتكارية» لهذه السلع» كما هو الحال 
بالنسبة للكهرباء والاتصالات. 
وفي معرض انتقاد تبرير تدخل الدولة؛ بناء على الاعتبارات السابقة» فإن 

أنصار الليبرالية الاقتصادية يسوقون عددا من الملاحظات العملية» التي. يمكن 

إيجازها بالآتي : 

1 - أن الإخفاقات السابقة ‏ إن وجدت فعلا ‏ فهي مبررات لقيام الدولة بالعمل 
على توفير السلع والخدمات» وليس قيامها بالإنتاج المباشر لهاء حيث إن 
ذلك يمكن أن يتم من خلال التعاقد» .أو من خلال التحويلات المالية 
(الضرائب والدعم)» أو عن طريق التشريعات والرقابة. 


/ 
عدا 


نيا 
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2 - أن الارتكاز على مبدأ صعوبة استثناء المستفيدين النهائيين في حالة السلع 
العامة» قد فقد مبرره فى كثير من الحالات التقليدية» بسبب ظهور التقنيات 
الحديثة» التي تسهل عملية فصل وتمبيز هؤلاء المستهلكين. 

3 - أن تصنيف الخدمات التي يقدمها القطاع العام ضمن مجموعات واسعةء قد 
يكون مُضِلَّلا فى كثير من الأحيان» حيث إنها تتكون من مجموعات أصغر 
من الخدمات والسلع» غير متجانسة الخصائص» كما هو الحال بالنسبة 
لقطاع الصحةء مثلا؛ حيث إنه يتكوّن من خدمات وقائية وتشخيصية 
وعلاجية وفندقية وتجميلية وصيدلية. وبطبيعة الحال فإن الاتجاه إلى التعميم 
عند الحديث عن أهمية القطاعات المختلفة» سيؤدي إلى المبالغة في تبرير 
تدخل الدولة. ١‏ 

4 - لقد أصبح ممكتاً - بفضل التقنيات الإنتاجية والإدارية الحديثة - إنتاج 
العديد من السلع والخدمات؛ التي كان يفترض أن تكون ذات نزعة 
احتكارية طبيعية» بتكلفة رأسمالية منخفضة نشبا (الحديد؛ء والصلب» 
والطيران) . 
وكما أشرنا سابقاًء فإن حالات الإختلال المذكورة أعلاه» تشكل أسباباً 

معيارية (0300585 8001981006) لتحقيق هدف الكفاءة فى السوقء» أما عن الأسباب 

الحقيقية للتدخل فهي تضم بالإضافة إلى ما سبق هدف العدالة الاجتماعية» وأهدافا 
أخرى سياسية» مثل تعزيز هيبة الدولة» وتنمية روح الاعتزاز القومي لدى 
المواطنين» والمحافظة على الاستقرار السياسي» وما إلى ذلك من أهداف ربما 
لاتتماشى ‏ أو قد تتعارض في حالات كثيرة ‏ مع مبادىء الكفاءة أو العدالة 


الاجتماعية . 
وإذا ماتفحصنا الدور المالي للدولة ضمن الإطار السابق» فإنه يمكن تقسيم 
بنود الإنفاق العام على النحو الآتي: 


نفقات إدارية: الإنفاق على الإدارة العامة والأمن؛ والعدالة» والدفاع» 
والتخطيط» والقيام بالدور الرقابي على القطاع الخاص» وهي خدمات يُفْتَرض أن 
تننتمي إلى مايُسمّى بالسلع العامة. 

نققات خدمات اجتماعية: مثل الصحة» والتعليم» والإسكان؛ والأنشطة 
الثقافية» والدينية»؛ وهي خدمات يُفتَرض أن تقوم الدولة بتوفيرها بسبب وجود آثار 
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جانبية إيجابية» وامتداد تأثيرها على المجتمع؛ وأيضاً بسبب مقتضيات العدالة 
الاجتماعية . 

نفقات مرافق عامة: مثل خدمات المجاري» والطرقء والحدائق العامة» 
والبريدء وتوزيع الكهرباءء وهي سلع يُقَتَرض أن تمتاز بوجود آثار جانبية» كما 
أنها قد تكون بطبيعتها ذات نزعة احتكارية» ولكنها لاتمثل بالضرورة أساسيات 
لتطبيق العدالة الاجتماعية» كما هو الحال بالنسبة للخدمات الاجتماعية. 

نفقات متعلقة بأنشطة اقتصادية: كما هو الحال بالنسبة إلى إنتاج البترول» 
والكهرباء» والخدمات المالية» والطيران» وما إلى ذلك» حيث إن وجودها بيد 
الدولة قد يعود إلى أسباب سياسية وتاريخية بالدرجة الأولى. 


ثانيا: التطور التاريخي للإيرادات العامة في الكويت 

الإيرادات العامة قبل عام 1946: في النصف الأخير من القرن التاسع 
عشرء مثلت ضريبة الدخل من الغوص على اللؤلؤ ونسبتها 10/؛ بالإضافة إلى 
رسوم الواردات ورسوم الحراسة أهم مصادر الإيرادات العامة في البلاد. 

وفي العقد الأول من القرن العشرين أضيفت ضرائب نقل الملكية ورسم 
إيجار المحلات. وفي عام 1930 فَرَضْت البلدية ضرائب تصاعدية على الملكية» 
وذلك بعد أن قسمت السكان إلى أربع فئات» غير أن صعوبة جباية تلك الضرائب 
أدت إلى إسقاطها بعد سنة واحدة. وفي عام 1932 قُرضت ضرائب على المحلات 
التجارية والصناعية والحرفية. 

وشهد عقد الأربعينيات استحداث أنواع أخرى من الضرائب؟؛ حيث قُضت 
على سبيل المثال ضريبةٌ مَوْقِع قدرها 50 روبية لكل 100 قدم مربع (حُفِضت إلى 10 
روبيات في وقت لاحق)»: وضريبة إنتاج نسبتها 1/2 على مواد البناءء وكذلك رسوم 
أخرى على وسائل النقل والمخازن (الجاسم؛ 1980). 

ولم تكن الضرائب» ولامعدلاتها ثابتة» أو مستقرة؛ إذ كانت عرضة 
للزيادة» أو الخفضء» تبعاً لمتطلبات الإنفاق العام. ففي عام 1931» زيدت رسوم 
الواردات من 4/ إلى 4.5/ لمواجهة الانخفاض في الإيرادات العامة الذي نجم 
عن إلغاء ضريبة السكن» وفي عام 1936 زادت نسبة هذه الرسوم إلى 1/5 وذلك 
بغرض توفير أموال كافية للإنفاق على الخدمات التعليمية» ثم تتابعت زيادتها في 
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عام 1941 إلى 55 ثم إلى 1/655 من أجل مواجهة متطلبات الإنفاق الآخذة في الزيادة 
على الخدمات التعليمية والصحية (1941 ,065ناقعةاطن" 60655064 0ولاة8) . 

- فائض الإيرادات العامة 1980-1946: شهدت مصادر الإيرادات العامة 
للبلاد تحولا جذرياً في الفترة الزمنية اللاحقة لبدء تصدير النفط الخامء عام 1946 
إذ حل الدخل من النفط محل الضرائب والرسوم المباشرة» وغير المباشرة» والتي 
ألغي معظمها بحلول عام 1953. (الجاسم 1980). وطبقاً لاتفاقية امتياز النفط لعام 
4؛ كانت ..حكومة الكويت تحصل على دخل مقداره 90 سنتا أمريكيا بالإضافة 
إلى رسوم إعفاء ضريبي قدرها 75 سنتا مقابل كل طن من النفط الخام يتم إنتاجه 
(1950 ,8058). وقد جرى تعديل حصيلة الدخل الحكومي من النفط؛ حيث بدأت 
الشركة المملوكة مناصفة من جانب بريتش بتروليوم البريطانية وغالف الأميركية 
بإضافة مبالغ أخرى إلى التسعين سنتا مقابل الطن الواحدء بحيث تعادل القيمة 
الكلية المدفوعة 1/50 من صافي أرباح الشركة (1950 ,8058). وفي عام 1955 جرى 
وضع قانون جديد لضريبة دخل الشركات (مرسوم ضريبة الدخل لعام 1955)» 
خضعت له الشركات العاملة في البلاد» والمسجلة في الخارج» ولم يُغْيّر ذلك 
القانون من النسبة التي تحصل عليها المالية العامة من صافي أرباح شركة نفط 
الكويت. وكان نصيب الكويت من دخل النفط في عام 1946 قد بلغ نحو 760 
ألف دولار فقط. غير أن هذا الدخل سّرعان ما أخذ يزيد بفعل الزيادة المطردة في في 
إنتاج النفط» ليبلغ نحو 16 مليون دولار عام 1950: ثم ارتفع إلى 57 مليون دولار 
عام 1952 بعد تعديل حصيلة الدخل الحكوميء لتساوي 1/50 من صافي أرباح 
الشركة؛ واستمرت عوائد النفط في الارتفاعء حتى وصلت إلى نحو 467 مليون 
دولار عشية إعلان استقلال البلاد عام 1961. (1979 ,530166 300 بإن8:0!) . 

وكانت الموازنة العامة للبلاد حتى عام 1955 أشبه ما تكون بالحساب 
الختامي. إذ لم تكن النفقات العامة محددة سلفاء» بل يتم صرفها بناء على طلبات 
واحتياجات الخدمات والدوائر الحكومية المختلفة. وفي محاولة لتخطيط وتنظيم 
الإنفاق الحكومي استحدث أول نظام للموازنة العامة في البلاد في عام 1956. 

وعلى الرغم من الزيادة الهائلة في حجم النفقات العامة الجارية» 
والإنشائية» لمواكية التوسع الهائل في الطلب على السلع والخدمات العامة» نتيجة 
للزيادة المطردة في عدد السكان» وارتفاع معدلات الدخل» والمعيشة» والحاجة 
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إلى تمويل برامج التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد» وثُمُوٌ دور الدولة في 
النشاط الاقتصاديء إلا أن الموازنة العامة للدولة ظلت - وعلى امتداد عقود 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات - متميزة بتحقيق فوائض مالية ملموسة5. 

وحتى عام 1973 كانت الزيادة في الإيرادات العامة تعود إلى الارتفاع 
المستمر في معدلات إنتاج النفط الخام» إذ كانت أسعار الصادرات النخام مستقرة 
حتى ذلك التاريخ!6 , 

وتميزت الحقبة الزمنية اللاحقة حقة لعام 3 يزيادات هامة في حجم الإيرادات 
العامة» نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار النفط الخام» وخاصة 28 عامي 1973 
و 1974 وعامي 1978 و 21980 وانتقال ملكية الامتيازات التفطية من أيدي الشركات 
الأجنبية إلى الدولة عام 1975. 

وقد أدى ذلك - على الرغم من التوسع الحاد في بنود الإنفاق العام 
والتضخم النقدي في أسعار السلع والخدمات - إلى زيادة كبيرة في فائض الموازنة 
العامة - الذي ارتفعت نسبته - إلى الإيرادات العامة خلال سنوات الطفرة النفطية 
إلى معدلات قياسية (49// عام 197574 و 53/ عام 1980:79) . 

وبنحلول عام 1980 كانت الإيرادات العامة قد تضاعفت يَسْعّ مرات» مقارنة 
بما كانت عليه في عام 1972» كذلك تضاعف الإنفاق العام ثماني مرات» بينما 
تضاعف فائض الموازنة العامة عَشْرَ مرات. 

وإجمالاء ظلت الإيرادات العامة معتمدة طوال العقود الأربعة المنصرمة 
اعتمادا شبه كلي على دخل النفطء الذي وصل إسهامه في هذه الإيرادات في 
بعض السنوات إلى نحو 98/ (ميزانية 2)1980/79 ولم يقل عن 1/86 خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات (سجلت نسبة 86/ إِيّانْ التراجع الحاد في أسعار النفط 
الخام عام 1986). ومن ثم ظلت إسهامات مصادر الإيرا ادات الأخرى متواضعة 
للغاية. (انظر ملحق (1)). 

وكان قد استمر منذ مطلع الخمسينيات توجيه فائض الموازنة العامة - 
بالإضافة إلى أرباح الهيئات العامة المستقلة (انظر ملحق (2)) وإيرادات السندات 
الحكومية لاحقا - لتكوين احتياطي عام في صورة أصول مالية متنوعة مستثمرة في 
الخارج. وقد أسهم في زيادة حجم هذه الأصول استخدام عوائد استثمارها في 
تنمية هذا الاحتياطي. وفي عام 1976 أنشىء احتياطي للأجيال القادمة؛ خصص له 
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نصف الاحتياطي العام في تلك السنة» بالإضافة إلى مانسبته 10/ من حصيلة 
الإيرادات العامة سنويا. ونص قانون هذا الاحتياطي على عدم جواز استقطاع أي 
مبلغ منه أو خفض نسبته من الإيرادات العامة. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات 
الإيرادات العامة لاتتضمن العوائد المتحصلة من استثمار معخصصات الاحتياطى 
العامء أو احتياطي الآجيال القادمة . ١‏ 


- عجز الموازنة العامة بعد عام 1980: مع بداية عقد الثمانينيات» بدأت 
الإيرادات النفطية بالتقلص» كنتيجة لتراجع معدلات الطلب العالمي على النفط 
وانخفاض أسعاره» وتحديد سقف إنتاجي لنفوط دول الأوبيك» وقد بلغ مقدار 
الانخفاض في الإيرادات النفطية خلال عقد الثمانينيات نحو 2/50 وفي المقابل لم 
ينخفض الإنفاق العام» بل حقق نموا خلال نفس الفترة» ويمكن تفسير عدم 
مسايرة الإنفاق العام للإيرادات العامة في هذه الفترة بالاعتبارات التالية: 
1 - صعوبة خفض بعض بنود الإنفاق العام» لما تمثله من التزام اجتماعي 

وسياسي (مثل: بند الرواتب والأجور الذي زادت حصة مخصصاته في 

نهاية العقد عن 40/ من إجمالي الإنفاق العام) . 


- الالتزام الحكومي بتمويل أنشطة ضخمة ومتشعبة» فقد نتج عن النهج 
التنموي للدولة قيام قطاع عام عملاق مسيطر بالكامل على صناعة النفط 
والغازء وباسط ظله على أنشطة أخرى» حيث بلغ إسهامه في الناتج 
المحلي الإجمالي في قطاع الصحة 98/» والتعليم 2/95 والاتصالات 80/» 
والخدمات الثقافية والترفيهية 27/77 والنقل والتخزين 167» وخدمات النظافة 
5 وخدمات البنوك 830/. . الخ . 


نيا 


١ 
دنه‎ 


تطلبت الظروف الانكماشية التي اتسم بها عقد الثمانينيات» والأزمات 
الحادة التي رافقتها (الأزمة النفطية» وأزمة سوق الأوراق المالية» والحرب 
العراقية / الايرانية) سياسة مالية توسعية. 


ونتج عن ذلك - بالطبع - ظهور عجز في الموازنة العامة» بدءا من موازنة 
عام 190281, بَيْد أن تمويل العجز السنوي كان أمرا ميسورا في ذلك الحين» 
وذلك بفضل توقر دخل الاحتياطي العام» ولجوء الدولة إلى الاقتراض من السوق 
المحلية» مقابل السندات. ورغم أن قيمة العجز الكلي الذي سجلته الموازنة العامة 
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خلال عقد الثمانينيات قد زادت على 5.5 مليار دينار كويتي» إلا أن هذا العجز لم 
يكن مبعث قلق شديد للدولة بوصفه عجزا ظاهريا «مؤقتا». 

وفي عام 1990 جاءت كارثئة الغزو العراقي الغاشم للبلادء لترتب أعباء 
استثنائية تجاوزت قدرة الإيرادات العامة» ودخل الاحتياطي العام - مجتمعين - 
على تمويلهاء فسجلت الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة 1994/93-1991/90 عجزا 
بلغت قيمته التراكمية نحو 17 مليار دينار كويتي ‏ 

وقد أسهم في نمو هذا العجز تضخم الإنفاق العام الذي تَحَمّل - بالإضافة 
إلى تكاليف العمليات العسكرية» وإطفاء حرائق آبار النفط» وإعادة تأهيل قطاع 
النفطء وإصلاح البنية الهيكلية والأساسية» وأنشطة إعادة البناء - أعباءَ زيادة كبيرة 
في بند الرواتب» والأجورء وتعويضات؛ ومكرمات سخية» من بينها صرف 
الرواتب عن فترة الاحتلال العراقي بأثر رجعي» ومنحة الصامدين؛ وإسقاط 
القروض الإسكانية» والاجتماعية» والاستهلاكية» وإسقاط مستحقات الكهرباء 
والاتصالات وأملاك الدولة. . . الخ. 

وقد تم تمويل عجز الموازنة العامة بعد التحرير باستخدام دخل الاحتياطي 
العام. والسحب من احتياطي الأجيال القادمة» وتسييل جزء من أصول 
الاحتياطيات المستثمرة بالخارج» واللجوء إلى الاقتراض من السوق المحلية» 
بالإضافة إلى اقتراض مبلغ 5.5 مليار دولار من المصارف الدولية» والحصول على 
تسهيلات اثتمانية إضافية» قدمها عدد من البلدان الصناعية» وعلى هذا النحو: لم 
يعد عجز الموازنة العامة مجرد عجز مُحاسَّبيٌ ظاهريٌ» بل عجزأ حقيقيا ملموساء 
يفرض ضغوطا على الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة» بمعدلات لاقِبّل 
لهذه الاحتياطيات بهاء في المدى الطويل. 

وكنتيجة لتفاقم العجز المالي فقد دعت الدولة في غضون السنوات الأربع 
الأخيرة كل من صندق النقد الدولي» والبنك الدولي» لتقديم اقتراحاتهما 0 
معالجة هذه المشكلة» وقد قدمت الجهتان مجموعة من التوصيات تتعلق بسبل 
الاصلاح المالي؛ التي يتوججّب على المالية العامة الأخذ بها في الوقت الراهن 
(1994 ,عالاا و1994 لم8 8/010) . 

ومما تقدم يمكن تلخيص أهم معالم الموازنة العامة في الكويت في فترة ما 
قبل النفط في اعتماد الإيرادات بشكل كلي على الضرائب» والرسوم المفروضة 
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على أنشطة القطاع الأهلي» وفي تمّيز الإنفاق العام بالتركيز على توفير الخدمات 
الأساسية؛ مثل العدالة» والدفاعء والأمن» ود بعض الخدمات الاجتماعية 
الضرورية» أما التوسع الحالي في إنفاق الدولة» وتعدّد وظائفهاء وقيامها بالدور 
الأبوي الذي تلعبه اليومء فإنما هو وليد الوفرة النفطية الطارئة» التي صاحبت تدفق 
العائدات النفطية» خلال العقود الخمسة المنقضية» وتملّكٌ الدولة للجزء الأعظم 
من الموارد الاقتصادية وعناصر الانتاج في البلاد. ' 
ويحاول الجزء اللاحق من هذه الورقة أن يتناول - في هذا الإطار - مشكلة 
البحث عن مصادر إضافية» أو بديلة للإيرادات العامة في الكويت» ومايحيط 
بالمصادر المحتملة من مسوغاتء أو محاذير نظرية وعملية. 


ثالغا: الإطار العام لتحديد أولويات الإصلاح المالي 

عند الحديث عن سبل تنمية الإيرادات فإنه يجب التأكيد أولا على أن تبويب 
بعض بنود الميزائية على هيئة نفقاتِء وإيرادات» إنما يخضع لأعراف محاسبية غير 
ثابتةء بحيث يصعب الفصل بينهما بدقة» في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال 
يمكن عرض ماتقدمه الدولة من دعم وإعانات إلى المستهلكين» في صورة إنفاق 
إضافي؛ أو عرضه في شكل إيراد سالب» أو مفقودء في جانب الإيرادات» كما 
يمكن عرض الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة إلى المنتجين» في صورة 
إنفاق إضافيء. أو في صورة إيرادات سالبة أيضا. وإذا ما راعينا هذا المنظور» 
وتقبلنا بأن الهدف النهائي من الإصلاح المالي هو معالجة العجز فإن هناك ثلاث 
مراحل تمثل التتابع المنطقي الأمثل للإصلاح: 
1 - تقليص الإنفاق الحكومي. 
2 - زيادة الإيرادات من خلال رسوم الانتفاع . 
3 - زيادة الإيرادات عن طريق الضرائب العامة. 
أولا: معالجة العجز من خلال تقليص الإنفاق الحكومي: 

يعتبر تقليص الإنفاق العام المدخل المنطقي الأول لمعالجة العجزء حيث 
يتوجب على الدولة طَرْقُ هذا المجال أولاء وذلك لإثبات مصداقيتهاء وجديتها 
لكي يتسنى لها أن تقلل من زرَّحَمٍ المعارضة السياسية والشعبية لأية زيادة في 
الرسوم والضرائب» في وقت لاحق» ومن أجل رفع الأداء وتحسين الكفاءة . 
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الاقتصادية بشكل عام. وهناك في هذه الحال عدة أوجه رئيسة لخفض الإنفاق في 

القطاع العام وهي: 

أ - تخفيض التكاليف الجارية والرأسمالية اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية» 
التي يجب على الدولة أن تضطلع بهاء ويتم ذلك عن طريق رفع كفاءة 
الأداء والإنتاجية . 

ب - تقليص نفقات الدعم المالي والتحويلات» وقصرها على الفئات الفقيرة 
والمستحقة» وعدم استخدامها للاسترضاء السياسي بين مجموعات القوى 
المختلفة . ١‏ 

ج - الحد من سياسة الهدر في بعض بنود الإنفاق العام» أو استغلال هذه البنود 

لأغراض التنفيع (إنشاء اللجان والمكاتب والمواقع الإدارية غير المنتجة» 

وشراء السلع غير الضرورية» وصرف المكافآت غير المبرّرة). 

التخلص من بعض الأنشطة التجارية غير المربحة وغير المجدية اقتصاديا. 

ه - تحويل بعض الأنشطة الاجتماعية إلى الجمعيات الأهلية؛ لكي تُموّل من 

قِبَّل الأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص» كما هو الحال بالنسبة 

للمرافق» والأندية الرياضية؛ ودور العبادة» وبعض الأنشطة الفنية والثقافية. 

بيع الأنشطة التجارية القابلة للتسويق إلى القطاع الخاص (الخصخصة) 

واستخدام عوائد البيع في دعم الإيرادات. 

دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وإدارة مشاريع البنية الأساسية 

الجديدة . 


1 
53 


0 
5-5 


١ 
سجن‎ 


وقد يطرح في هذا الموضوع التساؤل الآتي: إلى أي مدى يجب أن تستمر 
الجهود في التركيز على خفض الإنفاق؟ وهل هناك أي مؤشرات عملية يمكن 
اللجوء إليها لمعرفة ما إذ كان القطاع العام لايزال مترهلا ومتضخما؟. وفي هذه 
الحال فإنه لاغنى لنا عن اللجوء إلى البيانات الدولية المقارنة» حيث يمكن على 
المستوى الجزئي القيام بدراسات عن إنتاجية وكفاءة الإنفاق في الخدمات العامة . 
أما على المستوى الكلي فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال المؤشرات التقليدية 
الدالة على حجم الدور الذي تلعبه في الاقتصاد» مثل نسبة إجمالي الإنفاق العام 
إلى الناتج المحلي الإجمالي» ونسبة الإنفاق المهلك ساودوم8 مفسدمط 
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(الإنفاق على إنتاج السلع والخدمات بدون تضمين التحويلات المالية) إلى الناتج 
المحلي الإجمالي. 

وفي كل الحالات وباستخدام جميع المعايير يجب التأكيد على أن دور 
الدولة في الكويت لايزال متضخماء وأن حجم الإنفاق العام يزيد بكثير عن الحد 
المعقول» الذي يمكنها من أداء دورها بكفاءة» تتوافق مع الاحتياجات التنموية 
للدولة العصرية الحديثة. فبمقارنة نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 
نجد أن هذه النسبة قد وصلت في الكويت إلى 50/ تقريبا في عام 1990/89 و 1/62 
في عام 199291) وهي تقترب - بذلك - أو توازي» أو تزيد عن بعض النسب 
المقابلة لها في اقتصاديات البلدان الاشتراكية (63/ في المجر و 42/ في بولندا في 
عام 1986) بيانات (وزارة التخطيط في الكويت» والبنك الدولي» 01988 . 


ثانيا: زيادة الإيرادات: 


اعتبارات إدارية وسياسية تحول دون الاعتماد كلية على هذه القناة» فإن الوسيلة 
الأخرى لمواجهة العجز هي العمل على زيادة الإيرادات» وفي هذا الصدد يمكن 
تقسيم الإيرادات الحكومية إلى ثلاثة أنواع رئيسة#: ١‏ 
1- رسوم الانتفاع (وع مو©) بعول]) 

وتشتمل على الرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الانتفاع بخدماتها 
المختلفة» والتي تتضمن الخدمات الاجتماعية» مثل الصحة» والتعليم» وخدمات 
البئية الأساسية؛ مثل الكهرباء» والطرق» والمجاريء كما يتضكّن هذا البند 
الإيرادات الإدارية» مثل رسوم إجراء المعاملات الرسميةء وإصدار الرخص 
التجارية» والمعاملات القضائية» والغرامات» وما شابهها. 

ويمكن أن يُضَّم في هذا البند أيضاً أشباه الرسوم» أو مايسمى بالضرائب 
المخصصة (13:68 28178:60) والتي يتم تحصيلها على بعض السلع المصاحبة 
لاستهلاك بعض الخدمات الحكومية» بسبب تعذر فرضٍ رسوم مباشرة على تلك 
الخدمات؛ كما هو الحال بالنسبة لضريبة الجازولين التي تحصل كبديل لفرض 
رسوم مباشرة على استخدام الطرق. 
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2 - الضرائب: 

يمكن تمييز الضرائب عن رسوم الانتفاع» بأنها ُفْرَضِ - بوجه عام - 
بشكل غير طوْعي» وبدون وجود أي ارتباط بينها وبين الانتفاع من الخدمات 
الحكومية» ومن أمثلتها: الضرائب المفروضة على السلع (65:ةآ /0005001): مثل 
ضرائب التجارة الخارجية» والاستهلاك» والإنتاج» وضرائب الدخل»؛ وضرائب 
الثروة والممتلكاتء وضرائب الرؤوس على الأفراد. 
3 - الإيرادات الذاتية: 

يمثل هذا البند نمطا من الإيرادات قلما تتطرق إليه أدبيات المالية العامة» ألا 
وهى الإيرادات التي تأتي إلى الخزينة العامة نتيجة لتملك الدولة» وإدارتها لبعض 
الأنشطة ذات الطبيعة التجارية البحتة» كما هو الحال بالنسبة لأنشطة استخراج 
النفط والمعادن» والأنشطة الإنتاجية في قطاعات التصنيع والزراعة. ويمكن .تفهم 
أسباب هذا التجاهل في ضوء ضآلة الأهمية النسبية لهذه الإيرادات في الدول 
الصناعية؛ حيث إنه قلما تتملك الدولة فيها أصولا من هذا النوع على نطاق 
واسع . 

ونظرا لتعدد أدوات الإيرادات العامة المذكورة أعلاه» فإن أدبيات مبادىء 
المالية العامة تطرح عددا من المعايبر الرئيسة للمفاضلة والتقييم بين هذه الأدوات» 
ويمكن إدراج هذه المعايير تحت العنوانين الرئيسين الآتيين (1984 ,ا .أ 08هاودناا) . 
1 - العدالة: 

تهتم معايير العدالة بسؤالين أساسيين: الأول: من يقوم بالدفع؟ والآخر: 
من يحصل على الخدمات والمزايا الحكومية؟ وفيما يختص بنظام الإيرادات 
الضريبية فإن هناك نظرتين مختلفتين حول كيفية معالجة موضوع العدالة وهما: 

العدالة حسب مبدأ الانتفاع: ويقوم هذا المبدأ على اعتبار أن مايدفعه كل 
مواطن من ضرائب يجب أن يتناسب طرديا مع درجة انتفاعه من الخدمات العامة» 
وهو بذلك أسلوب يضع ضمنيا هدف الكفاءة الاقتصادية في المقدمة» ويتجاهل 
موضوع إعادة التوزيع . 

العدالة حسب القدرة على الدفع: خلافا للمبدا السابق» فإن هذا المبدأ 
يدعو إلى أن يتم توزيع أعباء تمويل الإنفاق العام على المواطنين يحسب قدراتهم 
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على تحمل الأعباء؛ وبمعزل عما يستهلكونه من خدمات. وهناك مفهومان يرتبط 
ذكرهما بهذا الميدأ وهما: 

العدالة الأفقية: وتشير إلى معاملة ذوي الدخول المتماثلة معاملة متساوية» 
حيث يفترض ألا يؤدي فرض ضريبةٍ ما إلى أن تقوم فئة مهنية أو اجتماعيةٌ ما 
بتحمل عبء أكبر من فئات أخرى تتمتع بنفس مستوى الدخل . 

العدالة الرأسية: وتشير إلى الحد من الفوارق في مستويات الدخل» عن 
طريق تحميل الأغنياء حصة أكير في تمويل الإيرادات العامة (أي معاملة ذوي 
الدخول المختلفة معاملة مختلفة). 
2 - الكفاءة : 

ينطوي اصطلاح الكفاءة أيضاً على عدد من المفاهيم المختلفة» والتي يمكن 
إيجازها من حيث أثرها على الأطراف المختلفة على النحو التالي: 
أ - سهولة الإجراءات وبساطتها بالنسبة إلى دافعي الضرائب: 

إن إحدى الخصائص المطلوبة لوسائل الإيرادات المنتقاة هو ألا تمثل تكلفة 
الامتثال (/008 13008م001) عبئا باهظا على المواطنين» وتنطيق هذه الملاحظة بشكل 
خاص على ضرائب الدخل؛ حيث تتسم بعض الأنظمة بالتعقيد الشديد؛ مما 


يتطلب من دافعي الضرائب بذل وقت وجهد كبيرين لتعبثة الإقرارات السنوية 


المطلوية. 
ب - الكفاءة الإدارية وسهولة التطبيق بالنسبة إلى جباة الضرائب 
(رعسدع ك1 عجننه ممسنتسل4) : 


تتباين وسائل الإيرادات من حيث الجهد والتكلفة اللازمين للتحصيل. 
وبطبيعة الحال فإن تمويل الإنفاق العام عن طريق الإيرادات الذاتية سوف يكون 
أقل السبل تكلفة. أما بالنسبة للضرائب فإن التكاليف الإدارية تتفاوت عادة من 
حوالي 2/ من إجمالي التحصيل في حالة ضرائب التجارة الخارجية» وحوالي 5/ 
في حالة ضرائب القيمة المضافة» إلى حوالي 10/ في حالة ضرائب الدخل 8/010) 
(1988:105 لم8 . 
جَ - كفاءة تخصيص الموارد في الاقتصاد (وعمعك1:85 عءجنوء4110) : 

تتمثل إحدى الاعتبارات التقليدية التي تُراعى عند اختيار أنماط الإيرادات 
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في مراعاة تأثير كل نمط على تخصيص الموارد في الاقتصاد. ويأتي هذا التأثير 
كنتيجة للتغيرات التي يخلفها تطبيق الضرائب والرسوم على مستويات الأسعار 
النسبية والدخول؛ الأمر الذي يترتب عليه في نهاية المطاف تغيير في سلوكيات 
المستهلكين والمنتجين والمستثمرين. وبالطبع فإن درجة قبول أو رفض آثار هذه 
الوسائل المالية سوف ترتبط بمدى قبول الوضع الأؤلى الذي يترتب على وجود 
السوق الحرة قبل تطبيق الرسوم. فمثلا في حالة وجود وفورات سالبة تصاحب 
إنتاج سلعةٍ مّاء فإن فرض ضريبة على استهلاك هذه السلعة سوف يكون أمرا 
مرغوبا ومستحسنا. أما عندما يكون الأمر عكس ذلك فإن فرض الضريبة سوف 
يؤدي إلى إنقاص منفعة المستهلك بدون مبرر كافٍ. 

ورغم أن المبدأ السابق قد يكون مقبولاً من الناحية النظرية» إلا أن تطبيقه 
ليس بالأمر اليسيرء حيث يصعب تحديد مدى قبول الوضع الأؤْلى» ويصعب معه 
تحديد درجة التصحيح المطلوبة. لذا فمن الملاحظ ضمن سياق معيار الكفاءة 
التخصيصية أن جهود الإصلاح المالي والضريبي الحديثة» قد اتجهت إلى تبني 
أدوات تمتاز بمعيار الحيادية وتخلق أقل قدر ممكن من التشوهات في آلية 
السوق» بحيث يتم التركيز بالدرجة الأولى عند تصميم وتطبيق هذه الأدوات. 
على هدف تحصيل الإيرادات المطلوبة» وتجنب المغالاة في السعي إلى تحقيق 
الأهداف «الحميدة»؛ مثل زيادة حجم الاستثمارات» وتعبئة المدخرات» ودعم 
التعليم» وتوفير المسكن الخاص. 
د - كفاءة الإنفاق الحكومي: 

ركزت أدبيات المالية العامة اهتمامها التقليدي على معايير الكفاءة الخاصة 
بالضرائب من خلال تبنيها للرؤية الويبرية (168/ا 01/608 التي تفترض مبدأ 
عقلانية البيروقراطية» وتفانيها من أجل الصالح العام» وتجردها من المصالح 
الذاتية» والأهواء الشخصية"» ومن ثمء فإنه قلما أن تطرقت هذه الأدبيات إلى 
العلاقة بين نمط تحصيل الإيرادات العامة» وكفاءة الإنفاق العام من جهة» وبين 
مسلك البيروقراطية الحكومية من جهة أخرى. ورغم عدم توفر دراسات كافية في 
هذا المجال إلا أن الدلائل تشير إلى أن تملك الدولة لنسية ملموسة من مصادر 
إيراداتها - كما هو الحال بالنسبة لوضع الإيرادات النفطية في الكويت - له تأثير 
كبير على كفاءة الإنفاق الحكوميء حيث يؤدي انعدام الشفافية: واستقلالية الدولة 
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مالياء إلى إضعاف الانضباط المالي» مما يترتب عليه - في نهاية الأمر - إنفاق 
يتسم بانعدام الكفاءة على المستويين الإنتاجي والتخصيصي . وفي هذا الصدد 
يمكن التكهن بأن رسوم الانتفاع» والضرائب المخصصة» والضرائب المباشرة» 
مثل ضرائب الدخل» قد تكون هي البدائل الأفضل. 


رابعا: بدائل الإيرادات العامة فى الكويت 


أولا: إيرادات الخصخصة: يتوجب التأكيد بداية على أن التوجه لتبني برامج 
الخصخصة؛ يجب أن يكون مبنيا أساسا على الرغبة في تحسين مناخ الحرية 
الاقتصادية في البلاد» ورفع وتحسين كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية» من خلال 
زيادة معدلات الإنتاجية والأداء في المؤسساتء والأنشطة المشمولة بهذه البرامج» 
ومن خلال تحرير أسعار المدخلات والمخرجات في هذه المؤسسات والأنشطة» 
وليس بهدف تعزيز الإيرادات العامة» أو معالجة العجز في الموازنة. وعلى الرغم 
من هذا التأكيد فلا يمكننا أن نغفل الدور الذي يمكن أن تلعبه برامج بيع حخصص 
الحكومة في بعض الشركات المساهمة المحلية» وكذلك نقل عدد من مؤسسات 
وأنشطة القطاع العام إلى يد القطاع الخاص» في خلق إيرادات إضافية في الأجل 
القصير. 

وكانت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت في عام 1994 
عن نيتها بيع حصص ملكيتها في الشركات المساهمة المحلية» على أن تحتفظ 
بنسبة 10/ من أسهم كل شركة من الشركات المباعة كجزء من منحفظتها 
الاستثمارية. ويتوقع أن يؤدي بيع الحصص الحكومية في هذه الشركات إلى توفير 
إيراد للدولة قدره نحو 800 مليون دينار» وذلك على مدى السنوات الثلاث 
المقيلة.9') وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ برنامجها لبيع هذه الحخصص» 
حيث باعت في الربع الأخير من عام 1984 حصص ملكيتها في كل من شركة 
التسهيلات التجارية والبنك الأهلي وفندق الهوليداي إن. 

من جانب آخر تنوي الحكومة المضي قدما في تنفيذ جزء من توصيات 
البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي؛ الرامية إلى خصخصة مؤسسات القطاع 
العام» ذات الطابع الاقتصادي. ولم تُبْدِ الحكومة تحفظا علنيا إلا على اقتراح 
مبدئي بخصخصة 25/ من أنشطة القطاع النفطي. ورشح البنك الدولي مؤسسات 
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عامة عديدة مثل ناقلات النفط» ووقود الطائرات» والاستكشاف الخارجي» 
و(سنتافي)» ومحطات تعبئة تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية لهذا البرنامج. 

أما المشروعات الأخرى المرشحة» فتتضمن الاتصالات الهاتفية» التي تقدر 
قيمة استثماراتها بنخو 200 مليون دينار» وكانت وزارة المواصلات قد انتهت 
إعداد المتطلبات الرئيسة لعملية خصخصة هذا النشاط مثل تقييم الأصول 8 
والجارية» ووضع القوانين التنظيمية ولوائح الترخيص» 0 الوزارة قرار 
السلطات الدستورية النهائي» بشأن هذه العملية للشروع في تنفيذهاا:". 

ويلي قطاع الاتصالات في أولوية الخصخصة أنشطة أخرى؛ مثل: توليد 
وتوزيع الكهرباء» ومحطات تحلية المياه» التي تقدر أصولها بنحو 2.2 مليار دينار 
بالإضافة إلى الخطوط الجوية الكويتية» التي تقدر أصولها بنحو 420 مليون دينار» 
وكذلك شركة النقل العام . 

ورغم أن أيا من الدراسات المتخصصة السابقة لم تتطرق لمؤسسات القطاع 
الإعلامي؛ فلا يوجد ما يحول - من الناحية الاقتصادية - من نقل مشروعات» 
مثل: محطات التلفزة» ووكالة الأنباءء والمطابع الحكومية إلى القطاع الخاص» 
وإذا ما تعذر - لسبب ما - مثلّ هذا النقل» قَرْبّما لايتعذر التعاقد مع القطاع 
الخاص لإدارتها. وللخصخصة مزاياء أبرزها: تحقيق كفاءة انتاجة وتشغيلية 
أعلى» بالإضافة إلى ماتوفره من موارد مالية للدولة» وما تُسْهِم به من توسعة أفقية 
للقطاع الخاص» ومن ثم الوعاء الضريبي الذي يمثله هذا القطاع . 

وتحيط بالموارد المتحققة من عملية بيع أسهم الحكومة في الشركات 
المساهمة وخصخصة مؤسسات القطاع العام بعض المحاذير التي يمكن إيجازها 
على النحو التالي: 
أ - إن هذه الموارد إنما تمثل استبدالا لأصول تدر دخلا جاريا بأصول سائلة 

قابلة للنفاد» ومن ثم فإن استخدام موارد ب بيع الحصص الحكومية في 

'الشركات المساهمة لتمويل بنود الإنفاق العام إنما يحمل في طياته مخاطر 

جسيمةء ومن هذا المنطلق ينبغي توجيه هذه الموارد إلى الإنفاق على بنود 

صرف ذات عائد اجتماعي» واقتصادي ملموسء وليس من أجل تعزيز 

النزعات الاستهلاكية» وجوانب الهدر في الإنفاق العام . 
ب - في ظل توفر السيولة النقدية لدى القطاع الخاصء رُبِّما لايكون نظام المزاد . 
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العلني الذي اتبع في بعض عمليات بيع الحصص الحكومية في السابق هو 
أنسب النظمء ما لم يسبقه تقييم واقعي لقيمة أصول هذه الشركات» 
وتوقعات نموها في المستقبل. ففي ظل غياب مثل هذ التقييم الواقعي قد 
تتعرض الإيرادات العامة إلى خسائر بدون مبرر. كما حدث عند بيع أسهم 
البنك الأهلي؛ إذ بيعت على دفعتين؟ الأولى: بسعر 170 فلس للسهمء 
والثائية بسعر 171 فلسا للسهم وبلغ العائد الإجمالي للصفقة نحو 102 مليون 
دينار» فيما قفز سعر السهم لاحقا إلى نحو 250 فلساء أي أن الدولة قد 
فقدت عائدا محتملا من هذه الصفقة» مقداره 48 مليون دينار تقريبا2). 


ِ- قد يؤدي بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة» وخصخصة بعض 
مؤسساتهاء إلى زيادة في تركز الملكية» وهو أمر رُبِّما لا يبعث على. 
التحفظ في حالة وجود سوق حرة ومفتوحةء أما في حالة وجود موانع أو 
عوائق مؤسسية تحد من الدخول إلى السوق» وتشيع مناخا شبه احتكاري 
فإن مثل هذا التركز سوف يتعارض مع أهداف ومبررات الخصخصة. لذا 
يتوجب على الحكومة - في مثل هذه الحالة - أن تتفادى حدوث تركز 
شديد في الملكية عند بيعها لهذه الحصصء وربما كان تحفظ الهيئة العامة 
للاستثمار على محاولة بعض المستثمرين شراء كامل الحصة المعروضة من 
شركة التسهيلات التجارية يصب في هذا الاتجاه. 


ثانيا: رسوم الانتفاع : لو تصورنا أن نشاط الحكومة كان محصورا في إنتاج 
وبيع السلع ذات الطبيعة التجارية البحتة (مثل الكراسي الخشبية على سبيل 
المثال)» والتي لاتخضع لأي من اعتبارات الكفاءة أو العدالة الاجتماعية التي 
تستدعي تدخل الدولة» لكان أسلوب فرض رسوم البيع هو الحل الأفضل لتغطية 
الإنفاق العام؛ حيث إن التسعير في هذه الحال يمثل الأسلوب الأمثل لتخصيص 
الموارد الاقتصادية؛ فبواسطة الأسعار يمكن معرفة ما إذا“كانت نوعية وكمية المنتج 
مناسبين أم لاء وبواسطتها أيضا يمكن تحديد حجم الاستثمارات المثلى المطلوبة 
لزيادة الطاقة الإنتاجية. وبالإضافة إلى تماشيها مع مبدأ الكفاءة الاقتصادية» فإن 
اللجوء إلى تغطية التكاليف عن طريق فرض رسوم البيع له مزايا أخرى تتمثل في 
سهولة التحصيل» ومراعاة مبدأ الدفع حسب درجة الانتفاع. ومن جائب آخر فإن 
الاعتماد على مبدأ التسعير يضمن شفافية المالية العامة وبالتالي يشكل عامل مهما 


لف 
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في انضباط الحكومة ماليا مما يؤدي إلى رفع كفاءة إنفاقهاء وتخصيصه بين 

الاستعمالات المختلفة على الوجه الأمثل. 
ورغم جميع المزايا السابقة» فإن هناك عددا من الاعتبارات الفنية 

والاجتماعية التي تدفع الحكومة إلى التحول إلى الضرائب. بدلا من الاعتماد كلية 

على رسوم الخدمات كمصدر للإيرادات» والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 

1 - تغطية كامل تكاليف إنتاج السلع العامة» التي يصعب تحديد المنتفعين 

النهائيين منهاء كما هو الحال بالنسبة للإدارة العامة» والدفاعء والأمن. 

تغطية جزء من تكاليف السلع شبه العامة» التي تحقق وفورات إيجابية تعود 

فوائدها على المجتمع» كما هو الحال بالتسبة للتعليم . 

تغطية جزء من التكاليف في حالة السلع الخاضعة لمبدأ العائد المتناقص» 

والتي يتم تسعيرها اعتماداً على مبدأ التكلقة الحدية. 

4 - اعتبارات العدالة الاجتماعية» التي تستدعي - من جانب - تأمين مصدر 
مستقل للتحويلات المالية اللازمة لتحسين أوضاع أصحاب الدخول 
المنخفضة:؛ كما أنها تقتضي - من جانب أخر - إعفاء هؤلاء من دفع 
رسوم بعض السلع . 
وعلى الرغم من التحفظات السابقة» فإنه يمكن القول بأن التوجهات 

الحديثة في سياسات المالية العامة تحبذ عموما التوسع في التمويل عن طريق فرض 

الرسوم كلما أمكن؛ ورفعهاء لتعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج !838 010لا) 

3.1987" وبالطبع» فإن هذا المنظور قد برز ليتوافق مع الاهتمام الراهن بالكفاءة 

الاقتصادية» مقارنة بالوظائف الأخرى. أما هذا المنظور فقد برز ليتوافق مع 

الاهتمام الراهن بالكفاءة الاقتصادية» مقارنة بالوظائف الأخرى. أما فيما يخص 
هدف تحقيق العدالة الاجتماعية» فإن التوجهات الحديثة تحبذ تضييق نطاق دعم 
الخدمات الحكومية» وذلك؛ أولا: عن طريق التركيز على تحقيق الأهداف 
التوزيعية» بواسطة التحويلات النقدية المباشرة » وثانيا: عن طرق إلغاء أسلوب 

الدعم الذي يشمل جميع فئات المواطنين » وقصره على الفئات المستحقة فقط*#" 

(1970 ,1م1166 350 لدتعم :1982 ,61200 8). وفي هذا الصدد يستشهد البعض بأن 

اللجوء إلى الدعم الموسع للخدمات الحكومية قد يتعارض مع مبدأ العدالة 

الاجتماعية لسببين؛ أولهما: أن الطبقات الموسرة تكون في الظروف الاعتيادية 
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قادرة على استخدام المرافق والخدمات الحكومية المدعومة بشكل أكثر كثافة 
وثانيهما: أن الدعم الموسع سوف يسهم في نقص الأموال اللازمة للاستثمارء كما 
أنه سوف يؤدي إلى التوسع في الاستهلاك» مما يؤدي في النهاية إلى ظهور نقص 
في الخدمات الحكومية. وغالبا فإن اللجوء إلى أسلوب التقنين الإداري لتوزيع هذه 
الخدمات» سوف يُمَكُن الطبقات الموسرة من الحصول على حصة أعلى» ويزيد 
بالتالي من عدم المساواة. 

وبالنظر إلى وجود شبه إجماع اليوم على ضرورة تخلي الدولة عن الأنشطة 
التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي» فإن التركيز في الحديث عن تنمية دور الرسوم 
في زيادة الإيرادات ينصب على اشتقاقها من الخدمات الاجتماعية» مثل: الصحة» 
والتعليم» ومن خدمات البنية الأساسية؛ مثل: الطرق» والمجاري؛ والاتصالات» 
والمياه؛ ومن بعض الخدمات الإدارية التي يمكن تحميلها على المستهلكين 
النهائيين. 

وتمثل الرسوم المفروضة لدعم البنية الأساسية مصدراً هاما لزيادة 
الإيرادات؛ ومواجهة العجز في كثير من الدول النامية» حيث تنادي دعوات 
الإصلاح إلى رفع هذه الرسوم وتحسين نظم جبايتها ورفع كفاءة أساليب قياس 
معدلات الاستهلاك (47081500,1987). وينطبق هذا القول إلى حد كبير على 
الكويت؟؛ حيث إن ميدأ التسعير شبه معدوم في بعض القطاعات؛ مثل: الطرق 
والمجاري والنفايات؛ كما أنه يقل بكثير عن التكلفة الحقيقية في بعض القطاعات 
الأخرى؛ مثل : الكهرباء والماء. 

وتمثل خدمات قطاع المواصلات والطرق - بوجه خاص - أحد المصادر 
المهمة؛ التي يتوجب الاهتمام بها في الوقت الحالي في الكويت» حيث يلاحظ 
مثلا أن حصة هذه الرسوم وأشباه الرسوم يبلغ ما بين 15/ و 25/ من حصيلة 
الإيرادات في الدول النامية في أفريقياء أما في الكويت فإنها شبه معدومة تقريبا. 
وكما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى فإن هذه الرسوم يمكن أن تأتي 
من أربعة مصادر رئيسة؛ هىي: الضرائب على وقود السيارات» والضرائب 
المفروضة على المركبات والإطارات بحسب أنواعها وأحجامهاء والرسوم الدورية 
لتجديد رخص المركبات الآلية ورخص القيادة» ورسوم المخالفات المرورية. 

أما بالنسبة لقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والماءء فينبغي مراعاة مبدأ الكفاءة 
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التسعيرية إلى جانب العدالة الاجتماعية» بحيث نتفادى الإضرار ياصحاب الدخول 
المتدنية» ويمكن تحقيق ذلك من خلال فرض رسوم تتناسب مع تكلفة الإنتاج 
الحقيقية المقابلة لكل شريحة من شرائح الاستهلاك» وبحيث يقتصر تقديم الدعم 
السعري على شريحة معينة تمثل متوسط استهلاك الوحدات السكنية لأصحاب 
الدخل المحدود. ولمثل هذا التسعير أثر محمود على الإنفاق العام من خلال 
ترشيد الاستهلاك أكثر مما له من أثر على الإيرادات العامة8, 

وفي فترة لاحقة» ينبغي: خصخصبة هله المبلع العامة وفق برنامج زمني 
محدد وذلك لتحقيق أهداف أخرى من بينها زيادة فاعلية هذه الخدمات» ورفع 
كفاءتها التشغيلية» وخفض تكاليفها الإنتاجية. 

وينبغي الحرص - قطعا - على تجزئة ملكية مشروعات إنتاج هذه السلعٍ 
ذات الطابع, الاحتكاري الطبيعي» » من خلال طرحها للمساهمة العامة المفتوحة درءاً 
لمخاطر تركز الملكية المباشرة وغير المباشرة» وإخضاع كميات إنتاجها وقنوات 
توزيعها وسياسات تسعيرها للرقابة الحكومية. 

ويقتضي نقل هذه الخدمات والسلع إلى القطاع الخاص - بطبيعة الحال - 
تطورا في كفاءة التحصيل» كالتوسع في قراءة العدادات عن بعد» وتخصيص 
حوافز للسداد المبكر» وفرض غرامات تصاعدية على التأخر في السدادء وعلى 
عمليات التلاعب المحتملة في قراءة العدادات9. ١‏ 
الثا: الضرائب: 

تشتمل الضرائب على أنواع كثيرة» جرى انتقاء أهمها على النحو التالي: 

1 - الضرائب السلعية: تفرض هذه الضرائب على التعامل في السلع 
والخدمات» وهي بذلك يمكن أن تأتي في مواضع مختلفة من الدورة الاقتصادية 
لهذه المنتجات؛. بدءا من الاستيراد» والإنتاج المحلي» وحتى الاستهلاك» 
والتصدير. وسنتعرض في هذا الموضع إلى نوعين رئيسين من هذه الضرائب» 
وهي ضرائب الواردات». وضرائب الاستهلاك. 

أ - ضرائب الواردات: تلعب ضرائب الواردات دورا مهما في الإيرادات في 
الكثير من الدول النامية» فهي تمثل نحو 1/24 من حصيلة الإيرادات» في دول 
أفريقياء والشرق الأوسط؛ في حين لاتتعدى حصتها في الدول الصناعية 1/2. 
ويمكن إرجاع أحد أسباب الاعتماد الكبير على هذه الضرائب» في الدول النامية؛ 
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إلى السهولة النسبية لتحصيلهاء مقارنة ببقية أنواع الإيرادات» كما أن ذلك يأتي 
أيضا كنتيجة للرغبة في حماية الصناعات المحلية من المئافسة غير العادلة من 
جانب واردات الدول الأخرى. 


ورغم هذه السهولة النسبية لتحصيل هذا النوع من الضرائب» إلا أن المبالغة 
في تطبيقها من أجل زيادة الإيرادات يعد أمراً غير محمود؛ ففضلا عن تعارض مثل 
هذا الإجراء مع بنود الاتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الجمركية (الجات)» فإنه قد 
يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالكفاءة الاقتصادية» حيث قد يسهم في تحويل 
الموارد الاقتصادية لدعم صناعات محلية ليست ذات كفاءة» كما أنه قد يؤدي إلى 
الإضرار بالمستهلكين. وبالطبع فإنه أيضاً في حالة نجاح هذه الضرائب في إحلال 
المنتجات المحلية محل الواردات فإن حصيلة إيراداتها سوف تتناقص تباعا. ونتيجة 
لهذا الارتباط الوثيق بين حصيلة الإيرادات ودرجة الحماية» فإن الاتجاه الحديث 
يرى أن يكون المقياس الأنسب لتحديد نسبتها مرتبطا بدرجة الحماية المرغوبة» 
وليس بحجم الإيرادات» كما تدعو مناهج الإصلاح الاقتصادي الحديثة إلى أن 
يراعى عند تطبيق ضرائب الواردات تفادي حدوث تباين كبير في النسب المطبقة 
على السبلع المختلفة» وأن يكون تطبيق النسب الاستثنائية مرتبطاً بجدول زمني 
معلوم مسبقاً (1960:10 1مة8 08/010 . 


وتسهم ضرائب الواردات بنسبة متدنية في إيرادات الموازنة العامة» فقد 
بلغت هذه النسبة في عام 199382 نحو 2/» وقد حافظت في معظم السنوات 
الخمس والعشرين الماضية على معدل مماثل؛ حيث لم يتعدٌ متوسط هذه النسبة 
في السنوات المذكورة ذلك. وينجم انخفاض هذه النسبة عن تدني الرسم 
المفروض على الواردات وهو4/» وكذلك عن وجود إعفاءات واستثناءات واسعة» 
من بينها على سبيل المثال: واردات الغذاء» والمطبوعات. (انظر ملحق (3)) 


ولاشك أن زيادة رسوم الواردات على نحو تدريجي وانتقائي بحيث يصل 
متوسط هذه الرسوم خلال السنواث الخمس المقبلة إلى نحو 10/ يعد أمر مقبولا 
ولايتعارض بشكل جوهري مع الاتجاهات الأخيرة الرامية إلى تعزيز وتحرير 
التجارة الخارجية» ومن شأن هذه الزيادة في الرسوم بالإضافة إلى توسعة قاعدتها 
لتشمل الواردات الغذائية التي تشكل نحو 18/ من إجمالي قيمة الواردات 
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م سام سمو سس سس سح و حي ا ا ا ا 11 ج11 1.101 
(المتوسط الإجمالي للفترة 1989-1985) أن تسهم في رفع نصيب هذا البند من بنود 
الإيرادات إلى نحو 6/ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة. 

وينبغي أن توازي سياسة تعديل رسوم الواردات خطوات جادة لإنجاز 
مشروع المنطقة التجارية الحرة» بهدف المحافظة على الوضع التنافسي للكويت في 
نشاط تجارة إعادة التصدير. 

ب - ضرائب الاستهلاك: تطلق هذه التسمية على عدد من الضرائب غير 
المباشرة والتي تُفْرَض على استهلاك وبيع السلع؛ مثل ضرائب دورة العمل 
(13765 010016ا])ء وضرائب المبيعات» وضرائب القيمة المضافة. ومن الناحية 
العملية فإنه يمكن تطبيق هذه الضرائب على الأسس التالية: 

- ضرائب عامة أو ضرائب مفروضة على سلع معينة (و6نة1 056 ,0 #االدوم8) . 
- ضرائب مبنية على وحدات المبيعات» بغض النظر عن قيمتهاء أو ضرائب 

مبنية على قيمة المبيعات . 

- ضرائب تضم نسبة موحدة» أو عدداً من النسب حسب أنواع السلع. 

وضمن هذه الضرائب فإن ضريبة القيمة المضافة تبدو في الوقت الراهن 
الأكثر قبولا ورواجا؛ حيث إن السنوات الأخيرة قد شهدت تسارعا ملحوظا في 
تطبيقها في العديد من الدول مقابل انخفاض دور الضرائب الأخرى» وخاصة 
ضرائب الدخل (81,1988]) وتطبق هذه الضريبة بشكل عام على استهلاك السلع 
والخدمات النهائية» وبغض النظر عما إذ كان منشؤها محلياء أم مستورداء حيث 
يتيح تصميم نظامها استرداد الضرائب المفروضة في المراحل الوسيطة من التصنيع 
والتوزيع والبيع» وهي بذلك تحول دون تكرار دفع الضرائب كما هو الحال بالنسبة 
إلى ضرائب دورة العمل (10:00/6865)ء كما أن فرضها على الاستهلاك المحلي 
أيا كان مصدره يجعلها تتفوق على ضرائب الواردات من حيث التأثيرات التشوهية» 
وفي الوقت نفسه فإن آثارها لاتمتد إلى الصادرات لكونها معفاة. 

وبالإضافة إلى مزايا الكفاءة السابقة فإن عددا من الخصائص والظروف 

الأخرى قلا لعبت دوراً مهما في رواجها وزيادة شعبيتها مثل: 

1 - ملاءمتها لتوحيد الأنظمة الضريبية في التكتلات الاقتصادية الإقليمية. 

2 - اتساع قاعدتها الضريبية» وملاءمتها لتحصيل إيرادات عالية. 

3 - انسجامها مع مبدأ العدالة الأفقية؛ حيث يمكنها أن تتغلب على مشكلة 
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التفادي الضريبي الذي قد يصاحب تطبيق ضرائب الدخل» وبعض ضرائب 

الثروة. 
4 - الحاجة إلى تعويض النقص في الإيرادات نتيجة لتراجع دور ضرائب الدخل 

للأسباب التي سيأتي ذكرها في الفقرة القادمة. 

أما أهم معوقات انتشارها في الوقت الحالي فتتمثل في حاجتها إلى 
الاحتفاظ ببيانات تفصيلية للأنشطة التجارية التي تقوم بها المنشآت» وصعوبة 
تحصيلها في بعض القطاعات الخدمية» كما أن المعارضة للتوسع في تطبيقها تنبع 
أيضاً من منطلق سياسي» نظر لانعدام تأثيرها التصاعدي وعدم صلاحيتها كوسيلة 
لإعادة توزيع الدخل» وتحقيق هدف العدالة الرأسية كما هو الحال بالنسبة لضرائب 
الدخل. 

وكما هو الحال بالنسبة إلى الأنواع الأخرى من الضرائب فإنه يوصى عادة 
بتطبيقها على جميع السلع بشكل موحد ومتجانسء وبدون أية استثناءات» وبعدم 
إخضاع تطبيقها للاعتبارات الاجتماعية» التي يمكن تحقيقها بشكل أفضل عن 
طريق سياسات الإنفاق. وفي هذا الموضع يستشهد مؤيدو هذا الرأي بالعديد من 
الأمثلة التي تبين صعوبة رسم الحدود الفاصلة بين الاحتياجات الضرورية التي 
يجب استثناؤها والاحتياجات العادية الأخرىء التي يمكن أن تخضع لهذه 
الضرائب. 

وبالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تطبق بشكل عام» هناك عدد من 
الضرائب التي تطبق بشكل إضافي على بعض أنواع السلع وتُبَّرّر - عادة - 
باستهداف الحد من الآثار الجانبية الضارة التي يخلفها استهلاك مثل هذه السلع 
(السجائرء وبعض أنواع الوقودء والكماليات). وتمثل هذه الضرائب مصدرا هاما 
للإيرادات في بعض الدولء غير أنه من الأفضل عدم التوسع في تطبيقهاء أو 
المغالاة في معدلاتها؛ إذ قد يترتب على ذلك توجه نحو بدائل أشد ضرراء وربما 
تهريب هذه السلعء أو نشأة سوق سوداء لها. 

2 - ضرائب الدخل: رغم تراجع الأهمية النسبية لضرائب الدخل كمصدر 
من مصادر الإيرادات العامة في السنوات الأخيرة» إلا أنها لاتزال تشكل المصدر 
الرئيس للإيرادات الحكومية في الدول الصناعية والعديد من الدول النامية. وتضم 
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ضرائب الدخل ثلاثة أنواع رئيسة؛ هي ضرائب الدخل المفروضة على الأفراد» 
وعلى الشركات» وعلى دخول العمل 

وبالمقارنة مع الضرائب السلعية مثل ضرائب الواردات» وضرائب 
الاستهلاك» فإن ضرائب الدخل قد تسبب قدرا أقل من تشوهات الأسعارء كما 
أنها قد تكون أكثر ملاءمة لتحقيق أهداف الدولة التوزيعية. ويقابل هذه النواحي 
الإيجابية عدد من السلبيات؛ التي قد تعتري هذه الضرائب» والتي تتوقف حدتها 
بطبيعة الحال على تصميم هذه الضرائب. فعلى صعيد ضرائب الأفراد» فإنها قد 
تشجع على الاستهلاك» والبطالة» وتتحيز ضد العمل والادخار. وبالطبع فإنها 
أيضا تتحيز ضد العاملين بأجور في القطاعات الإنتاجية المنظمة؛ مقابل أولئنك 
العاملين لحسابهم الخاصء والعاملين في القطاعات غير المنظمة. وبالنسبة لوضع 
العمالة في الكونيت في الوقت الراهن فقد يترتب على تطبيقها التحيز ضد العمالة 
الكويتية» مقابل العمالة غير الكويتية. أما فيما يختص بضرائب الشركات فإنها 
ستؤدي إلى الاعتماد المتزايد لهذه الشركات على التمويل عن طريق الاقتراض بدلا 
من استخدام المصادر الذاتية» كما أنها قد تتحيز ضد الشركات الكبيرة التي تحتفظ 
بحسابات أكثر دقة. كما أن تحصيل ضرائب الدخل بشكل عام ينطوي على كلفة 
إدارية عالية لكل من الخزينة ودافعي الضرائب على حد سواء. 

وقد برزت في السنوات الأخيرة» وخاصة في الولايات المتحدة بعض 
الدعوات إلى إلغاء ضريبة الدخل كلية» وإحلال ضرائب الاستهلاك محلها ,ةتناماا) 
(1980» ولكن الغالبية العظمى من دعوات الإصلاح المالي اليوم تتمثل في الدعوة 
إلى اتخاذ تدابير تعمل على تخفيف السلبيات المذكورة أعلاه. وتتمثل خطوات 
الإصلاح المقترحة في تبسيط تصميم هذه الضرائب لتخفيض تكلفة الامتثال 
والتطبيق» بحيث يتم الاكتفاء بعدد قليل من شرائح الدخل (53 شرائح)» وتخفيض 
المعدل الحدي الأقصى (4030/) وخاصة بعد أن بينت التجارب أن الارتفاع 
المفرط في معدلات الضريبة يؤدي إلى تفشي التهرب الضريبي (6/2560 :13) 
ويعمل على زيادة تكاليف التحصيل؛ كما أنه لا يسهم في نهاية الأمر إلا بنسبة 
بسيطة في زيادة الإيرادات. ويتزامن مع هذه الإجراءات أيضا الدعوة إلى توسعة 
القاعدة الضريبية عن طريق تقليل عدد الإعفاءات الممنوحة كما هو الحال بالنسبة 
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إلى حوافز الاستثمار التي راج استخدامها في كثير من البلدان النامية كوسيلة 
لتحقيق النمو. ولمراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية انحصر التركيز على رفع حدود 
الدخل الدنيا التي يبدأ بعدها تطبيق الضرائب» بحيث يتم إعفاء ذوي الدخول 
المحدودة؛ بدلا من اللجوء إلى رفع المعدل الأقصى. كما ظهرت الدعوة إلى عدد 
من الإصلاحات الأخرى؛ مثل إلغاء الضريبة على الدخل المتحصل من حسابات 
الادخارء ومن عوائد الاستثمار في الأدوات المالية» ومراجعة حدود شرائح الدخل 
سنويا عن طريق ربطها نسبيا بالتغير في بعض مؤشرات الدخل؟ مثل نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي (27-37 :1987 ,5081ة6) . 

وتمثل ضرائب الدخل في الكويت - إذا ما طبقت وفق معايبر وتدابير دقيقة 
ومدروسة على نحو علمي - مصدرا هاما من مصادر الإيرادات العامة. وكما 
سبقت الإشارةء ينبغي أن يتصف النظام الضريبي بالبساطة» والبعد عن التعقيد» 
وعدم المغالاة في منح الاستثناءات الضريبية لأغراض مختلفة. وينبغي لضرائب 
الدخل على الأفراد - إذا ما استحدثت - ألا تغفل جانب العدالة الاجتماعية: 
بحيث تأخذ في الاعتبار إعفاء شريحة دخلية مناسبة تشتمل على أصحاب الدخول 
المتدنية. كما ينبغي توسعة قاعدة ضريبة الدخل على الشركات الوطنية لتشمل 

جميع أنواع الشركات العاملة في القطاع الخاص. 

وإذا كان القطاع الخاص لايمثل وعاء ضريبياً مناسباً في الوقت الحالي 
يسبب صغر حجمه وضآلة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي» فإن سياسة 
إطلاق يد القطاع الخاص في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة ونقل 
حصص الدولة في الشركات المساهمة إلى الأفراد ونقل عدد كبير من مؤسسات 
وأنشطة القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي إلى القطاع الخاصء من شأنها أن 
تؤدي إلى توسعة حجم هذا القطاع وزيادة إسهامه على نحو ملموس في الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد. 

وإذا كانت حصيلة إيرادات ضريبة الدخل في موازنة عام 199483 لم تسهم 
إلا بنسبة تقل عن 1/ من إجمالي الإيرادات» فإن من شأن التوسع الأفقي في 
تطبيق هذه الضريبة لتشمل الشركات الوطنية» والتوسع الأفقي في حجم القطاع 
الخاص ليضم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي عبر برامج الخصمخصة 
المتوقعة أن يزيد من هذه الحصيلة الضريبية على نحو ملموس . 
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ولاشك أن نظاما ضريبياً متطورا فى الكويت يتطلب جهودا استئنائية» ذلك 
أن عدم النظر بجدية إلى الضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية» وكمورد رئيس 
من موارد الدخل في الماضي» قد تسبب في غِياب المحاولات الجادة لتطوير 
سياسات ضريبية شمولية في البلاد. ولعل أقرب دليل على ذلك هو المحافظة - 
حتى الوقت الحاضر - على قانون ضريبة الدخل لعام 1955» والذي كان قد أعد 
أساسا للتعامل مع دخول شركات النفط الأجنبية» وكذلك عدم الالتفات إلى 
توصيات البنك الدولي في عامي 1961 و 1963 بتطوير نظام منفصل للضرائب ليصار 
إلى تطبيقه على الشركات العاملة خارج القطاع النفطي» وعدم تطبيق مشروع 
ضريبة الدخل البديل» الذي جرت صياغته في النصف الأول من عقد الثمانينيات 
أو حتى طرحه للتداول العام بشأنه. 


3 - ضرائب الثروة: تتميز هذه الضرائب بأنها تُفرض على الأملاك 
والأصول الثابتة» وليس على الدخل» ا وتضم هذه الضرائب 
أنواعا؛ مثل ضرائب العقار» والميراث» والأصول المالية» والماشية» وغيرها. 
وبشكل عام فإن آثارها الرئيسة تنعكس على الحوافز للاحتفاظ بالثروة» وتفضيل 
الاستهلاك؛ وتحبيذ الاحتفاظ بأصول سائلة» وأموال نقدية لاتخضع للضرائب. 
ونظرا لهذه الآثار السلبية» ويسبب الصعوبات العملية في التطبيق» فإن هذه 
الضرائب - باستثناء ضرائب العقار - لم تكتسب دورا بارزا في الإيرادات في 
الدول الصناعية . 


وتلعب ضرائب ملكية العقار في الكثير من الدول الصناعية دورا مهما ربما 
لاتبرزه أحيانا إحصاءات المالية العامة؛ نظرا لوقوعها خارج نطاق حسابات 
الحكومة المركزية» وضمن موازنات الحكومات المحلية. وعلى سبيل المثال تبلغ 
هذه الضرائب من إجمالي الإيرادات الضريبية في بريطانيا حوالي 10/ في حين تبلغ 
النسبة في استراليا حوالي 1/5 . وتتميز هذه الضريبة بانخفاض تكلفة تخصيلها كما 
أن عِبأها يتوزع على قاعدة عريضة من السكان. وتتمثل ميزاتها الأخرى في ارتباط 
إيراداتها ارتباطا مباشراً بحجم الخدمات العامة المقدمة إلى المناطق السكنية 
المختلفة» وهي بذلك تمثل أسلوبا عمليا جيدا في استرداد قيمة نفقات بعض بنود 
هذه الخدمات» مما يجعلها تتشابه في مزاياها مع رسوم الخدمات2"”7. وتتسبب 
الضرائب المفروضة على العقارات والأراضي في قدر يسير من التشويه مقارنة 
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بالأنواع الأخرى من الضرائب وذلك بسبب طبيعة الريع الذي ينجم عن امتلاك 
هذه الأصول والذي يرتبط أساسا بعوامل الندرة والتزايد السكاني وليس بالكفاءة 
الانتاجية. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الحد من المضاربات في الأراضي 
العقارية كان واحدا من الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها من خلال ضرائب 
العقار. 


خامسا: التنائج والتوصيات 

يتطلب انتقال المالية العامة في الكويت من خصوصية الارتكاز على الدخل 
النفطي إلى مرحلة الاعتماد على الإيرادات الضريبية المتنوعة إحداث تحولات 
هيكلية» من أجل تأهيل الأوعية الضريبية المحتملة في مجمل قطاعات الاقتصاد 
الوطني» لتصبح قادرة على رفد الموازنة العامة بموارد تتسم بالقدرة على النمو 
والتوسع عبر الزمن» وتتصف بالديمومة والاستمرارية. 

ومما لاشك فيه أن على الدولة بأجهزتها التشريعية والرقابية والتنفيذية أن 
تنأى - وهي في صدد رسم سياسات الإصلاح المالي - عن منزلق السياسات 
الضريبية غير المدروسة بصورة شمولية» ذلك أن نافذة السياسات غير المدروسة قد 
توفر للحكومة قدراً لابأس به من الموارد المالية في الأجل القصيرء ولكنها في 
الوقت نفسه قد تشرع نوافذ أخرى تتسرب من خلالها أزمات اجتماعية متفاقمة» 
تتطلب معالجتها تكاليف إضافية» تثقل كاهل المالية العامة بأعباء الإصلاح 
الاجتماعي؛ وهي لم تفرغ بعد من أعباء الإصلاح المالي. ويعج سجل السياسات 
المالية في البلدان النامية بعشرات من أمثلة الإخفاقات؛ التي تعرضت لها سياسات 
وإجراءات غير ناضجة. 

ولكن الحذر من الانزلاق في هاوية السياسات غير الناضجة لايبرر من جهة 
أخرى المبالغة في التردد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب» فلمثل 
هذه المبالغة كلفة لاتقل عن كلفة الإصلاح الاجتماعي. ولسنا هنا في معرض 
التذكير بكم أضاع الاقتصاد الوطني من فرص فريدة» وكم أهدر من موارد هائلة 
في الماضي؛ حتى وصل في حاضره إلى مرحلة العجز في الموازنة العامة» وهو 
مسجرد من أسلحة السياسة المالية المتوازنة الكفيلة بعلاجه. 

إن تهيئة المجتمع الكويتي لتقبل انتقال المالية العامة من مرحلة الارتكاز 
النفطي إلى مرحلة التنوع الضريبي يقتضي - أولا وقبل أي شيء آخر - طرح 
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برنامج حكومي واضح وصريح.ء يهدف إلى إثبات جدية التوجهات الحكومية» 
لمعالجة منافذ الهدر والتسرب في بنود الإنفاق العام» وذلك لتهيئة المواطن نفسيا 
للمرحلة اللاحقة» وهي مرحلة معالجة العجز من خلال زيادة الإيرادات غير 
النفطية» فبدون طرح مثل هذا البرنامج لن يكون ميسورا أن يحظى إسقاط دور 
الرعاية الأبوية الذي لعبته الدولة على مدى الخمسين سنة الماضية بقبول شعبى. 
فهذا الدور قد أفرز ظاهرة اتكالية مفرطة لجميع وحدات ومفردات وأنشطة القطاع 
الأهلي على ما تضخه الدولة من مدفوعات تحويلية وإعانات وألوان دعم شتى. 

وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج الحكومي خطة عمل تهدف إلى معالجة 
التضخم في بنود الإنفاق العام» وتحديد مواقع الهدر والضياع في هذه البنود» مع 
بيان الإجراءات التنفيذية المقررة لمعالجتهاء والالتزام بتطبيق هذه الإجراءات وفق 
برنامج زمني دقيق» تقره السلطة التشريعية الرقابية» وتجعله موضع مساءلة 
دستورية. 

ومن الطبيعي أن يترتب على إحداث التحولات الهيكلية في الاقتصاد 
الكويتي بهدف تأهيل الأوعية الضريبية المحتملة زيادة في الأعباء المالية المترتبة 
على الدولة خلال الفترة الانتقالية» فمثل هذه التحولات ترتب عادة نفقات إضافية 
لم تكن في الحسبان» ولعل المبالغ الكبيرة التي يضخها كل من صندوق“النقد 
الدولي والبنك الدولي في البلدان النامية الأخرى التي تمر بتحولات ممائلة» تشير 
إلى مثل هذا الاتجاه. 

ومن بين الأسباب التي قد توجب مثل هذه الزيادة في الإنفاق العام الحاجة 
إلى إعادة تأهيل القوى العاملة في قطاعات الخدمات» والأنشطة الحكومية» 
وكذلك الحاجة إلى دفع تكاليف التقاعد المبكر من الوظائف الحكومية؛ لعدد كبير 
من العاملين المسرحين من أجهزة الدولة المختلفة. 

وتتطلب هذه المرحلة الانتقالية كذلك القيام بحملة إعلامية مكثفة يتم خلالها 
استخدام جميع الوسائل الإعلامية المتاحة» بهدف تثقيف المواطن وتوعيته بطبيعة 
المخاطر المالية» التي تحيط بالموازنة العامة واحتمالاتها المستقبلية» وبحجم 
العجز الحقيقي والظاهريء والمعالجات الحكومية على الصعيدين المرحلي 
والاستراتيجي . 

وهناك أيضا الحاجة إلى وضع معايير أداء قابلة للقياس لكافة مؤسسات 


128 مجلة العلوم الاجتماعية شتاء 1995 


وإدارات وأجهزة القطاع العام العاملة في مختلف القطاعات يجري على أساسها 
تحديد الاحتياجات الحقيقية من الأيدي العاملة في جميع وحدات هذه المؤسسات 
والإدارات والأجهزة. وينبغي الاعتماد على معايير الأداء المشار إليها أعلاه في 
اتخاذ قرارات خفض عدد الوظائف العامة» والشاغلين لها. 

وسيعزز تنفيذ التوجهات المعلنة يخصخصة عدد لابأس به من أنشطة 
ومؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي مهمة إعادة توزيع بنود الإنفاق 
العام» لمواجهة ما تتطلبه هذه المرحلة من مخصصات تمويل إضافية . 


ومن أجل وضع ضوابط ملزمة على الإنفاق العام فإنه يتعين على السلطات 
المالية أن تتصدى لمهمة سن تشريعات تحد من التوسع في الإنفاق على بند 
الرواتب والأجور في المدى القصيرء وعلى إجمالي الإنفاق العام؛ في المدى 
الطويل؛ وذلك عن طريق تحديد معدلات النمو السنوية القصوى لهذا الإنفاق» 
ووضع سقف أعلى لنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

كما يتعين لاستكمال هذه الخطوات وضع قيود تحد من اللجوء إلى أدوات 
الدّيْن العام في تمويل الموازنة العامة» كما تضع ضوابط على تسييل الأصول 
والاحتياطيات العامة» ويمكن لمثل هذه التشريعات أن تحدد المعدلات القصوى 
للاقتراض الحكومي» من خلال ربط هذه المتغيرات بنسب محددة من الناتج 
القومي الإجمالي. كما يمكن تحديد النسبة التي يمكن للحكومة أن تسيلها سنويا 
من الاحتياطيات العامة . 

ويتوجب أن يتبع ذلك مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى توفير مصادر 
إيرادات بديلة» قادرة على سد العجز في الموازنة العامة من جهة. وتوفير متطلبات 
الإنفاق على الاحتياجات التنموية من جهة أخرىء وقادرة كذلك على توفير أدوات 
سياسة مالية فعالة . 

ففي المدى القصير ينبغي العمل على تنمية مصادر إيرادات تتميز بالبساطة 
في التحصيل والكفاءة الاقتصادية؛ مثل رسوم الانتفاع . وضرائب العقارء وضرائب 
السلع الكمالية» وزيادة رسوم الواردات. ونعني بالمدى القصير الفترة الزمنية 
اللاحقة للمرحلة الانتقالية» وهي قد تتداخل مع هذه المرحلة بدرجة أو بأخرى. 
ويعتمد مقدار هذا التداخل على نسبة النجاح الذي تحققه الدولة في إنجاز متطلبات 
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المرحلة الانتقالية. فكلما زادت نسبة هذا النجاح أدى ذلك إلى قدر أكبر من 
التداخل بين المرحلتين. 

ونظرا لتميزها بكلفة إدارية متدنية» وخلقها لتشوهات أقل حدة من غيرهاء 
كما استنتجت الدراسة» ينبغي لرسوم الانتفاع أن تتصدر قائمة إجراءات المدى 
القصير. وتمائل رسوم الانتفاع من حيث الأهمية الضرائب على الأملاك 
والعقارات» وذلك لتميز إجراءاتها بالبساطة» والبعد عن التعقيد؛ شأنها في ذلك 
شأن رسوم الانتفاع . 1 

كما تمثل زيادة الرسوم على السلع الكمالية الفاخرة (سلع التفاخر والمباهاة) 
والسلع ذات الآثار الصحية» والاجتماعية الضارة» مثل السجائر؛ ومصائد الأسماك 
المستغلة استغلالا سيئا (المستنزفة) وملوثات البيئة» وغيرهاء مصدرا إضافيا مهماء 
يجب استغلاله في هذه المرحلة. 

وينبغي أن تشمل إجراءات المدى القصير - بالإضافة إلى ذلك - الزيادة في 
رسم الواردات من 4/ إلى نحو 1/10» وهي زيادة ذات أثر محدود على الكفاءة 
الإنتاجية» كما تَبَيّن لنا في سياق هذه الدراسة. 

ويجب تفادي فرض ضرائب الدخل على الأفراد» في هذه المرحلة؛ لما 
لها من آثار سلبية على جانب الطلب. ولما تتطلبه من تكاليف إدارية عالية» وما 
تتسبب به من تشوهات. 

أما في المدى الطويل فنجن بحاجة إلى نظام جباية ضريبي يتميز بالبساطة» 
والبعد عن التعقيدات الإدارية» ويتسم بالمرونة واتساع أوعيته. ويجب أن يأخذ 
هذا النظام مزايا الأنظمة الضريبية المتطورة» وأن يتفادى مثالب الأنظمة الأخرى» 
أي أن يبدأ من حيث انتهت الأنظمة الأخرى» لا من حيث بدأت. ويقتضي ذلك 
التركيز على ضرائب الاستهلاك» والقيمة المضافة» نظراً لما تتميز به من آثار 
حميدة على معدلات الادخار. 1 

ولاشك أن ضرائب الاستهلاك - وهي تتوافق مع الاتجاهات الضريبية 
الحديثة في البلدان الصناعية - تَفْضْل ضرائب الدخل» من حيث أثرها على الكفاءة 
الإنتاجيةء فالأخيرة قد تكون متحيزة للبطالة على حساب العمل» ولوقت الفراغ 
على حساب الوقت المنتج. 
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الدور المعياري ءاه 410هم20 هو ما ينبغي على الدولة أن تضطلع به من مهام 
مقارنة مع الدور الذي تمارسه في الواقع عام8 ع#تاتوه5. 


“بالإضافة إلى الأسباب الثلاثة المذكورة فإن تدخل الدولة يمكن أن يبرر أيضاً ضمن 


مقولة تلاشي أهلية أو سيادة المستهلك: وهو سبب في جوهره يبرر تدخل الدولة 
لمعالجة مشكلة المعلومات عن طريق التشريع والرقابة على نشاط القطاع الخاص» وليس 
عن طريق التدخل المباشرء أو المالي عموماء وبناء على ذلك فإنه 'لم تتطرق هذه الورقة 
إلى هذا الموضوع. 

كانت العملة المتداولة في البلاد آنذاك (الروبية الهندية). 

مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لعام 1955. 

تحققت الفوائض المذكورة سنويا باستثناء السنتين الماليتين 1967/66 و 1968/67 حيث 
سجلت الموازنة العامة خلالها عجزا طارئا تفعل الالتزامات المالية التي ترتبت على 
الدولة تجاه البلدان العربية المنضررة من نتائج الحرب العربية -.الإسرائيلية لعام 1967. 
ارتفع النفط الخام الكويتي من 720 مليون برميل عام 1962 إلى 1200 مليون برميل عام 
2 وهو ما يعادل الطاقة القصوى للإنتاج في ذلك الوقت. 

تتمثل مصادر الإيرادات العامة غير النفطية في البنود التالية: ضرائب دخل الشركات 
غير النفطية» ورسوم نقل الملكية» ورسوم قيد وتسجيل السلع والرسوم الجمركية» 
وإيرادات الخدمات (الغرامات» والرسوم الإدارية» ورسوم الخدمات العامة وإيرادات 
الطوايع» والإيرادات الرأسمالية (بيع الأراضي والعقارات) . 

لم تتعرض هذه الورقة إلى الإيرادات ذات الطبيعة المالية» والتي يتم الحصول عليها عن 
طريق الديون سواء من خارج البلاد أو من داخلهاء كما لم تتعرض إلى بعض الوسائل 
غير المألوفة لجمع الإيرادات مثل عمل مسابقات اليانصيب العامة. 

لزيد من التفصيل حول التصور الويبري لطبيعة البيروقراطية يمكن الرجوع إلى 
(1978 ررعمء/071 . 

أوصى تقرير بعئة البنك الدولي لعام 1993 ببيع حصة الحكومة في 62 شركة مساهمة 
قسمت إلى 3 مجموعات: (أ) 23 شركة يمكن بيع الحصص الحكومية بها دون 
مشكلات تذكرء (ب) 6 شركات يمكن تصفيتهاء (ج) 33 شركة تتطلب مزيدا من 
الدراسة لتحديد كيفية نقل الحصص الحكومية بها إلى القطاع الخاص. ويتركز أغلب 
هذه الشركات (24 شركة) في قطاع البنوك والمال والعقار. 

ورقة عبد الكريم سليم الوكيل المساعد بوزارة المواصلات إلى ندوة قرص الاستثمار 
بالهيئة العامة للاستثمارء 18 مارس 1995. 
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02 يرى البعض أن توقيت هذه الصفقة لم يكن موفقا لأنه جرى قبل موعد انتخابات 
مجلس إدارة البنك المذكور. 

(13) يتوجب: التوضيح في هذا الموضوع أن الدعوة إلى رفع الرسوم لتعكس تكلفة الإنتاج 
تفترض ضمنا أن الحكومة قد أدخلت إصلاحات جادة لرفع أداء مؤسسات القطاع 
العام التي تنتج السلع موضع التسعيرء أما إذا كان الوضع بخلاف ذلك فإن التسعير 
يجب أن يكون بناء على تكلفة تقديرية» يكون التوصل إليها عن طريق خصم التكلفة 
الحقيقية بمعامل يمثل نسبة الإنتاجية الفعلية إلى الإنتاجية القياسية لهذه الصناعة. 

(14) شاع مبدأ مجانية الخدمات الاجتماعية مع انتشار نمط دولة الرفاهية بعد الحرب العالية 
الثانية» وقد ذهب أنصار الفابية الاشتراكية في بريطانيا إلى مؤازرة مبدأ تعميم الدعم 
والإعانات انطلاقاً من أن قصر الدعم على الطبقات الفقيرة فقط سوف يؤدي إلى 
ترسيخ التمييز الاجتماعي ضدها وسوف تكون انعكاسات نفسية واجتماعية سيئة. 

)015 استند بيان الحكومة إلى مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء 14 مارس 1995 إلى مجموعة من 
أهداف إعادة تسعير الخدمات العامة» كان في مقدمتها توجيه سلوكيات الأفراد إلى 
خفض المعدلات العالية لاستخدام السلع والخدمات العامة. 

06 أعلنت وزارة الكهرباء والماء في شهر يوليو 1994 عن نظام قراءة عدادات الكهرباء عن 
بعد بالحاسوب الذي يستقبل إشارات لاسلكية يبثها العداد على مسافة 100متر» عن 
طريق سيارة مجهزة ٠‏ تمر في المناطق السكنية . 

زيك يتوجب في هذا الموضوع عدم الخلط بين ضرائب ملكية العقار التي تفرض كنتيجة 
للتملك» وضرائب بيع العقار (0-ه1 كصنة6 لهلاحة0© زرعمهءم) والتي هي في راقع 
الأمر نوع من ضرائب الدخل التي تتحصل عند تحقيق أرباح رأسمالية كنتيجة لبيع 
العقار» ويستثنى عادة عند فرض هذا النوع من الضرائب المسكن الرئيس للأفراد على 
اعتبار أن ارتفاع أسعار شراء مسكن بديل سوف يمتص الأرياح عند بيع المسكن. 


المصادر العربية 
المجموعة الاحصائية السنوية 
(اصدارات عدة سنوات) - وزارة التخطيط» الكويت. 
188 تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم » منشورات البنك الدولي. 
عبدالكريم سليم 
1995 خصخصة الاتصالات في دولة الكويت» ندوة فرص الاستثمار» 


الهيئة العامة للاستثمارء مارس. 
نجاة الجاسم 
10 بلدية الكويت في 50 عاماء منشورات بلدية الكويت. 
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.127-56مم 

5 قاطن أمم تدمع /اه60 (اوتا8 


لإلةاطنا 0168 ه10! ,انسضكا مأ أمهوةْ لمعناتامط تارم8 وما أه 5ماملر 141 
١‏ انا 


0176 5ل:مموظ علاطرط طتاو8 
01 !| ,8058.ا/ا.0 لاط 601605 151 
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.2 ,011 لهول 300 .© ,تورمر8 
.00010 ,العننواعوا8 1أ85 ,كع أمرمدمعع ,وأمو5 علاطم 162 
(له) .لا ,كمع 
.0 ومأومتطمهلالا ,ااا ,برمتامص عه ولزك-تراممنة 117 
.5 ,60008 
01ل ,لاوللاناة لقعلرموتاط مذ :5و أتأمناه00). ورامماعاو0 15 ووأيلة ينيج 103 
٠7.2, 30 1, 0037-3. .‏ رأمقمرمماميوط 
1 .© بوإوبرولا 
0ق فولعلانه8 ركعأمدمعع لمج كمتاتامم ,لإاممدماتجام مز كوأفرة5 برولةز 1718 


.0000م رابوط صذومكا 
.0م01 ,ووم موقعأا6 أه .لا ,)و01 عأورمومعع لمة دودالدن لاما 1230 


ملالا رماع :5 502هو8 صق :80205 أ0 ولأعمدماأعا 300 أمممعوهمدالا 1994 
,0.6 لمأومتطمقلالا ,8.ملة ممم ووؤارمللا 55476 كامو8 


8 رممروام 

ألما ركو ألمودمءع ماع56 علاطنط أه لإلراة ع1 :ععمهمأط عتاطوط معنملا 175 
١‏ .5أممللاا .8 

عاالاا 


.2.0 (لمأوماطفهل/الا ,ااا ركأمعدممماعناعء0 عأومممعع أمهمهة8 :اندسها 1994 
.أ( ,لإأتلط5 :.ل ,ؤلالولة :5 ,متكا 


8301 ولا 6 ,165زه27مع5 أع):ة1/! 100 5ممودها :ممتام دلاوم 1994 
241-72.مم ,1994 لإانال ,202 ,9 ,)هلارةو0 للع يههوه8 


530161 .2 لمق .آلا بقزنامككا 
.0 !ا ,الألإاونا لمق نهااة ,ووم66 ,لاتلهنوط أه /زوملق]5 116 1979 


.ل ,لمق 6 - قا 
٠1607.‏ ,الأنااونا 0مة معالة ,ع66010 ,لاتامنوع أه /زومأهاة 16 1932 
.5 ,ةاللاها 


2010 ,005أأهعءغاممة 300 ذهامءم5 :601ممماة/06 10 مملتقيية] 1984 
.لالاا رجوووط [أأهعلااملا 


.0 ,ةناعلا 


عالقلا 761030مق لق 10 1106 :1979 أ0 أعم و7أانااءناقه8 )13 27156 1980 
301-2.مم ,28/ ,لوأامم عألمناه ينه لعل0م 
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ل 0ك 
.2 ,ع/لةودنالا! لاه .5 رعللق؟ووراا 

.0 ,الووماعةا8 ,وأممانا لمة 8أ2أ5 58؟ ,لإاعيهمم 1964 

.ة ,56/060 


مث 10 تأعدماممق نزولا 3 :لردألداع50 واطزوأامعم! ,دووتلقذامة© واطزوأموم0 2 1980 
.07000 ! ,57.مل8 فعا ,عأوهمو0 010 ووم 


أ ,18اأنا50 لمق .2 ,أةالهاة 


نمالا ,5اةلااهمة 10 ١اامبااعم:3ظا‏ ل نهعا8 533130 طناك مز بإوزامط يرج 168 
.2.0 ومأوماطمهلالا ,0.2ل١!‏ دعلهة5 (امبقودعى امدق 1 


انيت 

.00007 ا ,وولعاانه8 /راألهرملا أمعايداا عوط ع1 1964 

لا 

.موللا ,ا آلا | ,"ودرواطم,ه 8 ععناعومط اأوومتتوممعثما" :ج11 ن0عل80 عناق/ا 1968 
.62.6 

(لع) .ل( ,ومقللا 

.الا تمومورط بأمعدممماق06 200 ومتاق»ج 1 176 

ا ,رقطقالا 

.قو ل63 أو لا نزاواعه5 معطا لمة لاتمدممع 158 

كامق8 لاثمالا 

رقو76 .لا 0010 ,711مأو8 و1 دلمعومة مم زقنقه لالدعلا 6لا ورأعموواط 1987 
نا 

“لم8 0أملالا 

,0.0 ممأولتامهلالا عامدظ لأنملاا أرممع" أمعمرمماعيو0 لاملا 168 

كامة8 للنملالا 

ل201152قامم0) كلمد8 لولاا ,لانالمهاممعا! ءأمرمممعع /لاماه6 :اأتوسكا 19943 
.اممو 

امد لازملالا 


531 كامة8 لاملالا بأعوزمط 7رماع8 (لوتأهرادتماد80 )ينه تقوته مول 1994 
.2.0 لمثومتطمهلالا ,ممه أوذتةرممم 


استلام البحث: ابريل 1995. 
اجازة البحث: يوليو 1995. 
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ملحق (1): 
تطور النسبة المئوية لإسهامات المصادر الرئيسة 
للإيرادات العامة (1993/92-1970/69) 


إجمالي الإيرادات 
مليون دينار كويتي 


المصدر: احتسبت من بيانات المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن وزارة التخطيط» 
إصدارات عدة سنوات. 1 


لسبلبلبلبيبسبلببببببببببب ب ب بيب ب ب ست 
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ملحق (2) 
إيرادات ومصروفات الميزانيات المستقلة بالمليون دينار 
(1994/93-1970/69) 


70/6 
7/0 
22/11 
22/2 
ع0 
]|71 
265 
7/6 
1/7 
7/8 
209 
#180 
82/1 
8/2 
8/83 
2/4 
2685 
897/6 
26/57 
2/8 
50/89 
521/0 
92/1 
93/2 
241 
(80/79-10/69) 
(90/89-81/80) 
(94/93-91/90) 


المصدر: بيانات المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن وزارة التخطيط» إصدارات عدة سنوات 
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ملحق (3) 
قيمة الإيرادات العامة موزعة على بنودها المختلفة 1994/93-1988/87 


ا امه ادها مها انها ساس 
م 


ضرائب الدخل: 
«ضرية الدخل من ير شركات الفط 


5 
ناك 
تك 
| 
لتنا 
3 
ا 


الشراتب على للع وقعدسا 

* رسوم قيد وتسجيل 
الضرائب على المعاملات الدولية 
* الرسوم الجمركية 


إيرادات الخدمات 
* الأمن والعدالة 


» التعليمية والثقافية 


ا 


3 3 

: 8 . 
5 
0 


م 
ب 
هه 


٠‏ الإسكان والمرافق 


© الكهرياء والماء 


ه 
- 


* النقل والمواصلات 756 


* إيرادات الطوابع المالية 


» خدمات أخرى 


إيرادات ورسوم متنوعة 


5 
0 
8 


إيرادات رأسمالية 
أراض وعقارات 


5 5 
5 
م 


انكف فثك ةق : 


1: 


ّ 
1 
ا 
1 
| 
11 
1 


الاصدارات الخاصة 
لمجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 
1 - فلسطين 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 
3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 


4 - النضح الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 


6- العدد التربوي 
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تحليل كمي للعوامل المؤثرة في 
توزيح المساكن غيير المأهولة في 
مدينة الدمام 


أحمد جار الله الجار الله 
جامعة الملك فيصل - كلية العمارة والتخطيط 
قسم التخطيط الحضري والإقليمي - السعودية 

مقدمة 

يعتير السكن حاجة ماسة» وعنصراً أساسياً في التنمية الاجتماعية بالمملكة 
العربية السعودية. لذا أولت خطط التنمية قطاع السكن جل أهتمامها. وذلك من 
خلال تنفيذ العديد من برامج الإسكان؛ لسد الحاجة من المساكن بتوفير الموارد 
الضخمة؛ لتمويل مشروعات المساكن» لتخفيف حدة مشكلة السكنء والتي كانت 
عائقاً في طريق تنمية قطاع السكن في منتصف السبعينات . فقام القطاع العام بتنفيذ 
العديد من مشاريع الإسكان للمواطنين» وبمشاريع إسكانية لنسوبي بعض الجهات 
الحكومية» كما تولى القطاع الخاص مهمة توفير السكن؛ مستنداً على الإعانات المالية 
والتجهيزات الأساسية التي يوفرها القطاع العام . 

وتشير التقديرات إلى أن قروض صندوق التنمية العقاري أسهمت في بناء 1/44 
من إجمالي المنشآت السكنية خلال خطة التنمية الثالثة 1405/1400ه» أو حوالي 195 
ألف وحدة سكنية (وزارة التخطيط»ء 431:1985). وبالرجوع إلى الخطط الخمسية 
الرابعة والخامسة يتضح أن أهم أهداف القطاع العام في مجال الإسكان تتلخص 
بمايلٍ : - 
1 - توفير الأعداد الكافية من المساكن الصحية والمناسبة لكافة المواطئين 

السعوديين. 
2 - تسهيل تملك السعوديين للمساكن ضمن إمكاناتهم . 
3 -رفع مستويات المساكن في المناطق الريفية. 
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ولتحقيق هذه الأهداف تم انتهاج السياسات التالية: 
- الاستمرار في برنامج منح الأراضي بدون مقابل للمواطنين» وذلك لتسهيل 
عملية البناء للذين لا يملكون الامكانات لشرائها. 
- توفير المساكن للسعوديين غير القادرين على شراء مساكن مناسبة . 
- الاستمرار في منح السعوديين قروض إعانة لبناء المساكن . 
- وضع وتطبيق أنظمة متشددة لتشييد المباني. (وزارة التخطيط» 1985: 433 - 
4 . 

ونتيجة لذلك قفز معدل تشييد المساكن متخطياً كافة 'التوقعات» حيث تجاوز 
عرض المساكن في المدن الطلب عليهاء وتبين بأن أوجه شاط إسكان منسوبي 
الجهات الحكومية» وأوجه نشاط الإسكان من قبل القطاع العام» فاقت ‏ بشكل 
كبير. الأهداف المرسومة في الخططء وبشكل عام تم تجاوز الأهداف بمقدار 170,600 
وحدة سكنية» وكان أغلب الفائض من المساكن في المدن الرئيسية» ونتج عن ذلك 
وجود معدلات مرتفعة من المساكن غير المأهولة» والتي يقدر عددها بأكثر من 
5 وحدة. وذلك في عام 1410ه (وزارة التخطيط»؛ 1990: 440): وتزايد هذا 
الفائض من المساكن مع زيادة دعم القطاع الخاص المستند على المساعدات 
الحكومية!!, 

ولقد حظيت مدينة الدمام - كسائر مدن المملكة - بقدر كبير من هذه 
الخدمات والقروض المدعومة من قبل الدولة. وذلك للتنمية المطردة» والتى تشهدها 
هذه المدينة مع استمرارية دعم صندوق التنمية العقاري للمواطنين السعوديين» من 
بداية عام 1980م الأمر الذي أدى إلى وجود فائض من المساكن غير المأهولة تقدر 
بمعدل9,5/ من إجمالي المساكن القائمة» والموزعة على32 حياً من أحياء مدينة الدمام 
المطورة المسكونة فعلا - ولو بكثافات سكانية قليلة - في النصف الثاني من 
عام21990. ١‏ 
وعند الرجوع إلى متوسط الإيجار للوحدة السكنية في مدينة الدمام لعام 

0م فإن إيجار الوحدات السكنية غير المأهولة يقدر بحوالي 100 مليون ريال 
سنويأء حسب ما تبين من المسح اميداني» وبالطيع سوف يستمر هذا الرقم في 
التزايد» ما لم تتم دراسة علمية مفصلة؛ للتعرف على أنماط توزيع المساكن الفارغة 
في مدينة الدمام؛ وعن الأسباب المؤثرة في تباين هذا التوزيع . 


3-5 


م اتن د 
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هذه الدراسة هي محاولة لتقصي أنماط توزيع المساكن غير المأهولة في مدينة 
الدمام» والأسباب المؤثرة في تباين توزيعها. 
الدراسات السابقة : 

إن دراسة السكن الحضري من المواضيع التي نالت اهتمام كثير من الباحثين 
في مختلف التخصصات. فلقد حاول كثير منهم تقديم أطر نظرية لشرح ومناقشة هذا 
الموضوع من جوانب مختلفة. وعلى الرغم من أن موضوع السكن نال اهتمام كثير 
من الباحثين العرب» إلا أن الملاحظ أن جل الاهتمام انصب على دراسة تجارب 
الدول العربية في مواجهة مشكلة السكن»؛ فكان الاهتمام مركزاً على السياسات التي 
انتهجت لحل هذه المشكلة» بالتركيز على تحديد الجهات والمؤسساتء وأدوارها في 
تلك السياسات» كما نالت مشكلة السكن العشوائي النصيب الأوفر من هذه 
الدراسات . : 

ولكن يلاحظ أن معظم تلك الدراسات اعتمدت على الوصف النوعي في 
المعالجحة . 

ومن الأمثلة على تلك الدراسات: دراسات كل من (الموسى؛ 6)1980 
و(مسعودء 1980)» و(فهمي» 3)») ول(الخطيبء 19884). و(المنيسء» 1985)» 
و(الكندريء 1986): و(دره؛ 1987). و(حناء 1988)») و(ملكي» 00 
و(العنقري» 1992)» هذاء ويمكن تلخيص الدراسات الأخرى على الشكل التالي: 
1- الدراسات الاقتصادية: 

هذه الدراسات حاولت بناء نماذج حول سوق السكن الحضري بالمناطق 
الحضرية» باستخدام عدد من المتغيرات والأسس الاقتصادية التقليدية؛ التي كان 
هدفها الخروج ببعض التعميمات الخاصة بالسكن الحضريء كالتعميم الذي يقول: 
إن الكثافة السكانية تتناقص بالبعد عن مركز المدينة» تجاه الأطراف» والتعميم الذي 
يقول: «إن حجم قطع الأراضي للمساكن يكبر بزيادة دخول الأسرء والقدرة 
الشرائية لها»: ولقد صاحب هذه التعاميم بعض المفاهيم والأطر النظرية» مثل: 
مفهوم الإيجار الاقتصاديء عاثق المسافة» إيجار المزايدة» التوازن في استهلاك 
الأراضي. 

ومن أهم الدراسات في هذا المجال: دراسات كل من (1963 ,6050لة) و ,اثانالة) 
(1909 و(1973 ,اة8) و(1976 ,76نام8)و (7815,1979)؛ ويلاحظ أن معظم هذه 
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الدراسات اعتبرت عامل المسافة وسهولة الوصول عاملا محدداً لتوزيع الاستخدامات 
داخل المدينة بصورة عامة» وللسكن الحضري بصورة خاصة. 
2 - الدراسات العقارية: 

هذه الدراسات اهتمت بالتعرف على العوامل والمؤسسات التي لها دور في 
تقديم التنمية الحضرية بصورة عامة» وتنمية المناطق السكنية على وجه الخصوص. 
وكان التركيز هنا على عملية اتخاذ القرار الجماعية فيما يتعلق بإمداد السوق الحضري 
بالمساكن» وما يصاحبها من عمليات لتوقيع المساكن. وكان من أهم أهداف هذه 
الدراسات : تحديد الخطوات التي تمر بها عمليات اتخاذ القرار عند تحويل الأرض غير 
الحضرية إلى الاستخدام الحضري. وعلى وجه الخصوص للاستخدام السكني. ومن 
جهة أخرى تحديد الجهات والمؤسسات والمجموعات وأدوارها في هذه العملية. 

وصاحب ذلك محاولات لبناء بعض النماذج التي تشرح وتفسر هذه 
العمليات» وأهم ما يمثل هذه الدراسات: دراسات كل من (1979 ,(888) و 8 «89) 
(1968 ,ممالا و(1976 ,ر8000) و (1976,ئ00ا0) و (1977 ,لزهيمةل) و ,«نااة6 8 لنوع) 
(1979. 


3 - الدراسات الإيكولوجية : 

والتي ركزت على تحليل عملية حركة السكن من خلال حركة الزبائن في 
سوق السكن الحضريء بالتركيز على عملية اتخاذ القرار الفردية لهؤلاء الزئائن» 
ويمكن تميز نوعين من هذه الدراسات هما: 
أ - الدراسات الشاملة: 

التي حاولت رصد حركة جماعات من السكانء أو مناطق سكنية كاملة في 
المدن» خلال فترات زمنية معينة من أجل التعرف على أنماط واتجاهات هذه 
الجماعات» أو المجمعات السكنية. ويندرج تحت هذا النوع من الدراسات ما يسمى 
بالنماذج الإيكولوجية التقليدية» كنموذج الدوائر لبرجز (1925 ,0/9655ا8)» ونموذج 
القطاعات لهويت (1939 ,10[1!)» ونموذج النويات المتعددة لهاريس وأولمان 8 8015) 
(1945 138تالاء وكثير من الدراسات الأخرى: مثل دراسات (1947 ,(8,ظ)ء ,0065/) 
(1979ء (1969 ,وماكممل)ء و1972 بازوطواط)ء (1972 ,16مما/م)ء و(1975 ,,مامالااء 
وسابورسكي (1978 ,/الؤنة:6/0) والتي جاءت بكثير من المفاهيم والأطر النظرية التي 
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منها: الغزوء والإحلالء والمسافة الاجتماعية» والتنافس» والفصل 
الاجتماعي ..... وغيرهاا, 


ب - الدراسات السلوكية: 


والتي انصب اهتمامها على تحديد العوامل التي تؤدي إلى تغير الأفراد والأسر 
لمساكنهم في المدينة» بالتركيز على النواحي السلوكية لأرياب الأسرء من خلال 
مواقفهم وقناعاتهم. ولقد أرجعت معظم هذه الدراسات هذه الحركة إلى مجموعتين 
من العوامل. أطلق على الأولى منها العوامل الداخلية التي تتعلق بخصائص الأسر 
والمساكن» كحجم الأسرة» وعدد أفرادهاء ونوع الأسرء منفردة» أو ممتدة. أو 
خصائص المسكن؛ كعدد الغرفء والمساحة» والتصميم.... وغيرها. أما 
المجموعة الثائية من العوامل - والتي أطلق عليهأ العوامل الخارجية - التي تتعلق 
بخصائص الأحياء السكنية الطبيعية» والاجتماعية؛ كنظافة الأحياء؛ ومستوى 
الخدمات البلدية فيهاء وتجانس سكان الحي؛ من حيث مستوى الدخلء والتعليمء 
والطبقة الاجتماعية» وغيرها. من أهم الأمثلة على مثل هذه الدراسات دراسات كل 
من (1971 ,61م!26) » (1975 ,م01©)ء و(1976 ,5أندها!)ء (1978 ,أد8)ء (1979 بمقدسقلقاء 

(1983 ,مقطتبره). (1984 ,الهطوده0)ء (11984 ,/)ء (1987 ,انقدة-اق)» ,اتتتمسام) 

(61990 
والخلاصة: إن هناك ندرة واضحة في معالجة ظاهرة المساكن غير المأهولة 

بالمدن بحد ذاتباء حيث كانت غالباً ما تذكر بصورة موجزة ضمن الدراسات 

المذكورة سابقاً» والتي - بدورها - أبرزت أهمية عدة عوامل فيما يتعلق بالسكن 

الحضري بصورة عامة. يمكن حصرها فيمايلي: 

1 -العوامل الاقتصادية» التي ركزت على عامل المسافة» وسهولة الوصول من 
الأحياء السكنية للأسواق» والأماكن الترفيهية» وأماكن العمل» والأنشطة 
الأخرى في المديئة . 

2 -العوامل الأيكولوجية؛ التي ركزت على خصائص سكان الأحياء 
الاجتماعية» والاقتصادية؛ والديموغرافية» التي تؤدي إلى عمليات حركة 
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السكانء والاستخدامات» من خلال عمليات الغزو والإحلالء والمنافسة» 
وغيرها. 

3 -العوامل الفيزيقية» التي ركزت على درجة تطور الأحياء من حيث توفر 
الخدمات. والمرافق» ونسبة البناء فيها. 

4+ -العوامل السلوكية؛ التي ركزت على عمليات اتخاذ القرار للمؤسسات 
والجماعات» والأفراد» من خلال مواقف وقناعات السكان. حول خصائص 
السكن» والأحياء السكنية» كما تعكسها العوامل الثلاثة السابقة. 
وني ضوء هذه الأدبيات فإن أهداف هذه الورقة تتلخص بمايلي: 
أ - تحديد أنماط توزيع الوحدات السكنية غير المأهولة في أحياء مدينة 
ب - تحديد العوامل المؤثرة في تباين هذه الأنماط في أحياء مدينة الدمام . 
اج - الخروج بتصورات للاستفادة من هذه الوحدات السكنية غير المأهولة 

والحفاظ على ثروة وموارد البلاد» واستخدامها بالطرق المناسبة. 


المعلومات وتحليلها 

لقد تم تجميع المعلومات المتعلقة بهذه الورقة ميدانياًء من خلال الزيارات 
للجهات المعنية بوزارة الصحةء في حاضرة الدمام» وخصوصاً المديرية العامة للشئون 
الصحية؛ وكذلك الاتصالات السعودية» وأمانة مدينة الدمام» والغرفة التجارية في 
مدينة الدمام. كما تم القيام بجولات ميدانية لأحياء المدينة» وجمع معلومات عن 
الخدمات المتوفرة في كل حي مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ وكبائن هواتف 
العملة» ورياض الأطفال؛ والحدائق العامة. بالإضافة إلى الرجوع إلى بعض المكاتب 
العقارية بالمدينة» وذلك للحصول على متوسط إيجار الوحدات السكنية» ومتوسط 
قيمة المتر المربع الواحدء في كل حي . 

إن هذه الدراسة تغطي النصف الأخير من عام 1990 وتشمل 32 حياً سكنياً 
في مديئة الدمام: وهي الأحياء المسكونة فعلاء ولو بكثافات سكنية قليلة» ولقد 
أستثنى من الدراسة الأحياء غير المطورة» وبعض الأحياء: مثل: حي المخضرية 
الصناعي» وحي الحرس الوطني؛ لخصوصية بعضهاء وصعوبة توفر المعلومات 
الكافية عن بعضها الآخر شكل (1). 


سس جب سس 1ك 
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أولاً: تحديد نمط توزيع الوحدات السكنية غير المأهولة في مدينة الدمام: 

من أجل تحديد نمط توزيع الوحدات السكنية غير المأهولة في مديئة الدمام 
يحسن تصنيفها. والتصنيف عبارة عن وسيلة لتنظيم المعلومات عن ظاهرة من 
الظواهرء فهو وسيلة تمكن من جمع الأشياء المتشابهة في خاصية واحدة» أو مجموعة 
الخصائص في فئات؛ أو مستويات» يكون فيها التباين بين الأشياء المدروسة في 
المجموعة الواحدة» أو المستوى الواحد» أقل ما يمكن, فيما يتعلق بتلك الخاصية» 
أو الخصائصء وفي نفس الوقت التباين بين المجموعات أكبر ما يمكن. من ذلك 
يتبين أن لكل عملية تصنيف هدفاً محدداء يختلف ياختلاف هدف الدراسة. ويما أن 
أحد أهداف هذه الدراسة الرئيسية يتمثل بتحديد نمط توزيع المساكن غير المأهولة في 
مدينة الدمام» كان أساس التصنيف هو عدد الوحدات السكنية غير المأهولة. ومن 
أجل إهام عملية التصنيف تم الاستعانة بأحدث خريطة لحاضرة الدمام» والتي 
تشمل على حدود الأحياءء وعدد سكانهاء ومساحتهاء شكل رقم (1). لقد تم 
تصنيف الوحدات السكنية غير المأهولة في أحياء مدينة الدمام إلى مجموعات؛ حسب 
عدد الوحدات السكنية غير المأهولة فيهاء باستخدام طريقة الرسم البياني» والتي تعد 
من أهم طرق تصنيف البيانات» خصوصاً البيانات الجغرافية» باتباع الخطوات 
التاليةا9 , 


م 


- ترتيب البيانات الممثلة للظاهرة المدروسة (المساكن غير المأهولة) تنازلياء من 
أكبر قيمة؛ إلى أصغر قيمة. 
- رسم الخط البياني لتوزيع قيم المساكن غير المأهولة في أحياء مدينة الدمام. 
- تعيين نقاط الانكسارات الحادة في الخط البياني» لتوزيع تلك القيم» واعتيارها 
فواصل للمستويات المختلفة . 
شكل رقم (2) يبين قيم عدد الوحدات السكنية الفارغة في أحياء مدينة 
الدمام؛ التي انتظمت إلى حمس مجموعات» تحدد بنقاط انكسار في منحنى توزيع تلك 
البيانات. إن سبب حدوث هذه الانكسارات عائد إلى الفروق في قيم عدد الوحدات 
السكنية غير المأهولة في الأحياء؛ وعلى هذا الأساس سيكون عدد مجموعات 
التصنيف لتوزيع عدد المساكن غير المأهولة في مدينة الدمام حس مجموعات» محددة 
بحدود رقمية لكل منهاء كما في الجدول التالي: 


ل تا 
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جدول رقم (1) 
مجموعات التصنيف لعدد المساكن غير المأهولة في أحياء مدينة الدمام 


500-0 


2250-1 
100-26 
5 نأقل 


وعلى أساس التصنيف السابق» تم إنتاج خارطة توضح نمط توزيع الوحدات 
السكنية غير المأهولة في مدينة الدمام؛ شكل (3) 

فالمجموعة الأولى: وتضم حيين فقطء وهما: حي السوق رقم (13)» 
والإسكان رقم (35) » ففيهما أعلى نسبة من عدد المساكن غير المأهولة في مدينة 
الدمام؛ حيث وصلت إلى ما يقارب نصف إجمالي المساكن غير المأهولة في مدينة 
الدمام. وربما يعود هذا إلى تحول كثير من المساكن إلى الاستخدام التجاري في حي 
السوق. الأمر الذي دفع كثيراً من السكان إلى ترك مساكنهم» والانتقال إلى أحياء 
أخرى . ساعدهم في ذلك القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري» والارتفاع 
المستمر في المعيشة للأسر السعودية؛ والتي كانت تشّكل النسبة الكبيرة من سكان 
هذه المنطقة. ومن جهة أخرى فإن غزو الفئات غير السعودية - خصوصاً العمالة 
الآسيوية - لهذا الحي قد يكون عاملاً آخر لارتفاع عدد المساكن غير المأهولة» حيث 
تترك الأسر السعودية منازلها إلى أحياء أخرى. الأمر الذي يرفع عدد المساكن غير 
المأهولة فيه» على الأقل في فترة الدراسة . 

أما بالنسبة حي الإسكان فإن هذا الفائض في عدد المساكن غير المأهولة» عائد 
إلى وجود عمارات الإسكان السريع» التي أنشئت في بداية السبعينات. ولم تستغل 
ب ب-!-!-_-_- 22222727272 
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لفترة طويلة» على الرغم من إشغالها بالأسر الكويتية خلال أزمة احتلال الكويت 
مؤقتا. وربما يقل هذا الفائض في المستقبل القريب» عند توزيعها على الراغيين من 
السعوديين» بدلا من قروض الإسكان» والذي بدأ العمل به في مدن أخرى من 
المملكة . 


أما المجموعة الثانية فتضم أربعة أحياء» هي: حي العدامة (24)» والبادية 
(26)ء الجلوية (27)» والخالدية (44). هذه الأحياء يرتفع فيها عدد الوحدات السكنية 
غير المأهولة» ولكن بصورة أقل من المجموعة الأولى» وتشكل ما يقارب ربع عدد 
المساكن غير المأهولة في مدينة الدمام. وربما يعود ذلك إلى غزو النشاط التجاري ‏ 
أيضا ‏ في هذه الأحياءء وخصوصاً حبي العدامة والبادية» إضافة إلى قدم المساكن في 
حي العدامة» وصغر المساحات في حي البادية. بالإضافة إلى الخصائص الاجتماعية 
لحي البادية» حيث يتركز فيه السعوديون الذين كانوا يسكنون في مساكن منخفضة 
المستوى : كالصناديق» والعششء في أماكن متفرقة من مدينة الدمام» فأقتطعت لهم 
أراض في هذا الحي. الأمر الذي قد يجعل الإقبال على السكن فيه مقصوراً على فئات 
من سكان المديئة» والذي - بدوره - يؤدي إلى ارتفاع عدد المساكن غير المأهولة 
فيه. أما فيما يتعلق بحي الجلوية» فيمكن أن يعزى العدد المرتفع في الوحدات 
السكنية غير المأهولة فيه أيضاًء إلى العامل الاجتماعي؛ حيث يسكن هذا الحى 
الفئات الغنية من السعوديين» التي - بدورها - قد ترفع من قيمة الوحدات السكنية 
والإيجارء وهذا بدوره قد يقلل من الإقبال على السكن في هذا الحيء إلا من قبل 
الفثات القادرة على دفع الإيجارات المرتفعة . 1 

أما بالنسبة لحي الخالدية» فربما يرجع السبب إلى تعدد الاستخدامات فيه» 
فهو حي: سكني» تجاري؛ صناعي» ‏ في نفس الوقت ‏ تتركز في هذا الحي كثير من 
المؤسسات التجارية؛ والصناعية» والتي عادة ما تؤدي إلى دفع السكان منهء 
خصوصاً الأسر السعودية التي تفضل - عادة - السكن في أحياء هادئة» بعيدة عن 
الأحياء التجارية» أو الصناعية» التي يكثر فيها الازدحام» والضوضاءء وسكن 
عمال المؤسسات»ء الأمر الذتي ربما أدى إلى ارتفاع عدد المساكن غير المأهولة فيه. 

أما المجموعة الثالثة فتشمل ثمانية أحياء» وهي: حي العمامرة (12): الخليج 
(14)» صالح إسلام (15)» مديئة العمال (23)» مخطط 75 (28)» مخطط 8 (30)» مدينة 
العمال (34)؛ المطلق (60). هذه الأحياء» تشكل أكثر من خمس عدد المساكن غير 
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المأهولة في مدينة الدمام. وبلاحظ أن معظم أحياء هذه المجموعة محيطة بحي 
السوق» (13) مشكلة ما يمكن أن يطلق عليه منطقة الانتقال (2008 (1,2051008) لمدينة 
الدمام» بين مركزها والأحياء السكنية الأخرى: وهذا - بدوره - يعني أن هناك 
زيادة في الأنشطة التجارية لبعض أجزاء هذه الأحياءء وهو عامل مهم في عملية 
إحلال الاستخدام التجاري؛ محل الاستخدام السكنيء والذي قد يفسر ارتفاع عدد 
المساكن غير المأهولة فيها. 

أما حي المطلق (60)» فهو حي جديدء يع في جنوب مديئة الدمام» وريما 
كان لذلك أثر في زيادة عدد المساكن غير المأهولة فيه» فهو - من ناحية - حي 
جديد» لم تكتمل فيه المرافق والخدمات» ‏ ومن ناحية أخرى ‏ بعيد نسبياً عن مراكز 
مدينتي الدمام والخين. 

أما المجموعة الرابعة التي تشمل أيضا ثمانية أحياء» يقل فيها عدد الوحدات 
السكنية غير امأهولة بشكل واضح» تشكل نسبة تقل عن عشر المساكن غير المأهولة 
في مدينة الدمام»ء وهي: حي المزروعية (5)ء حي الطبيشي (22)» حي القزاز (25)» 
حي 32(91+71)» وحي المريكبات (36). فهي أحياء سكنية مطورة» تكتمل فيها 
الخدمات والمرافق» ومعظمها مسكون من قبل الأسر السعودية» من متوسطي 
الدخل» مع قربها النسبي من مركز مدينة الدمام» الأمر الذي قد يعزى إليه قلة عدد 
الوحدات السكنية غير المأهولة . 

أما المجموعة الخامسة والأخيرة» فهي لأحياء تقل فيها عدد الوحدات غير 
المأهولة بصورة واضحة جداء ولا تشكل إلا نسبة ضئيلة من نسبة المساكن غير 
المأهولة في مدينة الدمام» فهي أحياء المباركية 2 والقصيبي» وطلال (6): والنسيم 
7)» والتلفزيون (29): والنصارية (23)» سكة الحديد (37)» والاتصالات (7)» 
والجامعبين (43)» وبترومين (54)» وسافكو (58): وجامعة الملك فيصل (59)» ويمكن 
تمييز مجموعتين من الأحياء . 

المجموعة الأولى: تضم المباركية» والقصيبي؛ والنسيم» وهي أحياء سكنية 
مطورة؛ ومكتملة المرافق» وقريبة من مركز المديئة» وكورنيش الدمام» وهذه عوامل 
عادة ما تجذب السكان للسكن فيها. أما المجموعة الثانية: فهي أحياء خاصة يبعض 
المؤسسات,ء والدوائر الحكومية» والتي تحرص عادة على إشغالها بمنسوبيهاء أو 
إيجارهاء للاستفادة من مردودها المالي. 
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وبناء على خلاصات أدبيات الموضوع؛ وعلى نتائج تحليل أنماط توزيع 

المساكن غير المأهولة في مدينة الدمام» والتي تتقارب مع نتائج هذه الأدبيات» فلقد 

طورت الفرضيات التالية: 

1 - قرب الأحياء من مركز المدينة وكورنيش الدمام يؤدي إلى جذب السكان 

للسكن فيهاء وبالتالي يقل عدد المساكن غير المأهولة فيها. 

م -تجانس الأحياء ‏ من حيث خصائص السكان. ونوع الاستخدام ‏ يؤدي إلى 
جذب السكان إليهاء وبالتالي يقل عدد المساكن غير المأهولة فيها ‏ 

8 - توفر الخدمات العامة في الأحياء وتطورها يؤدي إلى جذب السكان إليهاء 
وبالتالي يقل عدد المساكن غير المأهولة فيها. 

ثانياً: تحليل أثر العوامل على توزيع المساكن غير المأهولة في مدينة الدمام: 
لتحديد أثر العوامل المقترحة في أدبيات الموضوع» ومن خلال مناقشة نمط 

توزيع المساكن غير المأهولة في مدينة الدمام» فلقد عمد إلى استخدام أسلوب تحليل 

الانحدار المتعدد 5ر808 0وأددعروه8 وامثثان!/(!5) لقياس العلاقة بين العامل المعتمد الذي 

يمثله في هذه الدراسة عدد المساكن غير المأهولة في كل حي من أحياء مدينة الدمام» 

وكل من العوامل المستقلة التالية: 

1 - المسافة وسهولة الوصول: سيتم قياس هذا العامل عن طريق متغيرين هما: 

أ - البعد عن مركز المدينة» والذي سوف يقاس بمتوسط الوقت بالدقيقة 
بالسيارة» بين مركز المدينة الذي يمثله حي السوق (حي 13): 
ومراكز الأحياء في مديئة الدمام» حيث تم حساب الوقت المقطوع 
من مركز المدينة إلى مراكز الأحياء بسرعة ثابتة؛ ولقد استخدم ذلك 
كمؤشر لهذا المتغير. 

ب - البعد عن كورنيش الدمام» والذي سوف يقاس بمتوسط الوقت 
بالدقيقة بالسيارة» بين مراكز الأحياء» وأقرب نقطة من كورنيش 
المدينة» بسرعة ثابتة» حيث أعتبر ذلك مؤشراً لقياس ذلك المتغير. 

2 - العامل الإيكولوجي: وسيتم قياس هذا العامل عن طريق ثلاثة متغيرات» هي: 

أ - زيادة الاستخدام التجاري في المناطق السكنية» والذي سوف يقاس 

بعد المؤسسات التجارية في الأحياء السكنية» ولقد أستخدم عدد 
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الهواتف التجارية كمؤشر لهذا المتغير» والتي تم الحصول عليها من 
الاتصالات السعودية بالمنطقة الشرقية» بمدينة الدمام. إن معظم 
المؤسسات التجارية في مدينة الدمام - وحتى الصغيرة منها - لديها 
الخدمة الهاتفية» خصوصاً وأن المكالماث الداخلية والتي عادة ما 
تحتاجها مثل تلك المؤسسات ليس عليها أية أجورء وبذلك فإن 
تكاليف الهواتف زهيدة جداء تكاد لا تتعدى تكاليف التركيب 
والتشغيل فقطء فهي بذلك لا تشكل عبأ يذكر على مثل تلك 
المؤسسات. 

ب - زيادة عدد غير السعوديين في المناطق السكنية في الأحياءء والذي 
سوف يقاس بعدد غير السعوديين الساكنين في الأحياء» كمؤشر لهذا 
المتغير» حيث تم الحصول على معلومات عنه من المديرية العامة 
للشئون الصحية بالمنطقة' الشرقية» بمدينة الدمامء من خلال 
المعلومات المتوافرة عن السكان المخدومين بمراكز الرعاية 
الصحية الأولية» في أحياء مدينة الدمام. 

ج - الحالة الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأحياء» والذي سوف يقاس 
بمتوسط الإيجار السنوي بالريال السعودي» في الأحياء السكنية» 
والذي يعتبر مؤشرا فعالاً لهذا المتغير»ء حيث تم جمع معلومات عنه 
عن طريق الزيارات الميدانية للمكاتب العقارية في أحياء مختلفة. 

3 - العامل الفيزيقي: وسيتم قياس أثر هذا العامل عن طريق متغيرين هما: 

أ - عدد الخدمات العامة الموجودة. في الأحياءء والذي سيقاس بعدد 
الخدمات العامة : كالمدارس» هواتف العملة» الحدائق» والمساجد» 
ومراكز الرعاية الصحية الأولية» وغيرها. والتي تم جمع معلومات 
عنها عن طريق الزيارات الميدانية للدوائر الحكومية ذات العلاقة» 
وكذلك الجولات الميدانية في الأحياء. 

ب - درجة تطور الأحياء السكنية والتي سوف يتم قياسه بعدد القطع المبنية 
في الأحياء السكنية» حيث يعتبر ذلك مؤشراً واضحاً لمدى تطور 
الأحياءء في الأحياء السكنية» حيث يعتبر ذلك مؤشراً واضحاً لمدى 
تطور الأحياءء ولقد تم الحصول على معلومات هذا المؤشر من 
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الاتصالات السعودية التي زودتنا بمعلومات تفصيلية عن عدد القطع 
غير المبنية في كل حي من الأحياء. 
وبالنظر إلى البيانات المتوافرة عن تلك المتغيرات يلاحظ أنها بيانات فترية 
المستوى. الأمر الذي ساعد كثيراً في استخدام تحليل الانحدار المتعددء الذي يفترض 
وجود هذا النوع من البيانات عند استخدامه» ولكن وجد أن توزيع هذه البيانات 
بالنسبة لمعظم المتغيرات هو توزيع غير طبيعي. حيث يميل معظمها إلى الالتواء 
الموجب . الأمر الذي ينقض أحد افتراضات استخدام الانحدار المتعددء لذا عمد 
إلى تحويل البيانات باستخدام الجذر التربيعي للبيانات» والذي يفضل استخدامه - 
عادة - لمثل هذه التوزيعات الموجبة الالتواء. 
وبعد توفير الافتراضين السابقين للبيانات عمد إلى التأكد من توافر الافتراض 
الثالث الذي يشترط أن يكون هناك علاقة دالة بين المتغيرات المستقلة» والمتغير 
المعتمد كما هو في الجدول رقم, 


جدول ار قم 2( 
اختبار (ت) لقياس العلاقة بين المتغير المعتمد والمتغيرات المستقلة. 


قا سبدو ينات | لاست 
1 - عدد المؤسسات التجارية في التي 

2 - عدد غير السعوديين في الحي 

3 - عدد قطع الأراضي غير البنية 


4- بعد الحي عن المركز 
5- بعد الحي عن الكورنيش 
6- عدد الخدمات في الي 
7- متوسط الإيجار الشهري في الحي 
- معامل التحديد 45, عند درجة حرية 24,7 
* دال إحصائيا عند 05, ودرجة حرية 24 
إن بيانات هذا الجدول تبين أن هناك علاقات ذات دلالة إحصائية بين المتغير 
المعتمد» ومتغيرين مستقلين» هما: عدد المؤسسات التجارية في الحي» وعدد غير 
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السعوديين في الحي. وفي ضوء هذه النتائج أخرجت المتغيرات المستقلة الأخرى» 
وهي: متوسط الإيجار الشهري في الأحياء» وعدد الخدمات في الأحياء. وبعد 
الأحياء عن مركز المدينة» وبعد الأحياء عن كورنيش الدمامء وعدد القطع غير المبنية 
في الأحياء» من معادلة تحليل الانحدار المتعدد النهائية» ولم يدخلها إلا المتغيران ذوا 
العلاقة الدالة إحصائياً بالمتغير المعتمد. 
ومن أجل تجنب مشكلة التأثير المتكرر للمتغيرات المستقلة على المتغير المعتمدء 
فلقد عمد إلى قياس انحدار كل متغير مستقل مع المنغيرات المستقلة الأخرى. كل 
على حدة» عدا تلك التي أخرجت من التحليل» حيث اتضح أنه ليس هناك مشكلة 
للتأثير المتكرر . يؤيد ذلك ضعف العلاقات بين العوامل المستقلة» كما هو واضح 
من مصفوفة معاملات الارتباط بين العوامل المستقلة في جدول رقم (0). 
جدول رقم (3) 
مصفوفة معاملات الإرتباط بين المتغيرات المستقلة 


1 - عدد المؤسسات التجارية 


2- عدد غير السعودين 


3- عدد قطع الأراضي غير المبنية 


4- بعد الحي عن المركز 
5- بعد الحي عن الكورنيش 
6- عدد الخدمات 


7- متوسط الإيجار 
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جدول رقم (4) 
يوضح تحليل الانحدار لعدد المساكن. 
غير المأهولة مع المتغيرات المستقلة الداخلة في المعادلة النهائية 


المتغير المعتمد 
عدد المؤسسات التجارية 


عدد غير السعوديين 


41,4559 |] 72 


045 


© دال إحصائيا عند احتمال 01, ودرجات حرية 28/3 

* دال إحصائيا عند احتمال 05, ودرجات حرية 25. 

أما بيانات الجدول (4) فتوضح نتائج تحليل الانحدار النهائية. إن قيمة (ف) 
في معادلة الانحدار النهائية 7,6 عند دزجة حرية 28/3» هي قيمة ذات دلالة احصائية 
عالية» كما أن قيمة معامل التحديد 88) والتي وصلت الى 45 /: توضح أن المتغيرات 
المستقلة مع بعضهاء فسرت 45 بالمائة من التباين الكلي في المتغير المعتمدء وإن إخراج 
المتغيرات المستقلة الخمسة لم يؤثر على هذه القيمة إلا بمقدار واحد بالمائة» الأمر 
الذي يؤيد النتائج السابقة . 

ولكن هذه القيم لا تعني أن نموذج تحليل الانحدار قد طبق بصورة مرضية» 
أو أن الافتراضات التي يتطلبها لم تنقض» لذا عمد إلى مطابقة قيم مربع الفروقات 
مع القيم المتنبأ بباء وكذلك بقيم كل متغير مستقل» حيث تبين أن تلك الافتراضات 
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لم تتقصء الأمر الذي يعني أن تطبيق النموذج كان مرضياًء والذي جاء على الشكل 
التالي : 

إن عدد المساكن غير المأهولة - - 5,416 

+ 191, (عدد المؤسسات التجارية في الحي) . 

+ 128, (عدد غير السعوديين في الحي) . 

الأمر الذي يعني أن زيادة مؤسسة تجارية واحدة في الحي تصاحب بزيادة 
قدرها 191, في عدد المساكن غير المأهولة في الحي» وزيادة شخص واحد من غير 
السعوديين في الحي تصاحب بزيادة قدرها 128, في عدد المساكن المأهولة في الحي . 

ومن أجل تحديد الأهمية النسبية للمتغيرات المستقلة على عدد المساكن غير 
المأهولة في أحياء مدينة الدمام» فلقد تم حساب معامل المعيارية 260:ف0ههاة) 
000080 كما هو واضح في الجدول السابق» والتي توضح أن عدد غير السعوديين 
في الحي يأتي بالمرتبة الأولى» من حيث الأهمية» بنسبة 41,. ويليه في الأهمية عدد 
المؤسسات التجارية في الحي بنسبة 39,. 


النتائج ومناقشتها 

كشف تحليل نمط توزيع المساكن غير المأهولة في مدينة الدمام في عام 1990م 
أن هناك كثافة ملحوظة في المساكن غير المأهولة في مركز المدينة» وتتدرج بالانخفاض 
بالاتجاه إلى الأطراف حيث تأتي الأحياء القريبة من المركز بالمرتبة الثانية» ثم .يقل عدد 
المساكن غير المأهولة ني أحياء الضواحي» خصوصا تلك التي اكتمل تطورهاء والتي 
تسكنها فئات اجتماعية متجانسة» ومخصصة للاستخدام السكني فقطء بينما يزداد 
عدد المساكن غير المأهولة في الأحياء الجديدة» غير مكتملة التطوير» أو المسكونة من 
فئات سكنية غير متجانسة» اجتماعياًء واقتصادياًء وثقافياً. وكذلك في الأحياء 
المتعددة الاستخدامات . 

كما أظهر تحليل الانحدار المتعدد أهمية العامل الإيكولوجي: متمثلاً في 
عمليات الزيادة والإحلال للفئات غير السعودية» وللاستخدام التجاري؛ في تحديد 
نمط توزيع المساكن غير المأهولة في مدينة الدمامء معززة النتيجة السابقة» بينما لم 
تبرز أهمية العوامل الأخرى: كسهولة الوصول والإيجار» وتوافر الخدمات في 
الأحياء . 

وقد يعزى ذلك إلى تطور مدينة الدمام التي مرت بتغيرات سريعة جداً خلال 


شتاء 1995 أحمد جار الله الجار الله 155 


العقود الأخيرة» نتيجة.للتطورات التي حدثت في المنطقة التي كان من أولها 
وأبرزها: اكتشاف البترول في بدايات الثلاثينات من هذا القرن» بالقرب من المدينة» 
في منطقة الظهران. 

وكان لهذا التطور أثر بالغ في جذب أعداد كبيرة من السكان من داخل 
وخارج المملكة. الأمر الذي أدى إلى توسع المدينة التي كانت في تلك الفترة مجرد 
قرية صغيرة لصيد الأسماكء لا يتجاوز عدد سكانها بضعة مئات, وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» وزيادة إنتاج البترول» وإنشاء ميناء الملك عبدالعزيز في مدينة 
الدمام الذي يعتبر المنفذ الرئيسي للمملكة على الخليج العربي» وثاني أكبر ميناء 
للاستيراد والتصدير» الذي - بدوره أيضاً - جلب عدداً كبيراً من السكان لاستغلال 
فرص العمل التي وفرها الميناء. وفي الخمسينات من هذا القرن اختيرت مدينة الدمام 
لتكون العاصمة الإدارية لإقليم المنطقة الشرقية» الأمر الذي أدى إلى إنشاء وفتح 
كثير من فروع الوزارات والدوائر الحكومية؛ ولا يخفى ما لهذا الحدث من دور في 
زيادة السكان» وما ترتب عليه من زيادة في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية 
والخدمة في المدينة. 

وجاءت فترة السبعينات التي تميزت بارتفاع كبير لأسعار البترول (1973م) 
وكذلك للكميات المصدرة منه» التى درت على البلد موارد مالية كبيرة» كان أثرها 
مباشرء وجلياً على جميع مظاهر الحياة. 

هذه الأحداث وما صاحبها من عمليات تنموية وأنشطة وفاعليات يمكن أن 
تفسر تلك العمليات الإيكولويجية المتمثلة بالحركة الدائمة للسكان» والاستخدامات 
داخل مدينة الدمام. فالهجرات السكانية المتتالية القادمة إلى المدينة خلال الفترات 
الزمنية المتعاقبة» أدت إلى حركة مستمرة للسكان» وولدت ضغطاً على المناطق 
السكنية الموجودة فعلا في المدينة» مما أضطر بعض سكانها - خصوصاً القادرين منهم 
- إلى البحيث عن مساكن جديدة» نقابل متطلباتهم المستجدة» بعد ارتفاع مستويات 
دخولهم» وتعليمهم» وكبر أحجام أسرهمء تاركين أحياءهم القديمة التي أصبحت 
أكثر ازدحاماً» وأقل تجانساًء واختلطت فيها الاستخدامات. خصوصاً التجارية 
والصناعية. يعزز ذلك ضغط الأعداد الكبيرة من المهاجرين» التي وجدت في 
المساكن الكبيرة ‏ في وسط المدينة وما حولها ‏ غايتهاء من حيث الرخص النسبي 
بالإيجار» والقرب من الأسواقء الذي - بدوره - عمل على الضغط على ما تبقى 
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من السكان السعوديين؛ للخروج منهاء والسكن في أحياء جديدة» بعيدة عن وسط 
المدينة . 


أما فيما يتعلق بتفسير عدم أهمية المتغيرات المستقلة الأخرى» فيكمن في أن 
المسافة لم تعد عاملا ذا أهمية» ولا تشكل عائقاً يذكر» بعد أن أصبح بإمكان معظم 
السكان امتلاك أكثر من سيارة خاصة» تمكنهم من الوصول - وبسرعة - إلى 
أحيائهم الجديدة» أو أي مكان في المدينة. إضافة إلى ذلك فإن كثيراً من الأنشطة 
التجارية التي تبيع البضائع الاستهلاكية اليومية وجدت في تلك الأحياء الجديدة» 
وهذا يعني بدوره - أيضاً - ارتفاع مستويات دخولهمء الأمر الذي يفسر عدم أهمية 
الإيجار الشهري» حيث أن معظم السكان أصبح قادراً على دفع الإيجارات» وإن 
كانت مرتفعة نسبيا» في سبيل الحصول على سكن يلبي الاحتياجات الاجتماعية. أما 
فيما يتعلق في الخدمات؛ فإما أن تكون قد انتشرت في جميع الأحياءء فأصبحت في 
متناول معظم السكان؛ أو أن السكان على استعداد للتضحية في مثل هذه الخدمات» 
في سبيل الحصول على سكن في أحياء تتميز بالتجانس الاجتماعي والثقافي. كما 
وجد المستثمرون في النشاط التجاري في الهجرة الجماعية لسكان أحياء وسط المدينة 
فرصاً استثمارية في بعض المواقع الاستراتيجية» الأمر الذي عمل- بدوره - هو 
الآخر على تعزيز خروج السكان السعوديين من أحيائهم في وسط المدينة . 

إن النتائج السابقة تبين أهمية العامل الأيكولوجي في تحديد عدد المساكن غير 
المأهولة في أحياء مدينة الدمام؛ وبالخصوص فيما يتعلق بزيادة الفئات غير 
السعودية» وكذلك زيادة الاستخدام التجاري في الأحياء في وسط المدينة» هذه 
النتيجة تلفت النظر إلى خاصية مهمة جداًء يتميز بها المجتمع السعوديء والتي يجب 
أن تؤخذ في الاعتبار عند تخطيط المدينة السعودية؛ ألا وهي حساسية السكان المفرطة 
حيال التغيرات التي تحدث على خصائص الأحبياء الاجتماعية» ونوعية 
الاستخدامات . فالتجانس الاجتماعي والثقاني لسكان الأحياء - كما تعكسها نتائج 
هذه الدراسة - عناصر مهمة جداً لاختيار الأحياءء بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة 
الأنشطة التجارية في حي من الأحياء يصحب عادة بكثير من المشاكل التي لم يعتدها 
السكان السعوديون على وجه الخصوصء كالزحام» وعدم الأمان» والضوضاءء 
والتلوث وهذا يعمل على خروج السعوديين منها إلى أحياء مخصصة للسكن» حتى 
ولو كانت بعيدة عالية الايجار. 
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والخلاصة المستقاة هنا: أن الاستقرار الاجتماعي» مثل: التجانس 
الاجتماعي» والثقانفي للسكان» يعتبر الركيزة الأساسية التي تلعب دوراً فعالاً ومهما 
في اختيار السكان للسكن» خصوصاً السعوديين منهمء والتي - بدورها - تحدد 
عدد المساكن غير المأهولة في الأحياء. لذا يجب أن يؤخذ هذا العامل في الاعتبار عند 
التخطيط المستقبلي للمدينة السعودية» من أجل تجنب الخسائر الناتجة عن ترك المساكن 
لفترات قد تطول؛ مسببة هدراً لعائد مالي» يمكن أن يستغل في ترميمها أو إعادة 
بنائها. كما أن إهمال مثل تلك المساكن لفترات طويلة قد يؤدي إلى تدهورها 
فيزيقياًء فتصبح غير صالحة للسكن» وتكون منظراً مشوهاً للوجه الحضاري للمدينة 
السعودية . أو اجتماعياً» فتصبح مأوى لبعض المشاكل الاجتماعية . 


الهوامش 

(1) المزيد من التفصيل عن تعريف مفهوم السكن انظر: وليد المنيسء 1985م «الضوابط 
الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الطلب على السكن بالكويت» مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» العدد الرابع» السئة الحادية عشرء صن 74-19. 

2( لمزيد من التفصيل عن أحياء مدينة الدمام انظر: الجار الله؛ أحمد جار اللهء 1991 «تحديد 
الأحياء» وتوزيع الكثافات السكانية في حاضرة الدمام»» مجلة البلديات؛ العدد السابع 
والعشرين» السنة السابعة» ص ص 12-6. 

(3) الزيد من التفصيل عن هذه المفاهيم انظر: آل الشيخ عبدالعزيز بن عبد اللطيف 1981 
«نظريات استعمال الأراضي في المدن: دراسة مقارنة» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» 
العدد الثالث» المجلد الأول» ص ص 117 - 1837. 

4( هذه المفاهيم مشروحة في كتاب: 

.8 )606 8 .اا ؤماقولا 
264-1 .8.0 رومناكع لوممدة "رات مقعاروهة طلاملةا 156" 1974 

(5) طرق تصنيف البيانات مشروحة بالتفصيل في كتاب: 
66" 0115 


60 "املتأقامودة5 8 مملاماتعده0 0213 3 :لإامةو660 ما 8ممع5' 197/4 
.55-4 .8,2 بومة1م لأنوم6/اأدلا 


(6) أسلوب تحليل الانحدار المتعدد. مشروح بتفصيل مع أمثلة في كتاب: 
030 امم 


-137 .8,8 وملوما "ومنعب0ماها مذ :كاول0ل/! موطنا لدممتاة,م0" 1981 
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المصادر العربية 

إسماعيل الشيخ درة 

10 اقتصاديات الإسكان. الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. 

خالد محمد العنقري 

1992 «مواجهة مشكلة الإسكان في الدول النامية: النموذج الخليجي» 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد الرابع والستون» 
السنة السابعة عشر» 164-119. 


غازي مكي 

110 «دور المساعدات الحكومية في الإسكان الحضري: أمثلة من 
المملكة العربية السعودية» مجلة كلية الآداب بجامعة الملك 
سعودء المجلد الثاني» 216-179. 

فاروق الخطيب 

1284 تقدير دالة الطلب على الإسكان في مديئة جدة. جدة» جامعة 
الملك عبدالعزيز. : 

عبدالرسول الموسى 

10 «التغيرات الاجتماعية وآثارها على المناطق السكانية» ودور 


التخطيط في مواجهتها: النموذج الخليجي»» بحث مقدم لندوة 
الخبراء العرب حول التخطيط للإسكان والمستوطنات البشرية في 
البلدان العربية - الدوحة . ١‏ 
عبدالله رمضان الكندري 
196 «مشكلة الإسكان في دولة الكويت: دراسة تحليلية وتقويمية» 
رسائل جغرافية» العدد السادس والثمانون» قسم الجغرافياء 
والجمعية الجغرافية الكويتية - جامعة الكويت. 


180 «الحال التعاوني للإسكان في الوطن» البحث مقدم لندوة الخبراء 
العرب حول التخطيط للإسكان والمستوطنات البشرية في البلدان 
العربية - الدوحة. 
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ميلاد حناء» 

18 الإسكان المصيدة: المشكلة والحل. القاهرة؛ دار المستقبل 
العربي . 

نهى السيد حامد فهمي» 

103 «المسائل الاجتماعية في الإسكان والتخطيط الحضري» ص ص 
34-3في كتاب عبدالإله أبو عياشء» التخطيط والتنمية من 
المنظور الجغرافي» الكويت وكالة المطبوعات. 

وليد المنيس 

1985 «الضوابط الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الطلب على السكن 
بالكويت». مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد 
الرابع » السنة الحادية عشرةء» 74-198. 

المصادر الأجنبية 


ذ ااتأقنالا ل 

/لله/اأاء0 ولأورهل! 60/لفظم أه لإلنناة عكته م :ومناء5)3ة5 5روولا " 100 
لمة مهقطتنا أه أمعمائومء0 ذ5أوعطا 2735167 0هوذزوااطناممنا ,"تمرماوزة 
.33117 ,لزأأرعلائمنا لقكته ومتكا رومتممواط لهومأوة8 


.للا ,مقممام 
6 أ0 50أل0066:م 0مة 5تعمدم "أمائدال! نلمقا مذذننا عط أه معطا 8" 1968 
.149-158 .مم .6 .املا ومتتداعمققمة وعوواعة لهوواوه8 


.ل #أعة انالطة ,أأ532 ا 

لإمننأ5 ومتأهنلة/6 لق :ونأونه!! 260 ألأقطنا5 مأ وملاعة!52115 '5أمول و86" 117 
رةأطقكة ألناة5 أ لقكوه:5 00ناا ألرقلزمماولة0 قتهلوع ل862 156 أ0 
.لقوتطءنا! أه لاتدعلاملا ,رومتاه وول .0.م لمع راوااطنام0نا" 


اقعأومهاءأ35نان مه لعمه0 أمأئةم5 ولتكنامط وط©ا أن أعلمم 'راأانطةطمرط م" 1/73 
.7,593-598 ,قعمهء5 ومأدمذاط عأمرم لومعم -مزعه5 ."60151061211005 


ال.8 و8 
.1/355 رقولةطلمدت0 ,تعوصتاله8 ",دملاؤةن0 وقأؤناما! مهمه 16" 1979 
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سس ع وعد عاسم لع سه بو حب ب و ا و ل ا ا 0 10 

8000, ٠.5. 

طوثاة:8 16 00د 5ولأوأ506 ووأللأناط :ْ6ع2ةم!؟ 019399 أ0 هالتأعناكاة 16" 19/6 


.لكل .وقطامقيوهه66 طذتاء8 أن وأناتاقما .كحم تاعدقمع؟؟ ".لملأةدمره! لدأ506 
.58-7 


801016-.5. 

أدأأمةل651 1١‏ /وأنالهاةط 203/164 ولتؤنامط لمق بزاممناة و(ضأذنه0م" 1/76 
لقتاهم5 (605) (ماأوقلامل .ل.8 لمق اقطرو! .2.1 مأ ".امعمومماعيول 
.0700 ,لإاالالا .لمعا لقة عدعممرط 


5" ,مبة6 
*.مملا5205)30 06ثا 300 6لقملا مه و(أكنامط 0هلاهمما أ0ه أعهمما 175 
.511-5.مم ,0.6ل! .15 .املا .أوأوه0101ه:6 6 


.عا.لالا رومع 
.1355/ا ,6و0طرد)) .كقعم2 /زاس]عناثونا للقبرمدا! ".00و80 أدكامع) أ 56نا 1-3010" 117 


.1 »6 لقة ١١‏ ,رمع 
.140-158 ,69 ,الاوابو8 أقوعأذامةو660 ",2:20156م أ0 0م0نا22أمناع داو 116" 1979 


له ,ماق مطامل 
,1180520005 ",لامأقمهم)ة صقاثامم06:0 200 كأمقم01/6م رمأتهاناممم" 169 
.69-91 ,46 ,1615ام660191,3 لؤلا:8 أه مثناألاقما 


: .لاط بووممل 

.الا.0 0مة أقطرول .0.7 مأ 158-185.مم "رؤهتاكه (أوتا:8 مأ قهم 2ج عتمطاع" 1/79 
أهءاقامة1و660 :01 158 360 5«واطمرط لهاءه5 ,(.605) طأتمة 
.0010 .كقوط براتورويفمنا 00:0 .كع/نامومعهم 


.5.6 بعاممالا 
.0 أولأناقة لل ,13 )همهم وعرنامدة8 هط "0 قط مأ بواتاتطماا لدتامءلزو8" 2 1972 


.لإلقا/ا ,مامالا لم .8 عن5 راابم© :.لالا ادع .وتررمالا 
0 اأومدمرط 300 «مناعهأ5ا52 05مملة ووأونهلا 5درملط ومتونهلم" 1976 
.309-320 .مم ,38.املا ,لإاتنموء هط 200 عودتعداا أه أهصيمل "رويواا 


.لا 810ممق! ,نالقطومناا 

101 105 الذاء50 هق «متاعدأوتاة5 ووأونهل! أه دعوتلمأ وناموزطنع” 164 
.((م1قع795 5ملقعألما لداعم5 "عولط مأ ورأويهل! علاطنه ومتمموام 
.145-164.مم ,15.املا 


لكك 
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سسسب 

.8.5 رطانااة 

ةنول .مومع !0 ,مدع موهوأطت أه برأأكرعلائمنا "ودتكنمط لصخ دولا" 1969 
-0 ]0155315 :ودمواطمم اقتاأمول1د86" ,.ل 6160 بالقعرن0 لصخ بل ولرج5 
رالوأأةأ506ق8 ولأممواط مقعلقهمق وطا أه لقوسامل ",طتاطملنا لمة وم 
.154-66 .هم ,00.2 ,45.املا 


لإلناة 3 "أ573/16 و(أؤنامط 6لا 0أ كممتاناتاكما مأهاوة ادع لمع اوأمموهدهع" 2 1979 
.هم .همق نرإدظ مءذأاءمورط و5 58 مأ 0965قلك وملام وكبامط أمعممر أ0 
6 200 لإتام660912 (.605) 0مأعمامل .ل.9] 300 أوطرول] .0.7 جز 83-123 

,0012م ا لإواالالا .2.املا بأمعمومم تمع مدمرنا 


.5 قلئزا© ,أمظ 200 ,.5 106م66 بأروظ 
,لاع .0منا53115)30 لولاضء86510 30155 ورأوناه!! 516م76! بلاما" ‏ 1978 
.459-488.مم .4 .0لا 10 .املا .رمتادطوط لمح 


.0.8 ,رماوالا 

00 868385 لدتادء56510 5لتها5 طوالط آه لمناهعما ومأومد1© 56 2 1975 
008 لأنقاعلااهنا ,5أة186 .ق.8 له وااطرمونا " ,1954-1974 ,دمذتويرة 
56 أ0 


.2 رقلائقأااالالا 
5 108 :أ113116 ولأكنام! 00لمم ا 61ممأ ةط مأ كرمتانةاناكمأ أه واه 156" 2 1976 
.172-82 


نم6 ,آلا 
0 لإلناأة وققع لق :لزأوأ50 لمم ناأومة؟1 ه دأ وممناعةأة 521 ورأونهل! مهؤرل" 1985 
.1-12 .مم ,22.اولا ,كهقألنفة لهطزنا ",مدلاتد1 .ووناطءلة1 


.8 أزقطم8 ,061!ا2 

55 300 1005 نزولا مأ موناءع5)3تا52 واأناردره© ممح لحمطارمططوزولم" 1577 
ر815ممةاط أ0 قأنناتاكما مقعونمة وطا أه لمكنامل "روطتنطن5ة لمممداطص 
.379-5.مم ,6.ملة ,1/0137 


استلام البحث : مارس 10 
اجازة البحث: فبراير 1995 
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كل لدارة را الإقليمي 
اقسم التمخيلي والاقلي 
إعداد الدكتور أحمد ار رلله 


ا 
ود مشطتة فطيب ,6 الى يكز 
9000 


أرقام الأحسياء 
سس جردو الأحيساء 
>*”*””” سرود مدن الحاضرة 


شكل رقم (1) أرقام ومسميات أحياء حاضرة الدمام 


المستوى الأول 


14 


المستو: ى الثاني " 
لا 


المستوى الثالث 


المستوى الخامس 7 0 2-1 .© ه ه» 


الأحياء 2 2930 28 26:27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 1112131415 10 9 8 7 6 45 3 2 1 


(المستويات المتوقعة) 


شكل رقم (2) 


:9 
0 
تا 


عدد المساكن غير المأهولة 


شتاء 1995 
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الحصري والإقلي 
إعداد الدكتور أحمدا رق قلسي 


10 


3 


ا 
11 


المززية 
النسيلية 
الإنامة 
السنامية 
لسار 
8 
صالح إسلام 
المشسوة 
الملا 


5 


1 
51001 


شكل رقم (3) نمط توزيع المساكن غير المأهولة في مديئة الدمام 
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سخ العلاقات العاطفية ومستو أهاعند بعض 
الطلبة في سوريا 
دراسة مقارنة بين طلاب المرحلة الثانوية 
والجامعية 


علي وطفة - مها زحلوق 
كلية التربية - جامعة دمشق 


مقدمة 

تأخذ الحياة العاطفية بما تشتمل عليه من ميل الجنس إلى الجنس الآخر 
أهمية كبيرة في حياة الناس» وتشكل بجمالياتها ينبوعا ثرا للأدب بأشكاله 
المختلفة» شعرا ونثرا ورواية» وللفن بصوره المختلفة» نحتا وتصويرا وموسيقا. 

هذاء وتؤدي العلاقات العاطفية بين الجنسين وظيفة اجتماعية أساسية» إذ 
تمهد للزواج والحياة الاجتماعية» وتضمن للإنسان حياة التواصل والاستمرار وفقا 
للمعايير الاجتماعية السائدة. 

وتعد المرحلة التي تتبدى فيها مشاعر الميول العاطفية إلى الجنس الآخر - 
وخاصة مرحلة المراهقة - من المراحل الهامة في حياة الأفرادء وذلك على 
المستويات الاجتماعية» والبيولوجية» والنفسية. فالعلاقات العاطفية علاقات 
اجتماعية» تدفع الشباب ربما إلى دائرة جديدة من الحب الإنساني» الذي يمهد 
للتزاوج والحياة الأسرية. وإذا كان ذلك هو رأينا في ذلك فما رأي الشباب؟ هل 
يؤمن الشباب حقا بأهمية هذه العلاقات وضرورتها؟ هل يعيش الشباب حقا 
علاقات عاطفية؟ وهل هناك من تباين بين آراء الشباب في الجامعة» وفي المرحلة 
الثانوية حول العلاقات العاطفية بين الجنسين؟ هل هناك من فروق بين الذكور 
والإناث بخصوص هذه المسألة؟ تلك هي الأسئلة التي تتصدى لها هذه الدراسة 
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الميدانية على عينة واسعة من الشباب في المرحلة الثانوية (البكالوريا) وفي المرحلة 
الجامعية . 


الإطار النظري للدراسة : 

يُلقي هذا الجانب من الدراسة الضوء على معالم منظومة المفاهيم التي 
تتصل بالعلاقات العاطفية» وذلك في مسار الاتجاهات النفسية» والاجتماعية» 
حيث يمكن لهذا الجانب النظري من عملنا أن يحدد اتجاهات الدراسة في 
خطوطها العامة» وأن يجلو جوانب الدراسة الميدانية الخاصة بمجموعة الأسئلة 
المطروحة . 
الحب وأهميته كحاجة إنسانية: 

تقول الحكمة القديمة إنه بالحب يحيا الإنسان (24 :1990 ,(78/نا8) فالحاجة 
للحب أصيلة؛ تضرب جذورها في لا شعور المرء ووجدانه. وهو بذلك يأخذ 
صيغة نشاط نفسي أصيل في النفس الإنسانية (64 :1990 ,[6/ا8) وتبرز الحاجة إلى 
الحب المتبادل بين الجنسين كحاجة داخلية أصيلة» وفي هذا الصدد يمكن القول 
«إن العلاقة الأكثر مباشرة» وطبيعية» وضرورية» وإنسانية» بين كائن إنساني وآخر 
هي العلاقة بين الرجل والمرأة» (معاليقي» 125:1981). ١‏ 

وإذا كان الحب حاجة دفينةأصيلة في نفس الإنسان«فإنه لا يمكن للإنسان أن 
يعيش من غير الحبب. أو أن يتوقف عنهاعلى حد تعبير نيتشه (20 :1990 ,[78انا8) . 

الحب عند أقلاطون «عامل خلق وإبداع» بل هو عامل تربية وتهذيب» 
والتربية ليست شيئا آخر غير الحضور المستمر للحب» (21 :1990 ,(78الا8) ويستطيع 
الحب كما يقول (كاردان) أن يطور الكائنات الإنسانية» وأن يجمع بينها. والإنسان 
الكامل هو الذي يعيش في دائرة الحب؛ حابا ومحبؤيا. والإنسان كما يرى ذلك 
الفيلسوف «لن يستطيع أن يصل إلى مستوى نضجه الروحي من غير تأثير مشاعر 
قادرة على إثارة ذكائه» وإذكاء طاقته؛ وهي مشاعر تمتثل مبدئيا في طاقات الحب 
لديه» (25 :1990 ,لمن . 

ويقود الحب الإنسان إلى الشعور بالانتماء والوحدة» وهو من أشد تجارب 
الحياة بعثا للبهجة والإثارة (مجاهد. 87:1985) وبالتالي فإن الانفصال يعني السقوط 
في عبودية الأشياءء وفقدان القدرة على الفعل (مجاهدء 87:1985) ليس الحب 
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م 0 0 سس 797677؟__777 1ك 
حالة سلبية بل «حالة إيجابية» بل هو العطاء وليس التلقي» (مجاهد. 28:985). 
وهو «ينبع من الحاجة إلى قهر الانفصال ويُفضي إلى الوحدة والتوحد؟ (مجاهد» 
85 . 


إذا كان فرويد - كما يشير معاليقي - يفسر السلوك الإنساني من خلال مبدأ 
الجنسية» فإن الايتولوجيا (علم العادات) أظهرت وجود دوافع التعلق العاطفي» 
والحاجة إلى الحب عند بعض العصافير والثدييات (معاليقي: 1981). لذلك فإن 
الايتولوجيا تؤكد على أسبقية الحياة العاطفية على الحياة الجنسية» ويتبدى ذلك فى 
تصرفات الحيوانات العلياء التي تُظهِر أهمية التعلق العاطفيء وتبادل الحب 
والجنس (معاليقي» 24:1981) حاجة أساسية» كالحاجة إلى الطعام والشراب. أما 
الحب فهو عاطفة تعبر في أحد جوانبها عن هذه الحاجة. إذا كان الحب حالة 
نفسية خالصة فإنه لا يمكن أن يكون جوهريا إلا في إطار علاقته الحيوية بالواقع 
الجنسي» عندما يكون هناك حب بين الرجل والمرأة. 

يرتبط الحب إذاً بالدافع الجنسي» ولكن للحب أهميته وحضوره 
وخصوصيته التي تجعله أكثر سموا وعظمة وأصالة من (الجنسانية). لأن الجنس 
تعبير عن غريزة بيولوجية بالدرجة الأولى بينما يعبر الحب عن صيغته الإنسانية» 
وعن دلالته الاجتماعية. 

الكبت العاطفي ونتائجه :لا يتم اكتمال (الأنا) في شخصية متوازئة منسجمة 
مع نفسها ومع الآخرين إلا بوجود النضج العاطفي والاجتماعي (الحكيم» 
0. فالحب يرتبط بالجنس» وهذا يرتبط ب «التايو؛ والمحرم (المحرم 
والمقدس فى آن واحد). ويؤدي ذلك كله إلى حالة كبت عميق على المستوى 
العاطفي الجنسي. تعاني اليوم المجتمعات الإنسانية من أزمة حب» وأزمة جنس 
في آن واحدء وهي أزمة ناتجة عن التقنين المتشدد للجنس. وتجد هذه الأزمة 
منفذها في النقيضين: الطهرية الصوفية من جهة» ثم الإسراف في المجنس أو 
الشهوانية من جهة أخرى (ياسين»  .)044:1983‏ , 

لا يمكن للحب أن ينشأ في فراغ اجتماعيء فهو وليد ذلك التفاعل 
الاجتماعي الذي يحقق الصلة بين الأنوثئة والذكورة» ممثلتين في أشخاص أفراد 
المجتمع . فالحياة الاجتماعية هي الجسور الحقيقية لذلك التواصل . 
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الدراسات السابقة : 

ما زالت الدراسات التي تتناول مسألة العلاقات العاطفية بين الجنسين - 
بوصفها مسألة مستقلة - تسجل حضورا ضعيفاً» إذ يلاحظ أن الدراسات الجارية 
تميل إلى دراسة هذه المسألة تحت صيغة العلاقات الجنسية بين الشباب. وذلك 
:في مجال الدراسات التي تتناول مشكلات الشباب وقضاياهم. وقد تطلب منا هذا 
الحضور المتواضع للدراسات الجارية حول العلاقات العاطفية بين الشباب أن 
نبحث عن ملامح هذه الدراسات» في حدؤد الأبحاث التي أجريت على الشباب 
ومشكلاتهم» وجرى استقصاء الدراسات التالية: 

دراسة «إبراهيم حافظ»: اتجاهات الراشدين نحو العلاقة بين الجنسين: 
دراسة تجريبية إحصائية 1965. حدث في هذه الدراسة استجواب عينة» بلغت 800 
طالبة وطالب جامعي . واستهدفت دراسة مسألة اختلاط الجنسين» والعلاقة القائمة 
بينهماء وتُبيّن نتائج الدراسة أن هناك اتجاها تحررياء وخاصة في ميدان التحرر من 
سلطان الأفكار والعادات التقليدية القديمة» الخاصة بالعلاقة بين الجنسين. 

دراسة «إبراهيم حافظ»: الاتجاهات النفسية للشباب نحو مركز المرأة في 
المجتمع: دراسة تجريبية 1965. جرى في هذه الدراسة استجواب عينة واسعة من 
الذكور والإناث غير المتزوجين» تتراوح أعمارهم بين العشرين والثالثة والعشرين 
من العمرء واستهدفت الدراسة في أحد جوانبها دراسة مسألة اختلاط الجنسين» 
والعلاقة القائمة بينهماء وتُبيّن نتائج الدراسة أن هناك اتجاها رافضا للعلاقات 
العاطفية بين الجنسينء وقد رحب أفراد العينة باتجاهات الفصل بين الجنسين» 
ويتمثل ذلك في دعوتهم إلى تخصيص أماكن للسيدات في الحافلات العامة. 
وعلى خلاف ذلك يؤكد أفراد العينة على أهمية الاختلاط إذا كان الهدف منه هو 
اختيار الزوجة. 

دراسة «إبراهيم محمد الشافعي»: اتجاهات الشباب في الجمهورية العربية 
الليبية. أجريت هذه الدراسة في عام 1975 على عينة من طلاب المدارس الثانوية 
بلغت 402 من الطلاب من منطقة الجبل الأخضر في ليبيا. وبينت الدراسة - في 
جانب العلاقة بين الجنسين - بعض النتائج» منها أن المشكلة العاطفية تبلغ درجة 
عالية بين الشباب الليبي» وأن الشاب الليبي لا يملك القدرة على إيجاد علاقات 
عاطفية متوازنة. عندما يقابل الشباب - أفزاد العينة - فتاة في الطريق يكون 
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سلوكهم على النحو التالي: 3؟ لا ينظرون إليهاء 26؟ يختلس النظرء 9038 ينظر 
إليها بشكل عادي. وعندما يوجد الشباب - أفراد العينة - مع فتيات فإنهم في 
الغالب لا يعرفون كيف يسلكون أو يتصرفون. 

دراسة «علي الحوات» في ليبيا عام 1981: بعض المشكلات الاجتماعية 
للشباب الليبي في إطار الأسرة. تُبين دراسة علي الحوات التي موّلها معهد الإنماء 
العربي في طرابلس والتي أجريت على عينة واسعة من طلاب مرحلتي التعليم 
الثانوي والجامعي» أن الشباب الليبي يعاني من عدم القدرة على الاختلاط بالجنس 
الآخرء وأن الحاجة إلى إشباع الحاجات العاطفية لديهم تتصدر حاجاتهم 
واهتماماتهم . 

دراسة «أحمد إدريس» «في سورياء مشكلات الشباب بالنسبة للبيئة 
الاجتماعية والمستقبل 1980: تبين دراسة إدريس التي تناولت عينة بلغت 400 من 
الشباب أن المشكلات العاطفية تتصدر مشكلات الشباب وهمومهم»؛ وتبرز 
المشكلة العاطفية في الصيغ التالية؛ وهي: منع الأهل أبناءهم من الحب» 
والخوف من الحبء والحب من طرف واحدء وأخيرا الازدواجية العاطفية. ويبين 
الباحث أن الحب عند الشباب يكون بمثابة جوع عاطفي» يأتي نتيجة لحرمان 
عاطفي في الطفولة. وتضيف الدراسة أن الاختلاط بين الجنسين يؤدي الوظائف 
الثلاث التالية: 1- إشباع رغبة عاطفية دفينة. 2- الإيمان بأهمية الاختلاط كوسيلة 
لوجود قيم جديدة. 3- يعود عدم الاختلاط لعوامل الخجل والانطواء ولأسباب 
تتعلق بالخبرات القاسية أثناء الطفولة. 

دراسة 11008130 1/008:730) الصعوبات العائلية والمدرسية عند طلاب 
المرحلة الثانوية 1981 أجريت الدراسة على عيئة بلغت 648 طالبا وطالبة في 
المرحلة الثانوية عام 1961: وهدفت الدراسة إلى استقصاء مشكلات الشباب» 
وخاصة مشكلة الاستقلال» وصورة الذات» وتقدير الذات» والمسألة العاطفية 
والجنسية. وبينت الدراسة أن المشكلات العاطفية قد احتلت مركز الصدارة بين 
طلاب المرحلة الثانوية» فلقد بينت الدراسة أن المسألة الجنسية تشغل اهتمام 
الذكور أكثر من الإناث 9645 مقابل 619؟ واتضح أن 9055 من الذكور يرغبون بإيجاد 
علاقات صداقة مع الإناث» بينما أبدى 9038 من الفتيات رغيتهن في علاقات 
صداقة مع الفتيان. 
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دراسة «زهير حطب»: السلطة الأبوية في الأسرة اللبنانية 1981. تبين هذه 
الدراسة التي شملت عينة بلغت 800 شاب من الشباب اللبناني أن المشكلة 
الأساسية التي يعانيها الشباب هي المشكلة الخاصة بالعلاقة بين الجنسين» حيث 
تعمل الأشير اللبنانية على منع الأبناء الشباب من إيجاد أية علاقة مع الجنس 
الآخر» وتسعى إل وضع الحواجر في طريق مثل هذه العلاقات. 

دراسة «مصري عبدالحميد» مشكلات الشباب الكويتي بين الماضي 
والحاضر والمستقبل 1984. تبين دراسة مصري عبدالحميد التي أجريت على عينة 
كويتية في ديسمبر 1984 أن مشكلة التوافق الجنسي والعاطفي تحتل المرتبة الثالثة 
بين مشكلات الشباب الكويتي وهمومه. 
مشكلة الدراسة : 

تعد العلاقات العاطفية بين الجنسين شكلا من أشكال العلاقات الاجتماعية 
الموضوعية؛ التي يمكنها أن تعمل على بناء الحياة الإنسانية المتكاملة» وينظر 
بعض الباحثين في ميدان علم النفس والاجتماع إلى العلاقات العاطفية بين الجنسين 
بوصفها ضرورة اجتماعية وتعبيرا عن حاجة أساسية أولية. وتبين هذه الدراسة 
والأبحاث أن الحياة خارج دائرة العلاقات العاطفية تشكل تهديدا لنمو الشخصية 
وقد تؤدي أيضا إلى بعض الإضطرابات النفسية والعصبية (رحمة» 1988). 

فالمشكلات العاطفية كما تبين القراءة الموضوعية تتصدر مشكلات الشباب 
وهمومهم في العالم العربي (إدريس» 0 ويعاني الشباب ريما من الكبت 
العاطفي في إطار الأسرة ويعيشون حرمانا عاطفيا له أثر سلبي كبير في شخصياتهم 
(إدريس» 0 والنور» 1981). وتبين بعض الدراسات العربية الأخرى أن إشباع 
الحاجات العاطفية يتصدر مشكلات الشباب وحاجاتهم (الحوات» 41981 
عبدالحميد» 1988). 

.إن العلاقة بين الجنسين - على حد تعبير ابراهيم حافظ - وما يتحكم فيها 
من اتجاهات وما يصيب هذه الاتجاهات من تغييرء والقوانين التي يخضع لها هذا 
التغيير»؛ ٠‏ كل ذلك يوجد مشكلة حيوية جديرة بعناية الباجثين» وبالاستقصاء العلمي 
الدقيق (حافظ» 1965) . 

وإذا كانت مشكلة العلاقات بين الجنسين قد تبدت صريحة من خلال 
الدراسات النظرية والميدانية فإن هذه المشكلة تعرب عن نفسها على ألسنة الشباب 
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الذين يستهجنونهاء ويستنكرون الجدران السميكة التي تفصل بين الجنسين» فى 
المدرسة والمجتمعء وهم يشيرون بوضوح إلى السلبيات الناجمة عن غياب 
الاختلاط بين الجنسينء ' والتي تتجلى في الكبت النفسي والعاطفي؛ وجهل كل 
جنس للجنس الآخر (خياطة» 1980). 
وتأتي الملاحظات الميدانية التي سجلها الباحثان على مراحل زمنية متباعدة 
التي تدفع إلى الاعتقاد بأن الشباب يعاني - في إطار تفاعلاته - من صعوبات تعوق 
حركة نمو العلاقات الإنسانية والعاطفية» التي تربط الجنس بالجنس الآخر في إطار 
المجتمع السوري . ْ 
وبناء على الملاحظات السابقة يمكن القول: إن مشكلة الدراسة تكمن في 
تحديد مستوى وطبيعة العلاقات العاطفية القائمة بين الشباب في القطر العربي 
السوري. ويمكن لهذه المشكلة أن تتجلى صريحة في الأسئلة التالية: 
1 - ما مكان المسألة العاطفية بين مشكلات الشباب؟ 
- هل يعتقد الشباب أن الصداقة بين الجنسين سمة حضارية؟ 
- هل يؤمن الشباب بأهمية علاقات الصداقة بين الجنسين؟ 
- هل يعتقد الشباب بضرورة العلاقة العاطفية وأهميتها من أجل الزواج؟ 
- هل يعيش الشباب علاقة عاطفية؟ 
فرضيات البحث: 
1 - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب الجامعة وطلاب المرحلة 
الثانوية في مستوى الإجابة عن الأسئلة الأربعة الأخيرة السابقة. 
2 - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في مستوى الإجابة عن 
الأسثلة الأربعة الأخيرة السابقة . 
3 - لا توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات أفراد العينة وفقا لمتغيرات: 
المستوى التعليمي للأب؛ والانتماء الجغرافي إلى مدينة وريف» والعمر. 


التعريفات : لا بد من استعراض بعض التعريفات التي يأخذ بها الببحث وذلك من 
أجل الفصل بين تداخل مجموعة من المفاهيم المستخدمة في هذه الدراسة» 
والصداقة . 

الحب: الحب كما يعرفه علماء النفس «مظهر من مظاهر الحياة الانفعالية 


لك لت 7 لنت 
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للفردء وهو إحساس يجعل الفرد يميل إلى من يحب ويهوى» وهو يرتبط يشحنة 
انفعالية متناسقة العناصر» (اليونيسكوء 1987). ونقع في معجم العلوم الاجتماعية 
على التعريف التالي للحب: «هو حالة انفعالية تتركز فيها مشاعر الشخص نحو 
شخص آخرء أو نحو شيء يفرغ فيه عاطفته» (بدوي» 01977. 

والحب في صيغة التعريف الذي يتبدى في هذه الدراسة هو «ميل الجنس 
إلى الجنس الآخرء الذي ينطلق على أساس انفعالي عاطفي» ويتجلى في صيغة 
سلوك اجتماعي» أو علاقة اجتماعية صريحة» بين فردين أو أكثر من الجنسين». 

العاطفة : «تُعرّف العاطفة بأنها استعداد وجداني مركب» وتنظيم مكتسب 
لبعض الانفعالات التي توجد في أساس العواطف» (اليونيسكوء 1987)» وهي 
بالتعريف» أيضا: ميل انفعالي مركز حول فكرة أو موضوعء وهي لا تصدر عن 
تجربة» ولكنها جزء من كيان الفرد» ولها أثر كبير في تكوين الشخصية. (بدوي. 
07 

العلاقات العاطفية: تُعَجَف العلاقات العاطفية بأنها: شكل من العلاقات 
الاجتماعية الضرورية التي تربط بين الجنسين» وتحقق تكاملها. ويعني ذلك في 
التعريف المعتمد في هذه الدراسة: أن العلاقات بين الجنسين تتجاوز حدود 
العلاقات الجنسية والعاطفية إلى الصيغة الاجتماعية» وهي بالتالي تتضمنهاء ويعني 
ذلك أن العلاقة العاطفية لا يمكن أن تكون إلا في سياق علاقات اجتماعية 
تواصلية. مثل: الصداقة» وزمالة العمل» أو الزواج. 

الصداقة: وهي شكل من أشكال علاقات التفاعل الاجتماعي الوجداني» 
التي تقوم بين فردين من جنس واحدء أو من جنسين مختلفين» وتتبدى في تبادل 
الأفكار» والاشتراك في القيم» وتبادل العون الاجتماعي» وتبادل النشاطات. وتعد 
علاقات الصداقة بين الجنسين شكلا من العلاقات الاجتماعية التى تمهد لبناء 
العلاقات العاطفية التي تربط انفعاليا بين الجنسين. ١‏ 


منهج الدراسة وأدواتها: 

منهج البحث هو منهج البحث الميداني» وخطواته الأساسية التي تنطلق من 
الملاحظة إلى بناء الفرضيات» وتصميم أدوات الاختبار» وتحديد عينات الدراسة» 
ومن نَّعٌ اعتماد المنهج التحليلي الوصفي في معالجة النتائج وتوظيفها. وقد 
اعتمدت الوسائل التالية: 
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استبانة الدراسة ومراحلها: قام الباحثان بتنظيم استبانة الدراسة» وهي استبانة مَسحية: 
ذات طابع متعدد الأغرا اض» وهي بذلك تتجاوز حدود الأسئلة المطروحة في هذه الدراسة . 
هذاء وتشتمل استبانة البحث على 55 سؤالا» وهي بذلك تغطى جوانب متعددة تتعلق 
بالحياة العائلية والاجتماعية» وتحاول أن تحدد مواقف الشباب واتجاهاتهم» من 
قضايا بالغة التنوع. وقد تمكنا في هذه الدراسة من معالجة خمسة أسئلة أساسية» 
هي : 

السؤال الأول: تحديد موقع المشكلات العاطفية بين المشكلات الاجتماعية 
التي يواجهها الشباب اليوم . 

السؤال الثاني: معرفة واقع العلاقات العاطفية التي يعيشها الشباب . 

السؤال الثالث: مدى إيمان الشباب بمبدأ الصداقة بين الجنسين. 

السؤال الرابع : هل يعتقد الشباب أن العلاقات العاطفية ضرورية قبل الزواج . 
وهي المؤشرات المعتمدة لتحديد طبيعة العلاقات العاطفية القائمة بين الشياب . 

وعرضت الاستبانة على عدد من الأساتذة المحكمين فى كلية التربية» وقد 
جرى تسجيل ملاحظاتهم الخاصة بمصداقية الاستبانة وقدرتها على قياس ما أعدت 
من أجله» وبموجب هذه الملاحظات جرى إسقاط ما يتوجب إسقاطه» وتعديل ما 
يتوجب تعديله؛ وخاصة فيما يتعلق بمظاهر الصعوبة» والتكرار» والتسلسل» 
والتوافق الشكلي» والغموض. 

جرى تطبيق الاستبانة بعد التعديل 081681 على عينة بلغت 25 طاليا من طلاب السئة 

الأولى في كلية التربية؛ وجرى على ضوء ذلك تعديل بعض الأسئلة التي تضمنت جوانب 
الصعوبة» وسوء الفهم» وبذلك جرى بناء الاستبائة في صيغتها النهائية . 

ومن حيث الثبات اعتمد الباحثان طريقة إعادة الاختبار ]188016168 ثم أعيد 
تطبيق الاستبانة على عينة بلغت 30 طالبا من طلاب السنة الأولى» وبعد أسبوعين 
أعيد تطبيق الاستبانة على أفراد العينة» وبينت النتائج وجود علاقات ترابط عالية 
بين إجابات أفراد العينة التجريبية» وذلك بالنسبة للأداء الأول والثاني. وبعد 
حساب معاملات الارتباط (معامل بيرسون) حيث بلغت قيمة ر-079 بالنسبة لأدنى 
قيمة ترابطية في عبارات الاستبيان» وبلغت قيمة ر-085 لأعلى قيمة ترابطية في 
عبارات الاستبيان» وهي تمثل معامل ثبات عال وموثوق . 
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عبينة الدراسة: 

تقوم الدراسة على أساس عينتين واسعتين هما: 

عينة طلاب الثانوية في طرطوس: أجريت الدراسة نطريقة المسح الشامل 
لطلاب المعسكرات الصيفية في صيف 1992., التي ينظمها اتحاد الشباب في سوريا 
سنويا. وتهدف هذه المعسكرات إلى تنظيم نشاطات الشباب وإعدادهم لفعاليات 
اجتماعية متعددة. بلغ عدد الطلاب الذين اجتمعوا في المغسكرات 800 طالب 
وطالبة» وجرى توزيع استبانة البحث على جميع الطلاب» وقد بلغ عدد الإناث 
3 طالبة بنسبة 639.1؟ مقابل 487 ونسبة 060:9؟ للطلاب الذكور. وقد بينت نتائج 
التصنيف النهائية أن عدد الطلاب الذين أجابوا بصورة عامة عن أسئلة الاستبانة قد 
بلغ 792 بمعدل 90989 من عدد أفراد العينة» وبلغ عدد الاستبانات التي أعيدت دون 
أية إجابات 8 استبانات بمعدل 01؟ من مجموع الاستبانات الموزعة على الطلاب. 

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة عدد إجابات أفراد العينة عن الأسئلة تختلف 
من سؤال إلى آخرء ويعود ذلك إلى عدة أسباب» منها: استنكاف بعض الطلاب 
عن الإجابة عن بعض الأسئلة التي تبدو له خاصة حيناء أو عدم وجود إجابة 
واضحة قابلة للتفريغ أحيانا أخرى. ومن هذا المنطلق فإن عدد الإجابات كما 
سيتضح لاحقا يتباين من جدول إلى آخر وفقا لدرجة استجابات الطلاب. 

عينة طلاب جامعة دمشق: أجريت الدراسة في صيف 1992 بطريقة المسح 
الشامل لطلاب المعسكرات الجامعية» التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا 
سنويا في صيف 1982. وتهدف هذه المعسكرات إلى تنظيم نشاطات الشباب 
وإعدادهم لفعاليات علمية اجتماعية متعددة» وخاصة في مستوى الإعداد العلمي 
والمعرفي. بلغ إجمالي عدد أفراد العينة 322 طالبا وطالبة. وقد بلغ عدد الإناث 
0 طالبة بنسبة 637.8؟ مقابل 202 ونسبة9627 للطلاب الذكور. وغني عن البيان أن 
عدد إجابات أفراد العيئة هنا يختلف من سؤال إلى آخر وبدرجات كبيرة أحياناء 
حيث أجاب جميع الطلاب عن الأسئلة الخاصة بالبيانات الأساسية (ريف» مدينة» 
جنس» عمر» الفرع الجامعي الخ. 9 

ولكن إجابات الطلاب كانت نسبياً متدنية بالنسبة للأسئلة ذات الطابع 
الخاصء كالأسئلة الخاصة بموضوع الدراسة الحالية (الأسئلة العاطفية): تراوحت 
الإجابات من 271 بنسبة 9084.16. 
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السؤال: هل تؤمن بعلاقات الصداقة بين الجنسين (الجدول رقم 5) إلى 
الحد الأدنى وهو 251 وبنسبة 967795 (الصداقة بين الذكور والإناث سمة حضارية) 
(الجدول رقم 2). 
حدود الدراسة : 
الزمان: تموز وآب (يوليو وأغسطس) 1982 . المكان: طرطوس . أجريت الدراسة 
في محافظة طرطوس في إطار المعسكرات التربوية» التي يقيمها اتحاد الشباب» ووزارة 
التربية في سورياء وتشمل الدراسة جميع الطلاب الذين يسهمون في هذه النشاطات. 
دمشق: أجريت الدراسة في إطار المعسكرات العلمية الجامعية» التي مُجرى 
عادة في رحاب المدينة الجامعية في دمشق . 


نتائج الدراسة 

موقع المسألة العاطفية بين قضايا الشباب ومشكلاتهم : بينت الدراسات 
السابقة أن المشكلات العاطفية تحتل مكانا هاما بين مشكلات الشباب وهمومهم 
في الوطن العربي» وقد ترتب علينا أن نحدد موقع هذه المسألة في إطار الدراسة 
التي نجريها على عينة واسعة من الشباب. 

وقد قمنا باستطلاع مشكلات الشباب» بتحديد أولوياتها وتصنيفاتها ودرجة 

أهميتها بين الشباب من الجنسين. وقد حدث ذلك عندما طلبنا من أفراد عينة 
طرطوس - وهم من طلاب المرحلة الثانوية (الثالث الثانوي) - ترتيب المشكلات 
الاجتماعية والنفسية التي يواجهونها حسب أهميتها. 

بينت نتائج الدراسة السابقة أن المشكلات العاطفية تتصدر جميع مشكلات الشباب 
الأخرى في هذه المرحلة؛ حيث حصلت هذه المشكلة - من أصل عشر مشكلات أخرى 
- على نسبة 9029.26 من أهمية الوزن المئوي لمشكلات الشباب (الجدول رقم 1). 

باختصار يعاني الشباب مجموعة من المشكلات ذات الطابع الاجتماعي؛ 
أهمها - إطلاقا - العلاقات العاطفية» يليها التفاهم مع الأهل» والمشكلات 
المادية» وأقلها أهمية تسلط الأهل» والمشكلات العائلية» والجنس الآخر. 

وتشير المقارنة بين الجنسين إلى ما يلي : تعاني الإناث من مشكلات 
العمل والتعليم» وإيجاد الأصدقاء» والمشكلات العائلية» بدرجة أكبر من 
الذكور. بينما يعاني الشباب من مشكلات عاطفية» ومشكلات التفاهم مع الأهل» 
وتأمين السكنء بدرجة أكبر من الإناث (الجدول رقم 1). 
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الجدول رقم (1) 
مكان المشكلات العاطفية بين المشكلات الاجتماعية التي يواجهها الشباب أفراد 
العينة من طلاب المرحلة الثانوية في طرطوس 
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إن الأهمية التي تحتلها المسألة العاطفية عند الشباب تُبرّر شرعية دراسة هذه 
المسألة» واستقصاء جوانبها المختلفة» ومن هذا المنطلق يتوجب علينا استقصاء 
آراء أفراد العينة في العلاقات التي يجب أن تكون بين الجنسين» والتي سنعالجها 

علاقات الصداقة بين الجنسين :إذا كانت العلاقات العاطفية علاقات تمهد 
للحياة الاجتماعية» وإذا كانت تشكل منطلقا للاتحاد الانفعالى بين الذكور والإناث 
فلا بد لنا هنا أن نتناول مفهوما آخر أكثر أهمية ربما فيما يتعلق بخصوصياته 
الاجتماعية والثقافية» إذ يمكن للعلاقات العاطفية أن تقوم على أساس أنماط 
سلوكية مختلفة قد تبدأ من التلميحات إلى التصريحات إلى اللقاءات التي تقوم بين 
الشُبَان والشابات» وذلك مرهون في تغايره بعوامل ثقافية اجتماعية مختلفة. 
فالعلاقات العاطفية. ولا سيما علاقات الحب» تضرب جذورها في نسق القيم 
التقليدية» وذلك على الرغم من استهجان المجتمع لمثل هذه العلاقات عموما. 

يتسم مفهوم الصداقة بين الجنسين - بما يشتمل عليه من علاقات متبادلة - 
بأنه مفهوم عصري جاءت ولادته تحت تأثير جملة من الشروط الثقافية الاجتماعية 
المتفجرة في العصر الحديث؛ ويجد ذلك المفهوم مقاومة ثقافية» واجتماعية» 
ودينية كبيرة» بدرجة أكبر من المقاومة التي يواجهها مفهوم العلاقات العاطفية بين 
الجنسين . 

يقتضي مفهوم الصداقة بين الجنسين أنماطا سلوكية تواصلية» مثل الخروج 
المشترك؛ والمشاركة في نشاطات متعددة» كالرحلات» والنزهات» وحضور 
عروض السينماء ودور المسرحء والاستحمام» وغير ذلك؛ من الأنماط السلوكية 
التي يشتمل عليها مفهوم الصداقة. وذلك كله يتجاوز حدود التقاليد المعروفةء في 
البيئات الاجتماعية التقليدية» وغالبا ما تكون علاقات الصداقة بين الجنسين مصدرا 
للتوترء والقلق» والصراعء بين الآباء والأبناء» وذلك مرهون بالتطور الاجتماعي 
الحاصل في كل وسط من الأوساط الاجتماعية؛ ومع ذلك فإن الصراعات 
والمشكلات تتفجرء حتى في إطار الأوساط الاجتماعية التي واكبت - إلى حد 
كبير - التغيرات الاجتماعية العاصفة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو: ما موقف طلاب الجامعة وطلاب 
المرحلة الثانوية من علاقات الصداقة؟ هل يستهجن الشباب علاقات الصداقة بين 
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الجنسين؟ أم أنهم يوافقون عليها ويلحون في طلبها استجابة لمعطيات التغير 
الاجتماعي المتسارع؟ 

لتجديد موقف الشباب من مسألة الصداقة بين الجنسين طرحنا سؤالين متقاربين 
هما: الصداقة بين الجنسين سمة حضارية» وعلى الطالب أن يجيب بإحدى 
العبارات التالية: موافق» أو محايدء أو معارض» ويهدف هذا السؤال إلى تحديد 
اتجاه الطلاب نحو هذه المسألة» في جائبها الحضاري. أما السؤال الثاني فهو: 
هل تؤمن بمبدأ علاقة الصداقة بين الجنسين؟ فالصداقة قد تكون رمزا حضارياء 
وليس بالضرورة أن يؤمن الشباب بهاء لأنها خاصية حضازية. بعبارة أخرى؛ ما 
نريد قياسه في السؤال الثاني لا يتطابق مع السؤال الأول حول الصداقة. 


آراء أفراد العينة : 


1- طلاب الجامعة : يستعرض الجدول التالي رقم (2) نتائج السؤال الخاص بالسمة 
الحضارية للصداقة بين الجنسينء» بالنسبة لطلاب الجامعة» وطلاب المرحلة 
الثانوية : 

جدول رقم (2) إجابات أفراد العينة 


تبرز نتائج الجدول رقم (2) أن الذكور أكثر ميلا إلى قبول ميدأ السمة 
الحضارية للصداقة بين الجنسين من الإناث. في هذا السياق نجد أن الإناث أكثر 
ميلا إلى اتخاذ موقف التردد من هذه المسألة. باختصار يميل الشباب في أكثرهم 
إلى الموافقة على السمة الحضارية للصداقة بين الجنسين» ويمثل ذلك اتجاها نحو 
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تبني بعض أهم قيم المجتمعات الحديئة؛ والتي بدأت تنظر إلى العلاقة بين 
الجنسين في جوانبها الإنسانية» وتشير المقارنة الإجصائية إلى انعدام الفروق الدالة 
إحصائيا بين إجابات الذكور والإناث في جامعة دمشق (بلغ كا2, 5.66 وهو أقل من 
قيمته الجدولية). 
2- طلاب المرحلة الثانوية : توافق أكثرية طلاب المرحلة الثانوية على السمة 
الحضارية للصداقة بين الجنسين (جدول رقم 2) وتشير المقارنة الإحصائية إلى 
انعدام الفروق الدالة إحصائيا بين إجابات الذكور والإناث» في عينة طرطوس (بلغ 
كاه المحسوب 0.06 وهو أقل من قيمته الجدولية) . 
المقارنة بين العينتين : 

يبين الجدول المقارن رقم (3) أن طلاب المرحلة الثانوية يفوقون زملاءهم 
في المرحلة الجامعية؛ في تأكيد السمة الحضارية للصداقة بين الجنسين» وينسحب 
ذلك على موقف الجنسين من هذه المسألة: (الجدول رقم 08. 

جدول رقم (03: 
الصداقة بين الجنسين سمة حضارية 
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يبين الجدول الرابع النقاط التالية: 

1 - توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات عينة جامعة دمشق وعينة طرطوس» 
حيث بلغت قيمة كا2 المحسوبة في هذا المستوى 29.29؛ وهي أكبر من 
قيمتها الجدولية البالغة 5.99 في مستوى معنوية 0.05 وذلك يعني أن الفروق 
الملاحظة بين إجابات أفراد العينتين دالة إحصائياء وذلك يؤدي إلى رفض 
الفرضية الصفرية» ويعود ذلك إلى الفارق الكبير بين إجابات أفراد العينتين» 
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حيث بلغت نسبة الموافقة عند طلاب طرطوس على أن للصداقة بين 
الجنسين سمة حضارية 9089.02 مقابل 9069.32 عند طلاب الجامعة . 

2 - توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات ذكور عينة جامعة دمشق وذكور عينة 
طرطوس» حيث بلغت قيمة كا2 المحسوبة في هذا المستوى 4444 وهي أكبر 
من قيمتها الجدولية البالغة 5.98 في مستوى معنوية 0.05 وذلك يعني أن الفزوق 
الملاحظة بين إجابات الذكور من أفراد العينتين دالة إحصائياء وذلك يؤدي 
إلى رفض الفرضية الصفرية» حيث بلغت نسبة الموافقة عند ذكور طرطوس 
على أهمية الصداقة بين الجنسين 9088.84 مقابل 9071.75 عند طلاب المجامعة . 

السؤال الثالث: هل تؤمن بعلاقات الصداقة بين الجنسين؟ 

1- إجابات طلاب الجامعة: 
جرى تفريغ معطيات السؤال الثالث» ونصه: هل تؤمن بعلاقات الصداقة 

بين الجنسين في الجدول التالي رقم (4). 


جدول رقم (4) 
هل تؤمن بعلاقة الصداقة بين الجنسين 


يبين الجدول الخامس أن أغلبية طلاب الجامعة تؤمن بمبدأ الصداقة بين 
الجنسين: وأن أقلية منهم ترفض ذلك المبدأ . ويبين الجدول أيضا أن الذكور أميل 
إلى قبول علاقات الصداقة. والإيمان بها من الإناث» ويعد موقف أفراد العينة 
إيجابيا في إطار مجتمع تقليدي» وسنرى لاحقا أن طلاب المرحلة الثانوية يؤيدون 
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ذلك المبدأ بدرجة أكبر من طلاب الجامعة» وتشير المقارنة الإحصائية إلى وجود 
فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور والإناث في عينة الجامعة (بلغ كا2؛ 566 
وهو أقل من قيمته الجدولية) . 
إجابات طلاب المرحلة الثانوية: 

يُظهِر الجدول رقم (4) تويُع إجابات طلاب المرحلة الثانوية وفقا لمتغير 
الجنس : فأكثرية طلاب الثانوية (أفراد العينة) يؤمنون بمبدأ الصداقة بين الجنسين» 
وأقلية منهم ترفض هذا المبدأء ويبين الجدول أيضا أن الذكور أميل إلى قبول 
علاقات الصداقة والإيمان بها من الإناث (الجدول رقم 4). وتشير المقارنة 
الإحصائية إلى انعدام الفروق الدالة إحصائيا بين إجابات الذكور والإناث في عينة 
طرطوس (بلغ كا2» 2.01 وهو أقل من قيمته الجدولية). 
المقارنة بين العينتين: 

تبين المقارنة بين العينتين أن طلاب المرحلة الثانوية يؤمنون بدرجة أكبر من 
طلاب المرحلة الجامعية بمبدأ الصداقة بين الجنسين» ويستعرض الجدول التالي 
رقم (5) هذه الفروق . 

جدول رقم (5): 
هل تؤمن بعلاقة الصداقة بين الجنسين 


ومن أجل إجراء مقارنة إحصائية بين إجابات أفراد العينتين قمنا بحساب كا2 
بين إجابات الطلاب أفرد العينتين» وفقا لمتغير الجنس وبينت التتائج ما يلي : 
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1 - توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات أفراد العينتين: بلغ كا2. 29.29 بين 
إجابات عينة طرطوس وعينة دمشق» وهي أكبر من قيمته الجدولية البالغة 
4 لمستوى درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 
توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور في العينتين: بلغ كا2 
المحسوب في هذا المستوى 1244 بين إجابات الذكور في عينة طرطوس 
والذكور في عينة دمشق» وهي أكبر من قيمته الجدولية البالغة 3.84 لمستوى 
درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الإناث في العينتين: بلغ كا2 
المحسوب في هذا المستوى 1959 بين إجابات الإناث في عيئة طرطوس 
والإناث في عينة دمشق» وهي أكبر من قيمته الجدولية البالغة 8.84 لمستوى 
درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 
4 - تعود هذه الفروق الإحصائية جميعها إلى موقف إيجابي أكبر لطلاب عينة 
طرطوس من مبدأ الصداقة بين الجنسين (الجدول رقم 5). 
المسألة الثالثة : العلاقات العاطفية قبل الزواج: 
آراء طلاب الجامعة : 
تعلن الأكثرية الساحقة من طلاب الجامعة 9069.44 أن العلاقات العاطفية 
ضرورية بين الجنسين قبل الزواج ويعارض ذلك أقلية منهم (الجدول 6). 


0 
ددا 


ده 


جدول رقم (6) 
اتجاهات الطلاب نحو العلاقات العاطفية قبل الزوا اج 
العلاقات العاطفية بين الجنسين ضرورية قبل الزواج 
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يبين الجدول السابق أن الذكور أكثر إيمانا بأهمية العلاقات العاطفية قبل 
الزواج» وذلك بالنسبة للإناث. وتُبِيّن الدراسة أيضا أن الإناث أكثر ترددا من 
الذكور في اتخاذ موقف واضح من مسألة العلاقات العاطفية» حيث بلغت نسبة 
الطالبات اللواتي أعلن الحياد من هذه المسألة 62441؟ (الجدول 6). ويوافق طلاب 
الجامعة بأكثرية على أهمية الحياة العاطفية للشباب» ويؤيد الذكور ذلك بدرجة 
أكثر من الإناث» وبالتالي» فإن الإناث يقفن على الحياد من هذه المسألة بدرجة 
أكبر من الذكورء وذلك قد يشير إلى مسألة هامة؛» وهي أن الذكور أكثر جرأة فى 
التعبير عن ميولهم العاطفية» وذلك بالقياس إلى الإناث التي اتصفت إجاباتهن 
بطابع الخجل والتردد. 
آراء طلاب المرحلة الثانوية : 
والسؤال هنا: ما موقف طلاب المرحلة الثانوية الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة 
من مسألة العلاقات العاطفية قبل الزواج؟ وقد جرى تفريغ معطيات إجابات 
الطلاب في الجدول رقم (6)» وتعلن الأكثرية الساحقة 4488.26 من عينة الشباب 
أهمية العلاقات بين الجنسين قبل الزواج» وهي نسبة أعلى بكثير مما لاحظناه عند 
طلاب جامعة دمشق. ويميل الذكور هنا (كما هو الحال عند طلاب الجامعة) 
بدرجة أكبر إلى الإعلان عن أهمية الحياة العاطفية» بالقياس إلى الإناث. وتشير 
المقارئة الإحصائية إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور والإناث فى 
عينة طرطوس (بلغ كا2؛ 10:36 وهو أكبر من قيمته الجدولية لدرجتي حرية 
ومستوى معنوية 005). 
المقارنة الإحصائية بين آراء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة: 
إذا كان طلاب الجامعة عموما أكثر اعتدالا في الموافقة على أهمية العلاقات 
العاطفية قبل الزواج» وذلك بالقياس إلى طلاب الثانوية فإنه يمكن تسجيل النقاط 
التالية : 
1 - الذكور بالنسبة للمجموعتين (طلاب الجامعة. وطلاب المرحلة الثانوية) 
يؤيدون فكرة أهمية العلاقات العاطفية قبل الزواج» علما بأن ذكور الثانوية 
أكثر تأييدا لذلك. 
2 - وإذا كانت الإناث أقل تأييدا لذلك؛ وأكثر ميلا إلى اتخاذ مؤاقف الحياد 
بالقياس إلى الذكور» فإنهن في المرحلة الثانوية أكثر ميلا إلى الموافقة على 
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وجود العلاقات العاطفية» وذلك بالقياس إلى طالبات المرحلة الجامعية: 
وذلك يشكل فارقا كبيراء ويعود ذلك إلى مسألة المراهقة الشديدة بالنسبة 
للإناث والذكور في المرحلة الثانوية» وذلك أمر طبيعي. 
يبين الجدول السابق أن شباب طرطوس يؤمنون بأهمية العلاقات العاطفية 
بدرجة أكبر من طلاب الجامعة؛ وذلك بالنسبة لمجموع أقراد العينتين. ويبين أن 
ذكور طرطوس أكثر تأييدا لمبدأ العلاقات العاطفية بين الجنسين من طلاب جامعة 
دمشق» وترتفع هذه الفروق لتصل إلى أوجها عند الإناث» ويشير ذلك إلى تراجع 
كبير في موقف إناث الجامعة تجاه مبدأ العلاقات العاطفية قبل الزواج . 


الفروق الإحصائية : 
تَبيّن لنا لأول نظرة انعدام الفروق الإحصائية بين الذكور والإناث من طلاب 

الجامعة» أو بينهما في عينة طرطوس. ومن أجل إجراء اختبار العلاقة الإحصائية 

بين إجابات أفراد العيئتين قمنا بحساب كا2 بين إجابات الطلاب (أفراد العينتين) 

وفقا لمتغير الجنس وبينت النتائج ما يلي: 

1 - توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات أفراد العينتين: بلغ كا2 (79.72) بين 
إجابات عينة طرطوس وعيئة دمشق وهي أكبر من قيمته الجدولية البالغة 
9 لمستوى درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 

2 - توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور في العينتين» حيث بلغ كا2 
المحسوب في هذا المستوى 46.28 بين إجابات الذكور في عيئة طرطوس 
والذكور في عينة دمشق» وهي أكبر من قيمته الجدولية البالغة 5.99 لمستوى 
درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 

3 - توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الإناث في العينتين» حيث بلغ كا2 
المحسوب في هذا المستوى 2917 بين إجابات الإناث في عيتة طرطوس 
والإناث في عينة دمشق» وهي أكبر من قيمته الجدولية البالغة 5.99 لمستوى 
درجة حرية واحدة ومعنوية 5 

4 - تعود هذه الفروق الإحصائية جميعها إلى موقف إيجابي أكبر لطلاب عينة 
طرطوس من مبدأ العلاقات العاطفية بين الجنسين (الجدول السابق). 
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المسألة الرابعة: الحياة العاطفية عند الطلاب: 
طلاب الجامعة :يبين الجدول التالي رقم (7) واقع الحياة العاطفية وعلاقات 


الصداقة عند الطلاب أفراد العينة. 


جدول رقم 7) 
هل تعيش علاقة عاطفية؟ 


0 - 
1 0 5 
0 سليع جه 
546 197 
1 و 4057 186 


تعلن أقلية من طلاب الجامعة أنها تعيش علاقة عاطفية فعلية» وتعلن 
أكثريتهم أنهم يعيشون خارج هذه الدائرة (الجدول 7). وتشير المقارنة الإحصائية 
إلى انعدام الفروق الدالة إحصائيا بين إجابات الذكور والإناث في عيئة الجامعة 
(انظر نتائج حساب الإحصائي كا2 في نهاية الجدول رقم ©. 


طلاب الثانوية: يعلن أغلبية شباب طرطوس أنهم يعيشون علاقات عاطفية» 
وعلى خلاف ذلك تعلن أقليتهم أنهم لا يعيشون مثل هذه العلاقات؛ ويبدي 
الذكور ميلا أكبر إلى إعلان علاقاتهم العاطفية (الجدول 7). ويبين الجدول السابق 
- وعلى خلاف 0 اللواتي يعشن علاقة عاطفية» وزيادة 
نسبة من لا تعيش هذه العلاقة» وتشير المقارنة الإحصائية إلى وجود فروق دالة 
إحصائيا بين إجابات الذكور والإناث» في عينة طرطوس (بلغ كا2 المحسوب 27.22 
وهي أكبر من قيمته الجدولية في مستوى معنوية 005). 
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المقارنة بين أفراد العينتين: 
يمكن تسجيل النقاط التالية: 
- أكثرية طلاب المرحلة الثانوية يعيشون علاقات عاطفية وقليلهم لا يعيشها. 
- وعلى خلاف ذلك أكثرية طلاب الجامعة لا يعيشون علاقات عاطفية» بينما 


- نسبة ذكور المرحلة الثانوية الذين يعيشون علاقات عاطفية أكبر منها عند 
الإناث . 


- وعلى خلاف البند السابق تعيش إناث المرحلة الجامعية علاقات عاطفية 
بدرجة أكبر من الذكور. 
ومن أجل إعطاء صورة واضحة جرى بناء الجدول المقارن التالي: 


جدول رقم 8 
اتجاهات أفراد العينة نحو الصداتة والعلاقات العاطفية بين الجنسين 


يؤمئون بعلاقات الصداقة بين الجنسين يؤمنون بالعلاقات العاطفية قبل الزواج 


0 ]| ]عات | عات 


اعد »اه اعم اعد »ةمه 
قد #ملفا 
0 


يبين الجدول (رقم 8) أن الذكور من طلاب الثانوية يعيشون علاقات عاطفية 
بدرجة أكبر من طلاب المرحلة الجامعية» وذلك بفارق 24 نقطة مئوية. ويتضح من 
خلال الجدول التقارب بين مواقف الإناث في هذا المستوى» بوجود فارق 4 نقط 
لصالح إناث طرطوس. 
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الفروق الإحصائية: 

تَبيّن لنا - سابقا - عدم وجود فروق إحصائية بين الذكور والإناث من 
طلاب الجامعة؛ وعلى خلاف ذلك سبلت هذه الفروق في إجابات طلاب 
طرطوس بين الذكور والإناث . 

ومن أجل إجراء مقارنة إحصائية بين إجابات أفراد العينتين قمنا بحساب كا2 
بين إجابات الطلاب (أفراد العينتين) وفقا لمتغير الجنس» فبينت النتائج ما يلي: 
1 - توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات أفراد العينتين» حيث بلغ كا2 21.78 
بين إجابات عينة طرطوس وعينة دمشق» وهي أكبر من قيمته الجدولية 
البالغة 3.84 لمستوى درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 
توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور في العينتين» حيث بلغ كا2 
المحسوب في هذا المستوى 30:18 بين إجابات الذكور في عينة طرطوس 
والذكور في عينة دمشقء وهي أكبر من قيمته الجدولية البالغة 3.84 لمستوى 
درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 
لا توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الإناث في العينتين» حيث بلغ كا2 
المحسوب في هذا المستوى 0.52» وهي قيمة أقل من قيمته الجدولية البالغة 
4 لمستوى درجة حرية واحدة ومعنوية 0.05. 
تعود هذه الفروق الإحصائية جميعها إلى موقف إيجابي أكبر لطلاب عينة 
طرطوس من مبدأ الصداقة بين الجنسين. 
الخلفية الاجتماعية والثقافية لاتنجاهات الشباب نحو العلاقات بين 
الجنسين : 

لا بد من الإشارة - في نهاية هذه الدراسة - إلى تأثير بعض العوامل 
الاجتماعية؛ التى يمكن أن تؤثر في طبيعة اتجاهات الشباب نحو العلاقة بين 
الجنسين؛ وسنكتفي هنا بالإشارة إلى تأثير الانتماء الجغرافي إلى المدينة أو 
الريف. وإلى مستوى تعليم الأب» والعمرء علما بأن دراسة تأثير هذه العوامل 
يحتاج إلى دراسة خاصة متكاملة. 
أولاً: تأثير الانتماء إلى المدينة والريف: 

بلغ عدد الطلاب (أفراد العينة) الذين ينتمون إلى الريف 471.3 وبلغ عدد 
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الذين ينتمون إلى المدينة 287 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يؤثر تباين 
الانتماء الجغرافي للشباب إلى مدينة وريف في اتجاه إجاباتهم عن أسئلة الدراسة؟ 
وبعبارة أخرى: هل تتباين اتجاهات الشباب نحو العلاقات بين الجنسين وفقا 
لمتغير انتمائهم إلى الريف والمدينة؟ 

من أجل الإجابة جرى تصنيف إجابات الشباب وفقا لمتغير الانتماء 
الجغرافي» مما أدى إلى الحصول على النتائج التالية؛ محسوبة بالنسبة المئوية كما 
هي مبيئة في الجدول التالي رقم (9): 

جدول رقم (9: 

اتجاهات الشباب نحو العلاقات بين الجنسين وفقا لمتغيري الريف والمدينة 


موافق أو نعم | معارض أو لا 


العلاقات العاطفية ضرورية 

بين الجنسين قبل الزواج 

يتبين من الجدول السابق أن الانتماء الجغرافي يؤثر بدرجة كبيرة في 
اتجاهات الشباب نحو العلاقات بين الجنسين (يشير كا2 إلى فروق في إجابات 
أفراد العينة على مسجمل الأسثلة المطروحة (الجدول السابق). وتعود هذه الفروق 
- كما يبين الجدول - إلى اتجاه إيجابي أكبر من قَبّل أبناء الريف نحو العلاقة بين 
الجنسين. 
ثانيا: تأثير متغير المستوى التعليمي للأب : 

يعد المستوى التعليمي للأب من العوامل الاجتماعية الأساسية المؤثرة 
مستوى سلوك الأفراد» وبالتالي فإن المستوى التعليمي ينطوي على دلالة 2 
بالغة الأهمية والخصوصية» ومن هذا المنطلق شكل المستوى التعليمي للأب 
محورا أساسيا من محاور هذه الدراسة» التي تسعى في هذا المستوى إلى الكشف 
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عن التأثير الذي يمارسه هذا العامل في إجابات أفراد العينة عن أسئلة الدراسة» 


ويمكن صياغة المسألة بالسؤال التالي: هل يؤثر عامل المستوى التعليمي للأب في 
اتجاهات الشباب» أفراد العينة» نحو العلاقات العاطفية بين الجنسين؟ ومن أجل 
هذه الغاية جرى تفريغ معطيات الدراسة في الجدول التالي (جدول رقم 10). 


جدول (10) 
تأثير مستوى تعليم الأب في اتجاهات الطلاب نحو العلاقة بين الجنسين: 


000 
كك كاد كاه مك الك 


دالة إحصائيا في 
مستوى 0.05 


**2 تنطوي الاجابة على ثلاثة بنود: موافق ومحايد ومعارض واقتصر العرض على 

فئتي موافق ومعارض بالنسبة للسؤالين الأخيرين. 
يتضح من الجدول السابق أن المستوى التعليمي للأب يلعب دورا كبيرا في 
تأثيره على مواقف الشباب من العلاقة بين الجنسين»: حيث لوحظت الفروق 
الإحصائية وفقا لتحليل التباين (معامل فيشر 06/313008 808[[/5) في ثلاثة مستويات» 
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في السؤال الأول والثالث والرابع. تبين الأرقام بالنسبة للسؤال الأول أن إيمان 
الشباب بعلاقات الصداقة بين الجنسين يزداد كلما تدرج صعودا مستوى الأب 
التعليمي: 88.07 بالنسبة للطلاب الذين ينتمون إلى آباء جامعيين مقابل 77.61 بالنسبة 
لهؤلاء الذين ينتمون إلى آباء أميين (الجدول 10).ويلاحظ في المستوى الثاني - 
وفي معرض إجابات أفراد العينة على بند الصداقة سمة حضارية - أن الشباب 
الذين ينتمون إلى آباء جامعيين أكثر ميلا للموافقة على ذلك» وهذا يعني أن ثقافة 
الأب تتدخل بتأثير إيجابي لتأكيد نزعة الشباب الإيجابية نحو العلاقة بين الجنسين» 
ويلاحظ في مستوى البند الأخير «العلاقات العاطفية ضرورية قبل الزواج» أنه كلما 
ارتفعنا في السلم التعليمي للأب قَلَّ اتجاه الشباب نحو المعارضة» وذلك يفسر 
وجود الفروق الإحصائية بين أفراد العينة. 


وباختصارء يمكن القول: إن مستوى تعليم الأب يلعب دورا جوهريا في 
التأثير على اتجاهات الشباب ومواقفهم نحو العلاقات العاطفية بين الجنسين» وأنه 
كلما ارتفع المستوى التعليمي للأب ازداد اتجاه الشباب الإيجابي نحو العلاقة بين 
الجنسين. 


3 - تأثير العمر: يلعب عمر الأفراد -دون شك -دورا هاما في تحديد مواقفهم من 

العلاقة بين الجنسين » ومن أجل اختبار هذه الفرضية جرى تصنيف إجابات أفراد 
يا اع 

العينة وفقا لتوزّع أعمارهم. 


يتوزع أفراد العينة عمريا كالتالي :بلغ عدد الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 17 
عاما فأقل (159) بنسبة 61507؟ وبلغت نسبة الذين تقغ أعمارهم بين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة (634) بنسبة 60.09' بينما بلغ عدد أفراد العينة الذين ينتمون إلى الفئة 
العمرية (21-20) 106 أفرا اد بنسبة 4610.05 مقابل 156 للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 
3 سنة وبنسبة 961479. ومن أجل تحري العلاقة بين عمر الشباب أفراد العينة 
ومواقفهم من العلاقات بين الجنسين جرى تنظيم الجدول (1). 
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جدول رقم (011) 
توزع استجابات الشباب وفقا للفئة العمرية: 


2ج جاع دع 
مات نات كن اد 


1463 


تُبَيّن معطيات الجدول السابق رقم (11) ومن خلال اختبار تحليل التباين 
للإحصائي فيشر غياب تأثير عامل الجنس على استجابات الشباب فيما يتعلق ببنود 
المقياس الخاصة بالعلاقة بين الجنسين: (لم تصل نتائج الاختبار كما هو مبين في 
الجدول بالنسبة للبنود جميعا إلى الحد المطلوب للدلالة الإحصائية وهو 582 
لثماني درجات حرية صغرى ودرجة واحدة للتباين الكبير وفي مستوى معنوية 
5). ويعني ذلك أن متغير العمر لا يؤثر في اتجاهات الشباب نحو العلاقات 
العاطفية بين الجنسين. 

ومع ذلك يمكن ملاحظة أنه كلما ارتفعنا في السلم العمري للشباب فإننا 
نلاحظ تناقص نسبة الشباب الذين يعيشون حياة عاطفية» حيث يلاحظ تدرج 
انخفاض النسبة المئوية لمن يعيش علاقة عاطفية»' وفقا لازدياد تدرج الفئة العمرية 
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الل 060000610161121 222002220060600 222252222 طفلتشلد]©9©تتاتا يس 
من: 5217 بالنسبة لمن هم أقل من 18 سنة إلى 31.37 لمن هم في الفئة العمرية 
التي تبدأ من 24 سنة وما فوق (الجدول 11). وبالنتيجة الإجمالية يمكن القول إن 
متغير ثقافة الأب والانتماء إلى الريف أو المدينة يؤثران في اتجاهات الشباب نحو 
العلاقات العاطفية بين الجنسين. وعلى خلاف ذلك لا توجد هناك علاقة بين متغير 
العمر واتجاه الشباب نحو العلاقة بين الجنسين . 

خلاصة ورؤية إجمالية: 

جديدة تتصل بالعلاقة بين الجنسين وهي قيم تعكس الميل إلى تحرر المرأة 
والرجل في آن واحد من قيود العلاقات الاجتماعية التقليدية» وتؤكد على الجوانب 
الإنسانية المتحررة للعلاقة بين الرجل والمرأة» ومن أجل تقديم صورة إجمالية 
لاتجاهات طلاب المرحلة الجامعية نحو العلاقات بين الجنسين جرى تصميم 
الجدول رقم (12): 


جدول (12) 
إجابات طلاب الجامعة عن أسئلة الدراسة وفقا لمتغير الجنس 
النسب المئوية لإجابات الموافقة على الأسئلة 


يبين الجدول السابق أيضا أن الذكور أكثر ميلا إلى اتخاذ مواقف أكثر 
إيجابية من مسألة العلاقة بين الجنسين بصورة عامة» وتُستثئنى إجابات الإناث على 
السؤال الثالث: هل تعيش علاقة عاطفية» حيث تفوقت إجابات الإناث على 
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الذكور في هذا المضمار (انظر الجدول السابق). وفيما يتعلق بالرؤية الإجمالية 
لانجاهات الشباب في المرحلة الثانوية جرى تصميم الجدول رقم (13). 
جدول رقم (13) 
إجابات طلاب الثانوية عن أسئلة الدراسة وفقا لمتغير الجنس 


يبين الجدول السابق أن طلاب المرحلة الثانوية يؤكدون أهمية العلاقات 
القائمة بين الجنسين» وذلك باتخاذ مواقف أكثر إيجابية بالنسبة لأغلب الأسئلة 
المطروحة والمبينة في الجدول السابق» ويبين أيضا أن الذكور أكثر ميلا إلى اتخاذ 
مواقف أكثر إيجابية من مسألة العلاقة بين الجنسين بصورة عامة. 
يشير الجدول السابق رقم (10) - باختصار - إلى أن طلاب المرحلة الثانوية 
أكثر حماسة تجاه العلاقات العاطفية» وعلاقات الصداقة بين الجنسين» وأخيرا 
العلاقات العاطفية قبل الزواج . 
ويمكن تفسير ذلك وفقا لأمرين؛ هما: 
1٠‏ - المرحلة العمرية للشباب في المرحلة الثانوية تجعلهم أكثر اندفاعا إلى 
الاهتمام بالجنس الآخر وبناء علاقات معه. 
- الطابع الثقافي الاجتماعي للثقافة الفرعية السائدة في طرطوسء والتي تحمل 
بعض الخواص المتقدمة نسبيا في القطرء وهذا يشير أيضا إلى أن عينة 
الجامعة تنتمي إلى ثقافات فرعية متعددة في القطرء وذلك يبرر ميل طلاب 
الجامعة إلى الاعتدال في اتخاذ مواقفهم من المسألة الاجتماعية للعلاقة بين 
الجنسين . 


نا 
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وفيما يتعلق بالصورة الإجمالية المقارنة لجميع أفراد العينة يمكن العودة إلى 
الجدول رقم (11) والذي يبين الصورة العامة لاتجاهات الشباب» في المرحلة 
الجامعية» والمرحلة:الثانوية. 


جدول رقم (14) 
(النسب المئوية لإجابات الموافقة على أسئلة البحث) 


حاولت الدراسة في محاورها المختلفة الإجابة عن الأسثلة التي طرحتها 

واختبار الفرضيات المعلنة في البداية. ويمكن إجمال الدراسة في النقاط التالية: 

1 - بينت الدراسة أن المسألة العاطفية تتصدر مشكلات الشباب وهمومهم 
(الجدول رقم 0. 

2 - يأخذ الشباب ذكورا وإناثا في العينتين موقفا إيجابيا من مسألة العلاقة بين 
الجنسين (كافة المؤشرات مجتمعة). 

3 - يأخذ أفراد عيئة المرحلة الثانوية موقفا أكثر إيجابية من العلاقات بين 
الجنسين» وذلك بالقياس إلى طلاب المرحلة الجامعية. 

4+ - يأخذ الذكور موقفا أكثر إيجابية من الإناث بالنسبة لجميع أسئلة الدراسة . 

5 - تتصف إجابات كل مجموعة بالتوافق (لا يوجد تنافرفي الإجابة» وذلك 
عندما يتم النظر في الإجابة عن حزمة الأسئلة المطروحة) وينطبق ينطبق ذلك على 
الفئات التالية : أفراد عينة الشباب الثانوي في طرطوس - الإناث في عينة 
طرطوس والإناث في عينة الجامعة - الذكور في عينة طرطوس كما في عينة 
الجامعة . 
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6- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينتين بالنسبة لجميع الأسئلة 
المطروحة ويمكن لنا أن نسجل النقاط التالية فيما يتعلق: بالفرضيات الصفرية؛ 
1 - الصداقة سمة حضارية: 
- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسين في عينة طرطوس. 
- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسين في عينة الجامعة. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات العيتين. ‏ ' 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور في العينتين. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الإناث فى العينتين. 
2 - الإيمان بعلاقات الصداقة: ١‏ 
- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسين في عينة طرطوس. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسين في عينة الجامعة. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات العيتتين. . 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور في العينتين. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الإناث في العينتين. 
3 - العلاقات العاطفية ضرورية قبل الزواج: 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسين في عينة طرطوس . 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسين في عينة الجامعة . 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات العينتين. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور في العينتين. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الإناث في العينتين. 
4 - يعيش علاقة عاطفية: 
- “توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسبين في عينة طرطوس . 
- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الجنسين في عينة الجامعة . 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات العينتين: 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الذكور في العينتين. 
- توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات الإناث في العينتين . 


00500000 07775“ 
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المصادر العربية 


إبراهيم حافظ 

11965 «اتجاهات الراشدين نحو العلاقات بين الجنسين»: دراسة 
تجريبية إحصائية» ( ص ص 240237): في كامل لويس 
مليكة» قراءات في علم النفس الاجتماعي في البلاد العربية» 
القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 

5 ب «الاتجاهات النفسية للشباب نحو مركز المرأة في المجتمع: 
دراسة تجريبية»؛ (ص ص 271-255): في كامل لويس مليكة: 
قراءات في علم النفس الاجتماعي في البلاد العربية» القاهرة: 
الدار القومية للطباعة والنشر. 

إبراهيم محمد الشافعي 

1575 اتجاهات الشباب في الجمهورية العربية الليبية: دراسة علمية 
لاتجاهمات الشباب وميولهم نحو أهم قضايا الأسرة 
والمجتمع ٠»‏ بنغازي: جامعة بنغازي . 

أحمد إدريس 

10 مشكلات الشباب بالنسبة للبيئة الاجتماعية والمستقبل» 
دمشق» ندوة الشباب»؛ ص ص 55-38. 

أحمد زكي بدوي 

197 معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» بيروت: مكتبة لبنان. 

أنطون رحمة 

19 التربية العامة» دمشق: خالد بن الوليد. 

بو علي ياسين 

103 «الحب والجنس في حكايات شهرزاد»» دراسات عربية» ع4» 


شباط : 55-27. 


شتاء 1995 علي وطفة - مها زحلوق 197 


خلدون الحكيم 

10 الشباب وتجديد الهوية: ندوة مشكلات الشباب إلى أين؟: 
دمشق: اتحاد شبيبة الثورة. 

زهير حطب 

1881 «السلطة الأبوية في الأسرة اللبنانية» الفكر العربي؛ عدد 
19 

قيس النوري 

181 «مشكلات الشباب إلى أين؟؛ الفكر العربي» عدد 19: 
10 

عبداللطيف معاليقي 

1881 «مشكلة التعلق العاطفي»» الفكر العربي المعاصرء عدد 11 
نيسان: 127-118. 

عبدالوهاب بوحديبة 

157 الإسلام والجنسء ترجمة هالة الغوري» القاهرة: مكتبة 
مدبولي. 

علي الحوات 

1961 «#بعض المشكلات الاجتماعية للشباب الليبي في إطار الأسرة» 


الفكر العربي» ع19: 183-170 

مجاهد عبدالمنعم مجاهد 

1885 الاغتراب في الفلسفة المعاصرة» دمشق: سعدالدين. 

مصري عبدالحميد حنورة 

168 «مشكلات الشباب الكويتي بين الماضي والحاضر والمستقبل» 
مجلة العلوم الاجتماعية» العدد الأول ربيع: 37-17. 

مكتب اليونسكو الاقليمي 

197 التربية السكانية: المراهقة؛ كتاب مرجعي» عمان. 
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الشباب كما يعبرون عن أنفسهم في نادي المسيرة» قضايا 
الشباب ومشكلاتهم» دمشق: اتحاد شبيبة الثورة» ندوة 
الشباب إلى أين؟ 19-13. 


المصادر الأجنبية 
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وافح وآفاق الوضح العربى فى ظل الوضع 


الذولي الجديد 


أسماعيل شعبان 
قسم الاقتصاد - جامعة حلب - سوريا 


أولا - المرحلة العالمية المعاصرة: يمر العالم ككل بمرحلة انتقالية خطيرة 


على مستوى الدول فيما بينهاء وعلى ممنتوى المجتمعات الداخلية في كل دولة» 
ويشكل لم يشهد له التاريخ مثيلاء حيث التحول من الحرب الباردة وانهيار الأنظمة 
الاشتراكية الأوروبية ويشكل يصعب تصديقه؛ والاتجاه المتسارع نحو مرحلة 
مجهولة الهوية لم تتضح معالمها بعد. 


ثانيا - خصائص المرحلة العالمية الانتقالية الراهنة: تتمتع المرحلة الانتقالية 


الراهنة بخصائص مميزة لهاء مثل: 


1 


- 2 


الاضطراب العالمىي اللىء بالحركات الإرهابية» والفوضى الاقتصادية» 
والاجتماعية. 0000 

العمليات الانتحارية الذاتية سواء الفردية منها في الدول المتطورة» أو الجماعية 
(كجماعة معبد الشمس في سويسرا وكندا 1994 ) أو (جماعة المسيح المنتظر في 
أمريكا 1993). 

اقتتال الفقراء الانتحاري فيما بينهم بأسلحة اشتروها من الأسواق السوداء 
الدولية» بثمن الخبز والدواء؛ ليتعاركوا بهاء بما يمكن تسميته بالحروب 
الأخوية الشنيعة. وكل ذلك للوصول إلى كرسي السلطة الديكتاتورية 
التعسفية أو السيادة الطائفية أو العرقية» أؤ القبلية الاضطهادية» وبما لا 
يستأهل هذه الأعداد المرعبة من الضحايا. 

في الوقت الذي كان بالإمكان حل كل المشكلات موضوع النزاع وراء الطاولة 
المستديرة أو عبر صناديق الاقتراع» لو توفرت الحكمة والحرية والديمقراطية 
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وحقوق الإنسان؛ والنية الحسنة» في هذه البلدان» التي كل فرد فيها يخشى 
وتجاوزت الاقتتالات البلدان المتخلفة إلى بعض البلدان المتطورةء كالإيرلنديين 
في يريطانياء والباسك في اسبانياء واليوغوسلافيين متنوعي المذاهب في 
يوغوسلافياء والأبخاز في جورجياء والأرمن والأذربيجان» والتركمان 
والشاشانء في أشلاء الاتحاد السوفياتي السابق. هذاء ولا شك أن المرحلة 
المذكورة سابقا قد تطول أو تتسع أكثر بما هي عليه؛ حيث العالم يعيش ليس 
على بزميل من البارود» وإنما على مجموعة من القنابل الخطيرة ذات التدمير 
الشامل: 

فقنبلة الصراع الطبقي بين الأقلية الأكثر ثراءء والأكثرية الأكثر فقراء تزداد 
خطورة يوما بعد يوم في كل المجتمعات بدون استثناء . 

القنبلة الديمغرافية التي تحقن العالم سنويا بمائة مليون فقير جديد. 

القنبلة البيئية الهوائية» التى تحقن الفضاء يوميا بآلاف الأطنان من الدخان 
والغازات والأبخرة» المؤدية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرضء لما يسمى الدفيثة 
الزجاجية» بسبب الملوئات الهيدروكاربونية» المنتشرة في مليارات مخلفات 
الاحتراق» وأخطارها على صحة سكان الأرض وعلى ذوبان الجليد القطبى» 
وارتفاع مستوى مياه البحار وغمر الكثير من مدن العالم الساحلية. 0 

القنبلة التصحرية المتمددة على حساب الغابات المطريّة» وما يؤدي إليه ذلك من 
أخطار تخلخل نسب عناصر الهواء من الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون» 
وامتداد الصحراء لتُضيّق المجال الحيوي اللازم لحياة الإنسان» ولأمنه الغذائي . 

القنبلة (الأوزونية) التي تهدد العالم من الأعلى بالمزيد من السرطان والمزيد من التغير 
المناخي . 

القتبلة المناخية الناتجة عما تقدم» وما تُلفُهُ من طقس متخلخل فيحدث الجفاف في 
منطقة ماء أو فصل ماء والفيضانات المدمرة في مناطق أخرى أو فصل آخر» 
والتي آخرها كانت فيضانات مصرء والأردن والمغرب» وفرنساء وايطاليا. . 
الخ. 

القنبلة المائية العذبة» التي تتناقص حصة الفرد منها يوما بعد يوم» بسبب التكائر 
السكاني من جهةء وتلوث الكثير من هذه المياه من جهة أخرى وتمحولها إلى 
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عنصر من العناصر التادرة في الطبيعة عقدا بعد آخر. 
- القنبلة الجرثومية المحملة بأمراض الأيدز - والطاعون - والملاريا القاتلة. . الخ 
والتي يزداد عدد ضحاياها سنة بعد أخرى وبشكل مرعب . 
- قنبلة الفقر والجوع المتضخمة سنة بعد أخرى. 
- القنبلة المْكَدّراتية المتزايدة لدى الشعوب الغنية كما لدى الشعوب الفقيرة. 
- القنبلة الذرية والنترونية» والميكروبية» المختزنة في ترسانات الدول الكبرى ولدى 
إسرائيل . 
- القنبلة الإرهابية التي يزداد خطرها يوما بعد يوم؛ وفي كل مكان. والتي أخذت 
تنتشر أكثر فأكثر في العالم الثالث وأوروبا وأمريكا. 
- القنبلة العنصرية وانبعائها حتى في المجتمعات المتطورة (ألمانيا - فرنسا). 
- القنابل الحدودية بين الدول والصراع على الحدودء وعل المجال الحيوي لكل 
مجموعة دول أو حتى الصراعات داخل الدولة الواحدة. 
وإن التوترات القائمة بين الهند والباكستان» وروسيا وأوكرانياء وكوريا 
الشمالية وكوريا الجنوبية» والعراق وكل جيرانه. . . الخ» كلها قنابل معبأة ومهيأة 
الفتيل القابل للاشتعال السريع» من قِبّل أي معتوه؛ أو مهووس بحب رائحة 
البارود والجثث. . الخ. 
هذا ومن خصائص هذه المرحلة الانتقالية أيضا: 
- تحويل مفاهيم المبادىء الإنسانية والمثالية إلى الاتهام بالغباء والتخلف عن 
المرحلة . وكذلك تحويل مكانة العطماء والأبطال التاريخيين إلى أقزام» أو 
سارقين» أو خونة لدى شعوبهم» وإنزال تمائيل كانت حتى فترة قريبة تحاط 
بهالة من الإجلال والإكبار. 
- وبالتالي تحول نقاط القوة في بعض البلدان إلى نقاط ضعف فيها: 
أ - فالأسلحة النووية السوفياتية أصبحت عبئا على مالكيها الروس» 
الذين يستَجّدون المساعدات العالمية للتخلص منها ‏ 
ب - والروبل الروسي القديم كان يُقَيّم بدولار وثلث أصبح يُقِيُم ب 
0 من الدولار. 
ج - وتّحوّل ثاني أقوى دولة عالمية» إلى دويلات متعددة متقاتلة فيما 
بينهاء متسولة على أبواب المؤسسات الدولية لتأمين الخبز لشعوبها. 
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د - وتحوّل الأمن السوفياتي الاش شتراكي المستتب إلى خطرء وأصبح كل 
إنسان يمشي لوحده في الشارع في أي وقت ليلا أو نهاراً غير آمن 
على نفسه . 

تَرَايْد قوة المافيا العالمية المنظمة وتبريب البلوتونيوم المخصب الخطير في حقائب: 

السمسونايت؛ واحتمال تهريب القنابل الذرية فيما بعد بالحقائب العادية. 

تزايد القوى الإرهابية والانتحارية عالميا وتزايد عملياتها المؤلمة» ضد مراكز 

القوى العالمية» حيث بإمكان هذه القوى الخفية أن جهدد وتّطال أي إنسان أو 

مؤسسة في أي مكان في العالم بدون استثناء فمثلا: 

أ - من اغتيال الرئيس الأمريكي جون كنيدي عام 1962 إلى محاولات 
اغتيال الرئيس كلينتون عام 1994 بطائرة خاصةء أو بثلاثين طلقة 
على البيت الأبيض خلال الفترة الماضية . 

ب - تعرّض المركز التجاري الدولي في نيويورك» والمركز الصهيوني في 
الأرجنتين عام 1994 إلى التدمير. . 

ج - المجزرة الإسرائيلية في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في 
الأرض المحتلة في شباط الماضي» وتفجير الباص الإسرائيلي في 
قلب تل أبيب» والعملية الانتحارية على دراجة هوائية في /1994/11 
1 ردا على مقتل الصحفي الفلسطيني هاني العابد. 

د - وإن العالم كله ليذكر ذلك الانتحاري الذي أوقع لوحده الهزيمة 
النكراء بقوات المارينز عام 1982» والتي قال الرئيس الأمريكي 
رونالد ريغان على أثرها: (إن كل قوى العالم لا تستطيع الوقوف في 
وجه واحد يريد أن ينتحر) . 

ه - وإن مقتل أنديرا غاندي» وولديها الشابين الواعدين فيما بعد 
ومرشح المعارضة السيريلانكية . . الخ. الخ. 

وا- ما جرى ويجري في الجزائر مما تقد تقشعر له الأبدان أسفا وحسرة على 
شباب عربي مسلم يهلك ويشكل متزايد. 

- إن كل ما تقدم يشير إلى مرحلة انتحارية يصعب حتى على. الدول 
الكبرى التصدي لها . 
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ثالئا: مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية : ما إن انتهت الدول 
الإمبريالية من غسل أيديها من عملية إسقاط الأنظمة الاشتراكية الأوروبية» حتى 
تحولت لِتُسَلّط أضواءها الكاشفة والحارقة على العالم الإسلامي بشكل عامء وعلى 

المنطقة العربية بشكل خاص»ء متهمة الجميع بالأصولية والتعصب والإرهاب. . 

الخ» طالبة إلى العرب - بشكل مباشر وغير مباشر - الاستسلام بالتوقيع دون قيد 

أو شرط على شروط إسرائيل الداعية للاستسلام . 
رابعا - الوضع العربي المعاصر: : وقد ساهم بعض العرب في إسقاط 

الأنظمة الاشتراكية - بشكل أو بآخر - بإيعاز من الامبريالية والصهيونية. فضلا عن 

تأليب العالم ضد العرب بقتلهم للأجانب والمثقفين والفنيين» وكل مخالف بالرأي 
في الجزائرء وتقديم كل ذلك - بدون مقابل - كمادة إعلامية ثمينة للصهيونية 
العالمية» لتقول إن العرب ضد الجميع من غير العرب» وإنهم ضد الثقافة 
والمثقفين» وكل النساء والأطفال» وضد الحرية والديمقراطية والرأي الآخرء كل 
ذلك عَبْر وسائل الإعلام العالمية الناطقة بآلاف اللغات عبر آلاف المحطات؛ في 
مقابل المحطات العربية الخرساءء أو المعوّقة في النطق التي لا تستطيع التكلم 

بأكثر من لغتهاء ولفترة محدودة. 
وهكذا أصبح من الصعب على العرب إيجاد جدار يسندون إليه ظهورهم» 

أو مظلة صديقة يحتمون بهاء أو كتف محب يتكئون عليه ليبكواء لا سيما بعد 

انتهاء فائض (البترودولارات) العربية التي قضي عليها بشكل أو بآخر وخاصة في 

التسليح غير المبرر» ودفع أجور الحماية ؛لغربية من اعتداء الإخوة الأعداء. . 

الخ» ولذلك لم يعد هنالك لدى البعض إلا السيف العربي القديم الجدير بأن يتك 

عليه اتتحاراء كل ما تقدم أدى إلى: 

1 - هزال بعض الحكام العرب» وتدافعهم للانتقال من خندق الجامعة العربية 
والمقاومة» خاضعين للسيد الأمريكي؛ مهرولين إلى حفرة الاستسلام الإسرائيلية 
والانزلاق بين فكي الصهيونية التمساحيين النوويين. حتى (بروتس) القضية 
الفلسطينية الذي حوّل نفسه طائعا إلى جهاز قمعي لصالح إسرائيل ضد المناضلين 
من أبناء جلدته في جنوب فلسطين. كما حوّل جزار العراق» (براقش العرب) 
نفسه إلى فرّاعة عربية» بيد الدول الغربية وأمريكاء تبزها تجاه أبناء عمومته كلما 
نضج رطبهم وطاب» وحان وقت تحصيل الجباية منهم . 
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2 - ويتدافع العرب إلى إنهاء المقاطعة الاقتصادية العزبية لإسرائيل وغير الاقتصادية 
حتى وبدون استئذان الجامعة العربية. وتنعقد المؤتمرات العربية/ الإسرائيلية 
المتعددة من المغرب غربا وحتى تى البحرين شرقاء في الوقت الذي لا تزال فيه 
الأراخ ضي العربية محتلة» والقدس فغتصبة؛ والسكان المهجرون خارج 
الحدود. . الخ ويحضر هذه المؤتمرات بعض الحكام والملوك والسلاطين 
العرب. في الوقت الذي لا تزال أراضيهم ومقدساتهم الأساسية محتلة ترزح 
تحت نير العدو الذي سلموه مقاليد أمورهم. ورغم ذلك فهم لا يتورعون 
عن التحدث باللسان العربيء ويدّعون بتدينهم» وإقامتهم للشعائر» وتكرار 
الآيات القرآنية الحاضّة على التعاون على البر والتقوى. . الخ الخ» في الوقت 
الذي يتنازلون فيه عن القدس (ثاني القبلتين وثالث الحرمين» وعن الأراضي 
العربية المحتلة الأخرى). 


وأي كفر أكثر من التخلي عن القدسء وعن الأرضء وعن الجماعة؟ 
وبماذا سيحتفظون بعد ذلك؟ فمؤتمر مياه الشرق الأوسط في الإمارات العربية 
المتحدة» ومؤتمر البيئة الشرق أوسطية في البحرين» ومؤتمر اقتصاديات الشرق 
الأوسط في المغرب» ومؤتمرات أخرى في أوروبا وأمريكا وهنا وهنالك. 
يتفاوضون على كل شيء إلا على السلام الحقيقي العادل» وتحرير الأرض 
والقدسء» وإعادة الحق لأصحابه؛ أو عن سبب غياب الدولتين العربيتين 
المواجهتين الأساسيتين للخصم سورية ولبنان» وآخِر هذه المؤتمرات كان مؤتمر 
الدار البيضاء المسمى بالمؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط في1994/1030 والذي 
شاركت إسرائيل فيه بأكبر الوفود الذي تقدم بمائة وخمسين ن اقتراحا لمصلحة 
إسرائيل؛ والذي أشيع حول ما ورد فيه بأنه يخطط لجعل إسرائيل هونغ كونغ 
المنطقة: وفقاً لما دعا إليه ملك المغرب في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد إلى (تعاون 
العقل الإسرائيلي» مع المال العربي؛ وحتما مع الزنود العاملة العربية رخيصة 
الأجورء والبطون العربية الاستهلاكية بدون حدؤد. .). وبيع القضية العربية بثمن 
رخيص يعادل رخص بعض الحكام الذين يبيعون قواهم العاملة كعبيد في أسواق 
النخاسة» جاهزة للعمل حتى لدى الأعداء؛ حتى بإنتاج الرصاص الذي قد يوجه 
إلى صدورهم غدا. 
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خامساً - احتمالات الوضع في البلدان العربية فيما بعد السلام: في إطار 
المعطيات السابقة» وترشيح إسرائيل - والحالة هكذا - لتكون المدير العام 
الاقتصادي في المنطقة والوكيل العام لأمريكا وأوروباء والمُسَوّق الرئيس في 
تسويق ما تنتجه وما لا تنتجه المنطقة؛ من سلع أمريكية وأوروبية (كاسدة: على 
صعيد السوق الدولية) على حساب المنطقة» وبأسعار عالية» وحتما كل شيء 
بمقابل عمولة مجزية للمُسَوّق. ثم مَن يضمن السلامة الصحية لهذه السلع القادمة 
إلى السوق العربية فيما بعد» عن طريق إسرائيل؟ وأين المختبرات العربية التي 
تتخرى وتراقب كل العوامل المّمْرِضة والمُعَقّمة والمسمّمة. . الخ إذا أريد بها 
السوء. 

وتتخلخل الثقة العربية/ العربية أكثر فأكثر ويزداد الشك في قدرة بعض 
الحكام العرب المهزومين أمام الذات؛ والشعبء والخصمء واتهامهم بعدم 
قدرتهم على خوض معركة العرب» وكذلك بالشك في قدرتهم على خوض مرحلة 
السلام» وكذلك في القدرات العربية على النجاح الاقتصادي في إطار السوق 
الشرق أوسطية المبشّر بها. 

ش ويُخشى في المستقبل تحؤل الكثير من الأنظمة العربية من الصف العربي 
إلى الصف الإسرائيلي للدفاع عن إسرائيل ضد إخوتهم العرب» كما قعل عون 
ولحد وعرفات. نظراً للصراعات العربية/ العربية التاريخية الأزلية» وأمام ما يجري 
من تهرّب بعض المسؤولين العرب بعيدا عن الموقف التضامني العربي الموحد إلى 
اتفاقية أوسلو السرية والزيارات السرية الطويلة. . الخ وما يُحْشى من أن تُهِدٌ 
إسرائيل هؤلاء البعض في المستقبل بالأسلحة اللازمة» وبخططها الجهنمية الواجب 
تنفيذها ضد إخوتهم وبتهديدها بعزل من لم ينفذ خطتها. 

هذا ويُحْشى في المستقبل القريب تَحؤّل السوق الشرق أوسطية إلى خمسة 
ملايين منتج ومدير أعمال ومستثمر ووكيل عام إسرائيلي و250 مليون مستهلك 
عربي» مع إيعاد الحلم العربي في (التكامل الاقتصادي العربي» والوحدة 
الاقتصادية العربية» والسوق العربية المشتركة» والاكتفاء الذاتي العربي» والوحدة 
السياسية العربية) واستمرار العيش العربي على استيراد ما هو جاهز الصنع مع قطع 
الغيار اللازمة» وبالتالى تكريس السدود الترابية العربية بين الدول العربية المعيقة 
للتبادل التجاري الخارجي العربي البَينِيَء والانفتاح الحدودي أمام إسرائيل. ولا 
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سيما أن الاقتصاد العربي الكسيح وحيد الجناح الذي يعتمد بالدرجة الأولى الآن 
على البترول أولآ وآخراء يحتاج إلى سوق خارجية متطورة لشراء البترول منه» 
ونظراً لرداءة إمكانات المسوّق العربي» وضعف قدرته التفاوضية والاستيرادية» أو 
التصديرية على السوق الدولية؛ مما تسبب في انخفاض سعر برميل البترول إلى 
حوالي 15 دولاراً للبرميل بدلاً مما كان متوقعا له في السبعينيات أن يصل في 
التسعينيات إلى حوالي مائة دولار. ولذلك - برأي البعض - يحتاج الأمر إلى 
مُسَوّق آخرء ويُخْشى أن يوكل أمر ذلك إلى إسرائيل» ذات العلاقات الاقتصادية 
والسياسية المفتوحة مع كل أنحاء العالم تقريباء وخاصة مع دول أورويا وأمريكاء 
وإجادتها التحدث مع كلّ بلخته» وأخذها على كل ذلك العمولة اللازمة» من البائع 
والمشتري . 

- وهكذا تُرضّح إسرائيل أمريكا وأوروبا لتكون أيضا رأس جسر اقتصادي 
طرفه الأول في الشرق الأوسطء في نقطة الالتقاء بين عَرَيْ آسيا وأفريقيا والطرف 
الثاني في أوروبا وأمريكاء مدججا بالسلاح لفرض نفسه بالقوة العسكرية . ٠‏ وتُرشّح 
لأن تصبح المركز الصناعي التجاري - وخاصة السياحي - العالمي والعربي؛ 
وبالتالي لتنسحب البساط من تحت أقدام كل من القطاعات العربية التالية: 

أ - الجيوش العربية العاملة في هذه الدول لتبقى إسرائيل وحدها القوة 
الوحيدة في المنطقة المحافظة على كامل سلاحها وحتى النووي منه. 

ب - الصناعات العربية الناشئة التي لا يمكنها الصمود أمام صناعات 
الأعداء المتقدمة. 

ج - الخدمات العربية (الطبابة والتعليم العالي)» حيث يوجد طبيب لكل 
أقل من 400 شخص في إسرائيل. 

د - العمالة العربية العاملة في الأرض المحتلة» باستقدام المزيد من عمال 
الدول الأجنبية البعيدة للعمل فيها. وإن نقل «الفلاشا» الأثيوبيين» وجلْبٍ 62 ألف 
عامل من الصين وتايلاند وبلغاريا ورومانيا. الخ» قَدِموا ليستقروا ويُحضروا 
أسرّهم إلى المنطقة لخلخلتها سكانيا وقوميا وستستخدمهم إسرائيل عند اللزوم 
كعصيٌ غليظة ضد العرب في المستقبل في الأراضي العربية المحتلة وخارجها. 

ه - من تحت أقدام السياحة العربية الوليدة التي تعيش على عائداتها بعض 
البلدان العربية حيث قد يصبح السائح الأجنبي يتنقل بين آثار بعض البلدان العربية 
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ويعود ليأكل في مطاعم إسرائيل وينام في فنادقهاء حيث يتوفر فيها من الخدمات 
السياحية والبارات والكازينوهات الليلية» ما لا يتوفر له في البلدان العربية التى 
تسير سياحتها تحت مبدأ (الحلال والحرام) . ١‏ : 

و - المصارف العربية حيث إن المصارف الإسرائيلية لديها من القدرة 
والمرونة والسرعة والفروع المتعددة في الداخل والخارج - وبالتالي العمولة - ما 
لا.تستطيعه المصارف العربية رغم أنها تُقرض بفوائد أعلى. . الخ. 

- ويُخطّط وراء الكواليس لكل الاحتمالات السابقة» في الوقت الذي يزداد 
فيه بعض العرب تمزقا وتخبطا وتفرقا فيما بينهم كدول» وعداوات وتناحرات فيما 
بينهم كمواطنين وكشْعَبٍ وأحزاب ويزدادون فيه ارتماء في الفخ الإسرائيلي 
الأمريكي قائلا كل منهم لنفسه .قول الشاعر العربي : (دع المكارم لا ترحل لبُغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي) . 

- ونوم بعض العرب على أحلام تراث الماضي؛ ووعود الدول الغربية 
العرقوبية إليهم بالمساعدات المالية مقابل توقيع السلام الاستسلامي مع إسرائيل» 
كما تعهدت بالوعود الخلابة السابقة ليلتسين» ولعرفات التي كانت تنفيذاتها تكذب 
تصريحاتها. ولن تكون استفادة البلدان العربية (الطامعة في العيش على المساعدات 
الغربية) بأفضلَ حالا من استفادة روسياء وغزة» وأريحاء الذين لم يتحقق لهم ما 
وَعِدوا به من تلك الدول. 

- هذاء وربما لا يحتاج الإسرائيليون في المستقبل للذهاب بأنفسهم إلى 
البلدان العربية» وتعرْضهم للأخطار» وإنما يكفي التلويح بأية إشارة حتى يأتي 
الكثير من الوكلاء العرب» والمسوّقون ضعاف النفوس ليسؤقوا لها كل ما تريد 
تحت أي اسم أو ماركة. 

- كما أن التربية العربية وحيدة الجنس»؛ خلقت جوعا عربيا جنسيا مقموعاء 
فريدا من نوعه في العالم» » وإن إسرائيل تعرف ذلك جيداء حسبما تشير مجلة 
الكفاح العربي في أحد أعدادها الأخيرة» حيث تستدعي المنظمات الإسرائيلية 
المومسات من بعض الدول الأجنبية إلى إسرائيل» واعدة إياهن بِألْمَنّ والسلوى» 
وبأنه قريبا (سيأتيهم العرب بشهواتهم ودولاراتهم» ويُخْشى - والحالة هذه - أن 
تعمل إسرائيل على إشباع هذه الرغبات الجنسية العربية الأزلية المقموعة» 
بمومسات مستوردات من كل أنحاء العالم وخاصة المصابات منهن بمرض الايدز 
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لتخصيصهن حصرا للمنطقة العربية. وليست قصة الجاسوسة: الإسراثيلية «فائقة 
مصراتي» فى مصر ببعيدة عناء وكذلك السائحات الإسرائيليات» كما تشير مجلة 
مصر العروبة» وإن إسرائيل لديها من الفنادق والمؤسسات السياحية الكثيرة ما 
يمكنها من تقديم هذه الخدمات للسائحين العرب» الذين 'قالت عنهم إذاعة لندن 
منذ فترة قريبة نقلا عن إحدى صحف الصباحء (بأن الفنادق الإسرائيلية أصبحت 
تعج بالسياح العرب)»؛ ومن ثم عودة هؤلاء السياح العرب؛ إلى بلدانهم لنشر ما 
يحملونه من فيروسات الموت القاتل بين شعوبهم الأمية في أغلب المعلومات 
الواجب معرفتها ليحتضنوها المدة اللازمة حتى تظهر بشكل واضح . 


- ولا سيما أن بعض العرب» حكاما ورعاياء يرفضون نصائح إخوتهم التي 
قد تجنبهم وقوع الفأس بالرأس» كما رفض في حينه براقش العرب» صدام 
حسين» نصيحة كل من نصحوه قبل غزوه الطائش للكويت» بدون أن يعود إلى 
رشدهء ولم يع مأساته إلا بعد وقوع الفأس بالرأس» وصيرورة القضية من تجنب 
المشكلة وقائياء إلى العلاج منهاء بكيفية نزع الفأس من الرأس وكيفية مداواة 
الرأس المعطوب وإعادته إلى ما كان عليه قبل وقوع الفأس بهء كما أن النظام 
العراقي خلال السنوات الأربع الماضية ما زال يعاني من الهزيمة المنكرة في ما 
سماها (أم المعارك) المدمرة لنفسه وللأمة العربية «براقِشيّا؛ وعدم تمكنه من إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل الغزو المهلك لشعبه والمفلس لأمته» والتي عزاه 
مُفْتَعِلهُ بكل بساطة وغباء إلى أنه (قضاء من الله وقدر) كما سبّى حربه المجنونة 
مع إيران لمدة ثماني سنوات بأنها (فتنة من عمل الشيطان)» وكيف سيرد المتقف 
العربي على من يرتدي البذلة الرسمية أيا كان نوها في الوطن العربي ويقول له 
«كذاب)؟؟؟ ويعمم ذلك على بعض الدول العربية. وهكذا يمكن القول: وَيْلٌ 
للأمة المتخلفة من التخلف ومن قادتها المتخلفين» وإن السلام لن يكون بأفضلٌ 
حالا لهذه الشعوب من حالة اللاسلام؛ لأنها في كل الأحوال لن تخرج من 
سجونها الكبيرة المتناحرة فيهاء بدون أن يتاح لها تنفس هواء الحرية» 
والديمقراطية؛ والحقوق الإنسانية المعاصرة . 1 


- وكل ما تريده إسرائيل من تحقيق السلام الذي تعلنه» هو خلق التكامل 
الاقتصادي العربي الإسرائيلي» صناعة» وزراعاتٍ» وخدماتٍ. ووقوع إسرائيل 
كمركز بين أطراف الدول العربية الآسيوية والأفريقية وبالتالي تضييع أية فرصة تطور 
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أو نمو على هذه الدول في المستقبل. كما أن إسرائيل - رغم كل المفاوضات 
والمؤتمرات والمؤامرات الإسرائيلية الامبريالية - لا تزال تتحصن وراء ترسانتها 
النووية والحماية الإمبريالية» وتهاون وضعف المنظمات الدولية وراء لغتها التي لا 
يفهمها غيرها. ولو أظهرت رغبتها بالسلام العادل لكان هناك كلام آخر. 

- هذا ولا شك أن أمريكا الممهّدة لذلك ستستفيد من السلام من ناحيتين: 

أ - تخفيض المساعدات الأمريكية لإسرائيل ولمصرء وتحويلها إلى جهات 
بحاجة لها داخل أمريكا كمساعدة ال 35 مليون فقير فيهاء لا سيما وقد أصبح 
الحزب الجمهوري بعد تفوقه في مجلس الشيوخ والكونغرس في 1994118 يُلمّح 
بصراحة إلى ذلك من الآن» ولكن سيسمح بتعويض ذلك لإسرائيل عن طريق 
سلب الأموال العربية لدعم إسرائيل . 

ب - تصريف كل ما تريده من سلعها الكاسدة دولياء عن طريق وكيلها 
العام الإسرائيلي في المنطقة خاصة أنه دائما المدجج بالسلاح . 

سادسا - التخلف العربي المركب يعيق التقدم العربي : لاشك أن بعض 
الحكام والمعنيين العرب» سيستمرون باتهام الأعداء على توحدهمء ولا يلومون 
أنفسهم على تفرقهم ويلومونهم على تعلمهم ولا يلومون أنفسهم على أميتهم 
يتهمون التآمر الامبريالي وينسون تآمُرٌ بعضهم على بعضهم الآخر يتهمون تقدم 
العدو.ء وينسون تخلفهم» ويتهمون نشاط الاخرين ويتناسون تقاعسهم وتكاسلهم 
عن العمل يتهمون استغلال الامبريالي لهم وينسون استغلالهم لأنفسهم» يتهمون 
الآخرين باللامنطق وينسون يُعدهم المرعب عن المنطق والسلوكية العلمية وحرية 
الرأي» وحقوق الإنسان. 

يتهمون الآخرين بالتنظيم الدقيق» وينسون فوضويتهم ولا انضباطيتهم» 
يتهمون الآخرين بالتعسف ضدهم» وينسون تعسفهم بحق الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان» ويتناسون قنابلهم البسوسية المزروعة على الحدود العربية» كما 
بين البحرين وقطرء والمغرب والبوليساريوء والجزائر والمغرب؛ والعراق 
والكويت» والسعودية واليمن» ومصر والسودان» وليبيا وتشاد» وموريتانيا 
والسنغال» والإمارات وإيران. . الخ والتي كلها جاهزة للاشتعال في أية لحظة على 
أمر تافه. وإذا لم تشتعل هذه القنابل الموقوتة بنفسهاء فيمكن أن تُشعَل عن طريق 
عملاء الامبريالية والصهيونية في المنطقة» كاستعمال قنابل عون وصدام» 
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وعرفات» حتى تستدعي البلدان العربية الأساطيل الغربية العاطلة عن العمل 
لحمايتهم وبأجر مجز. . وكل ما تقدم يؤدي ببعض العرب إلى عقد التحالفات مع 
الغرب وأمريكاء» وإسناد أمر حمايتهم لهم بأجر مجز ز. . الخ ولذلك فإن العرب - 
والحالة ما تقدم - مُعَرَّضِون لدفع ثمن آخر نة نقطة بترول لديهم . 

- وإن الإحصاءات تشير إلى أن من قُتِل من العرب في الحروب العربية 
الإسرائيلية :منذ 1848 وحتى الآن» لا يتجاوزون ال 200.000 في حين يتجاوز الهلكى 
العرب المليونين بأيدي العرب أنفسهم. وهكذاء فإن هذا التخلف العربي المركب 
لا يمكن تجاوزه إلى الأمام ما لم يتم تمزيق أنسجته العنكبوتية؛ٍ الملتصقة بالعقل 
العربي» لدى السلطويين والمتسلّط عليهم؛ والمستفلين والمستعّلين» والمشبّعين 
والمحرومين. . الخ. 
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ك2 تلن ,مجلة العلوم الاجتماعية؛ عن توفر 
الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة, 
يكن الحصول عليبًا من قسم الاشتراكات 
مباشرةء 

أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 


]اد 


- الكويت 16055 فاكس: 4836026 - (00965) 
أو الاتصال تفونياً لتأمينها على الهاتفين التالين: 4836026 10436قه 


شن المجلدات للعؤسسات: خسة عشر ديناراً كويثياً أو ما يعادليا 
ثمن المجلد للأفراد : أربعة دنائير كويتية أو ما يعادلا 
ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانئير كويتية أو ها يعادلبا 


لسلاه ا سلاه ادس لاس الس لس الرسانه لس لدع لس لس رس 


مراجعات كتب 
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وممار سات 


عبدالرضا أسيري - الطبعة الأولى» 1994 مطابع الوطن؛ الكويت 360 صفحة 


مراجعة شفيق ناظم الغبرا 
قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


يأتي هذا الكتاب القيّم ليسد عجزا حقيقيا في مجال تدريس مادة «الكويت 
وسياستها ودولتها وحكومتها». فعلى مدى صفحاته ال 360 (باستثناء الملاحق) 
يشرح أسيري «النظام السياسي الكويتي المعاصر. . من حيث سلطات الحكم 
الثلاث (التنفيذية» والتشريعية» والقضائية) والمشاركة السياسية والتحديات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية»؛ ص9. لقد أصاب المؤلف حين بدأ 
مقدمته مؤكدا بأنه: «منذ تدريس مقرر جامعي يختص بسياسة الكويت (حكومة 
وسياسة الكويت) في جامعة الكويت في منتصف السبعينيات» وحتى هذه اللحظة 
لم يبرز كتاب جامع 001 يساعد مدرسي هذا المقرر على التدريس». وبالفعل 
لقد جرت العادة بأن يعتمد مدرسو هذا المقرر على دراسات شتى ومقالات 
موزعة. 

وبينما بدأ الكتاب - بفصله الأول - عارضا لعدد من المصطلحات 
والتعاريف السياسية العامة» إلا أن الكتاب في الجوهر يبدأ من فصله الثاني. لهذا 
فالفصل الأول الحقيقي للكتاب هو «نشأة الكويت». وفي النشأة يتعرض المؤلف 
للتاريخ» وللأصول العامة التي شكلت الكويت. ويمكن القول بأن هذا الفصل 
فصل عام يقدم معلومات ميسطة عن تاريخ الكويت» وذلك من حيث النشأة» 
وعدد الأمراء الذين تعاقبوا على حكم الكويت. أما الفصل الثالث فجاء أكثر قوة 
من الذي سبقه؛ إذ حدد أسيري من خلاله أسس الجهاز التنفيذي في الكويت. 
وهنا عبر أسيري عن قوة جهده وعمق اجتهاده. وبدأ في هذا الفصل موضحا إنشاء 
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الدوائر في الكويت» وإنشاء المجلس الأعلى قبل الاستقلال. كما قدم عرضا موفقا 
لصلاحيات السلطة التنفيذية بين الأمير وولي العهد والحكومة» وكيفية تعيين ولي 
العهد وفق الدستور ووفق الواقع المعمول به في دولة الكويت» واختصاصات ولي 
العهد. وفي هذا الفصل يبذل أسيري جهدا كبيرا قي توضيح دور كل من 
الاختصاصات المختلفة في السلطة التنفيذية» كما يعبر هذا الجهد عن نفسه من 
خلال كثرة الجداول التي تقدم للقارئ معلومات قيمة عن الوزارات المختلفة منذ 
الاستقلال من حيث الاستقرار الوزاري» وعدد الاستقالات» وعدد الوزراء النواب» 
ونْسّبٍ أعضاء الأسرة الحاكمة في كل وزارة» وكذلك نسب التجار في كل وزارة» 
وهكذا. بل إن جداول أسيري - القيّمة جدا - تجعل القارىء على:بيّنة من 
تفاصيل عديدة تتعلق بأسماء الوزراء في كل وزارة» والوزارات التي تقلدوها. 


وفي الفضل الرابع يشرح لنا المؤلف طبيعة الاختصاص التشريعي؛ وطريقة 
عمل القوانين في مجلس الأمة الكويتي. كما يوضح طبيعة الصلاحيات الرقابية 
المالية للمجلس والصلاحيات السياسية» بدءاً من حق السؤال» وطرح موضوع عام 
للمناقشة والاستجواب» وتشكيل لجان التحقيق وانتهاءً بسحب الثقة وإيقاف 
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء. كما يؤكد أسيري أن صلاحيات السلطة 
التشريعية في الكويت كبيرة ومهمة. ويبين أسيري في جداول واضحة ومفيدة للغاية 
عدد الاستجوابات التي قام بها مجلس الأمة ونتيجتها وسببها والوزير الذي وجهت 
إليه . وفي جدول آخر يوضح أسيري عدد الجلسات لكل مجلسء والاقتراحات 
بمشاريع القوانين» والعرائض والشكاوى الصادرة عن المجلسء والأسئلة الموجهة 
لأي من الوزراءء وطلبات المناقشة التي طرحت على جداول أعمال المجلس. 
ويوضح لنا أسيري بنفس الوقت التشكيلات الداخلية لمجلس الأمة الكويتي من 
حيث دور رئيس المجلس وصلاحياته. كما يشرح دور لجان المجلسء ويُعرّف 
القارئ بها وبأعمالها. ويستخدم الجداول - حيث يجيد أسيري عمل هذه 
الجداول وعرضها - بصورة مبسطة وعلمية» وذلك لتوضيح إنجازات اللجان 
المختلفة على مدى الفصول التشريعية في الكويت. ويوضح أسيري طبيعة الفصل 
التشريعي» ودور الانعقاد لكل مجلس نواب» وطبيعة الجلسات» وحقوق أعضاء 
المجلس. وحالات رفع الحصانة عن أعضاء في المجلسء وشكل توازن العلاقة 
بين السلطة التنفيذية والمجلس . 
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أما الفصل الخامس فهو استمرار وتطوير للفصل الرابع» حيث إنه قد 
اختص بالمشاركة السياسية في الكويت وشؤونها. وهو يبدأ من المجلس التشريعي 
المكون عام 1988 مع التركيز على الأزمات الدستورية في كل مجلس من مجالس 
النواب منذ الاستقلال. وبنفس الطريقة يستعرض أسيري مجالس النواب من حيث 
سنواتها وفترات انتخابها. 

أما في الفصل السادس فيستعرض أسيري السلطة القضائية؛ إذ يشرح 
مبادىء القضاءء وعلاقة القضاء بالسلطات الأخرى» وتطور القضاء فى الكويت؛ 
حيث إن قضايا المحاكم جزء من الحقوق» إذ من الممكن أن نقول بأنه لا سياسة 
بلا قضاء يحمي الأفراد من التعسف» ولا ديمقراطية أو مشاركة بلا قضاء مستقل 
ونزيه . 

أما الفصل السابع فقد جاء عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية في 
الكويت؛ ففي الجزء الأول منه ركز أسيري على اقتصاديات البترول» وفيه أيضا 
قدم عرضا مبسطا للنفط وموقعه في الكويتء وفي هذا الجزء العديد من الجداول 
التي تعكس التطور التاريخي لإنتاج النفط في الكويت» وطبيعة أعباء الميزانية» 
والخسائر الناجمة عن العدوان العراقي على الكويت. وبنفس الوقت يقوم أسيري 
بتقديم عرض عام للسياسة السكانية» ثم لقضية (البدون). وكان جهد أسيري في 
الفصل السابع أقل مما قدم لنا في الفصول الستة السابقة؛ إذ تعرض للموضوعات 
بسرعة وباقتضاب مما جعلها مفيدة إلى حدٌّ ما في تقديم بعض المعلومات» ولكنها 
قاصرة عن تعميق فهمنا لهذه الأبعاد الهامة. ويمكن القول إن سعي الكتاب - 
وهذا ينطبق على أي كتاب - لإنجاز الكثير في الحيز القليل» يؤدي أحيانا إلى أن 
تأتي فصول أقل تركيزا من فصولء؛ وأجزاء أقل أهمية وعمقا من أجزاء. وهذا لا 
يقلل من قيمة الكتاب خاصة في فصوله من الثالث حتى السادس» والتي نعتبرها 
لب الكتاب» والتعبير الأدق عن قيمته العلمية والإنجازية. 

وفي الفصل الثامن - وهو عن سياسة الكويت الخارجية - نجد أسيري 
يستعرض إحدى نقاط قوته» وهو الباحث المتميز في شؤون السياسة الخارجية 
الكويتية . ولهذا أتى هذا الفصل معيرا عن أهم تطورات ومراحل السياسة الخارجية 
الكويتية. وهو بالتالي فصل مفيد للدارس والقارئ ويقدم بعض ما يلزم لفهم 
مراحل وأسس السياسة الخارجية الكويتية. 
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وفي الكتاب ملاحق عديدة قاربت على مائتي صفحة؛ إذ تحتوي على 
دستور الكويت» وقانون الانعخاب» وقانون توارث الإمارة» واللائحة الداخلية 
للمجلس» والأمر الأميري بحل المجلس عام 1976» ثم عام 1986 وغيرها من 
الملاحق التي تعكس الدور الاقتصادي للكويت. وغيرها. كما قد بجاء في نهاية 
الكتاب بقائمة غنية بالمصادر التي اعتمد عليها الباحث» فهذه المصادر بإمكانها أن 
تكون عونا للطالب الباحث في شؤون الكويت وسياستها . 

إن هذا الكتاب» ورغم قيمته للمتخصصء إلا أنه كما سبق وذكرنا مفيد 
جدا من حيث تقديم مدخل عام مبسط ومقيد لمادة (حكومة وسياسة الكويت». 
وقد نجح أسيري في تحقيق ذلك الهدف. 


الصفحة الجديدة 


تأليف: فيديريكو مايور 
اليونسكو 1884 137 صفحة 
ترجمة : مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 1994 


مراجعة: الفاروق زكي يونس 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الكويت 


كتاب الصفحة الجديدة» والذي يقع في 137 صفحة من تأليف فيديركو 
مايور المدير العام لمنظمة اليونسكوء والذي خدم بتلك المنظمة منذ عام 1975» 
إلى جانب خلفيته العلمية والأكاديمية والسياسية المتميزة. استطاع ببراعة أن يوظف 
تلك الخلفية وأن يبني على خبراته وتجاربه المحلية والإقليمية والعالمية في تقديم 
رؤية جديدة يفتح بها صفحة جديدة للعالم على مشارف القرن الحادي والعشرين. 

لقد راودته الأفكار الأولى لهذا الكتاب بدءا من عام 1988 والذي شهد توقيع 
اتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية» إلى جانب الأحداث الجارية في العالم منذ 
ذلك التاريخ» والتي تشهد في نظره نهاية لحضارة الحرب التي هيمنت على حياة 
الناس خلال العقود الوسطى من هذا القرن» ونخص بالذكر من تلك الأحداث 
انتهاء الحرب الباردة» وإحياء الديمقراطية على الرغم من أنها تبدو هشة. ومن ثم 
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فالصفحة الجديدة التي يفتحها الكتاب هي صفحة من صفحات السلام القائم على 
ثقافة الديمقراطية» وإن صَعْبٍ التنبؤ بنتائج هذا التحول. 

ارتبط بهذا التحول من الحرب نحو السلام تحول آخر في المجتمع - لا 
يقل أهمية - من مجتمع تهيمن عليه الدولة إلى المجتمع المدني الذي تنشط فيه 
المنظمات غير الحكومية والجهود التطوعية؛ الأمر الذي يفتح المجال لمشاركة 
الأفراد والمجتمعات المحلية في صنع القرار. ومن ثم فإن صنع المستقبل في نظره 
ينبغي أن يقوم على العمل الجاد الذي يتسم بالمثابرة والإقدام والذي يوظف 
المعرفة من أجل التعامل مع المشكلات الكبرى لعالم اليوم. ويقع الكتاب في 
ثمانية فصول نعرض مضمونها بإيجاز: 
الفصل الأول: ثقافة الحرب وثقافة السلام 

يستهل هذا الفصل بالقول بأن صفحة جديدة تُفْتَم الآن في كتاب التاريخ 
الإنساني» ولا سيما تاريخ العلاقة بين البشرية وكوكب الأرض» مؤكدا أن تجربته 
الشخصية تحمل على الاعتقاد يأن عالم اليوم أمامه فرصة نادرة للتحرك السريع من 
ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام؛ حيث يشهد العصر في نظره تقدما سريعا ومفاجئا 
نحو الحرية والديمقراطية» ويضرب مثالا لذلك بما حدث في الاتحاد السوفيتي 
وأوروبا الشرقية» مع الاتجاه نحو نزع الأسلحة النووية وغيرهاء الأمر الذي يعزز 
ثقافة السلام. وإن كان ذلك لا ينطبق بنفس الدرجة على العالم الثالث» حيث الفقر 
والجوع والأمية في زيادة مستمرة. بل إن الفقر في الجنوب والتقدم في الشمال 
يهدد - في نظره - البقاء على الأرضء إضافة إلى التغيرات البيئية» الأمر الذي 
يهدد بالاتجاه نحو نقطة اللاعودة التي لاتفرق بين الأغنياء والفقراء. 

إن القرن الذي نعيش فيه قد علّمنا الكثير عن ثقافة الحرب على الرغم من 
الإنجازات العلمية الضخمة في العلم والتكنولوجياء والتي وُجهت للأغراض 
الحربية متمثلة في الحرب العالمية الأولى والثانية؛ كما علمتنا ثقافة الحرب 
الخوف من الآخرين والتعبئة المضادة» الأمر الذي حجب عنا الحقيقة الأساسية 
وهي قدرة الناس جميعا على حب الغيرء وعلى الأخذ والعطاء؛ حتى يحل 
التفاهم والحوار محل العداوة والعدوان. 

في هذا الإطار ظهرت منظمة اليونسكو (1946) مستهدفة بناء حصون السلام 
في عقول الناس. 
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الفصل الثاني : أفراد أم أشخاص؟ 

يبدأ هذا الفصل بالتمييز بين مفهوم الفرد ومفهوم الشتخصء فالفرد يعيش 
حياته وسط الجماعة متأثرا بالآخرين مما يجعل منه شخصا حيا ناميا. إن كل 
شخص منا جزء من نسيج أكبر» نأخذ ممن سبقنا ونحاول العطاء للأجيال 
اللاحقة» وبهذا الإحساس بالزمن يُكْتَسَبٍ الشعور بالشخصانية» وهو شعور ينبغي 
أن يتسع ليشمل العالم بأسرهء حتى نكون جزءا من أسرة الإنسانية» ونحيط بما 
يحدث في العالم فكريا وعاطفيا. 

وفي اعتقاده أن التعليم بأوسع معانيه هو الطريقة التي يتحول الإنسان 
بواسطتها من فرد إلى شخص يسهم في دفع المجتمع نحو الأفضل» الأمر الذي 
يبدأ من رعاية الأمومة والطفولة» ثم دور المعلّم وخاصة في المرحلة الابتدائية» 
وهو دور يصفه بدور البطولة. والتعليم في النهاية ليس حقا أساسيا فحسب بل هو 
استثمار ومنفعة للمجتمع بأسره . 

يستعرض الكاتب بعد ذلك بعض الأولويات الخاصة بالبيئة الثقافية التعليمية 
التي ينشأ فيها الجيل الجديد بدءا بتصور جديد لعلاقتنا بالطبيعة» وحدود ما يمكن 
أن نفعله بها. ثم يناقش البيروقراطية باعتبارها إحدى المشكلات الرئيسة للعالم 
الحديث» التي تحبس الفرد في أدوار محددةء وتحجب عنه الإسهام على نطاق 
أوسع. ويُعْنى بصفة خاصة بدور المؤسسات التعليمية والجامعات» والذي ينبغي 
أن يخرج عن الإطار البيروقراطي للإسهام في حل مشكلات المجتمع . وينتهي إلى 
مفهوم جديد للتعليم يسميه: «كيف تتعلم أن تهتم». إنه دعوة إلى العمل بما 
يتجاوز حاجات ورغبات المرء إلى كل الناس في البيئة» أي من محدودية الوسط 
المحلي إلى العالم كله . 
الفصل الثالث: تنحني للخارج أو لا تنحني 

يشير في بداية الفصل إلى أنه إذا كان لا ينبغي على المسافر بالقطار أن 
ينحني إلى الخارج؛ نجد على العكس من ذلك أنه في إطار ثقافتنا وخلفيتنا ينبغي 
أن ننحني إلى الخارج حتى لا نضيع فيما تعوّدناه من تخصصنا وثقافتنا. يعود الى 
التأكيد على قضية التفاعل الإنساني مع البيئة» وهي قضية عالمية» تتطلب الانحناء 
إلى الخارج» للتعرف.على الشعوب والثقافات الأخرىء الأمر الذي يتطلب عبور 
الحد الفاصل بين الأغنياء والفقراء على وجه الأرض» وهدم الجدار الفاصل بين 
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شمال العالم وجنوبه» حتى نتحرك في جهد تعاوني لمواجهة مشكلات البيئة والفقر 
العالميين» ونتخلى عن مواطن الضعف الإنساني من الإنكار واللامبالاة. 

. لقد حالت ثقافة الحرب دون الانحناء إلى الخارج. ويظل السؤال باقيا: 
كيف نعرِّز طاقتنا الأخلاقية والروحية لكي ننحني إلى الخارج لكي نصل إلى رذية 
عالمية من أجل أنفسنا وغيرنا؟ يتطلب ذلك في نظره دعم الصلات التي تربط 
البشر بالطبيعة» والريف بالمدنء والزمان بالمكان» وأن نتعلم من يعضنا البعنض 
حتى نتغلب على موروثات ثقافة الحرب وتُقبل على ثقافة السلام» وأن نشجع 
الحوار بين التخصصات المختلفة. وكل ذلك يقتضى ؤجود الحرية» والحرية 
تقتضي التزاما باحترام كرامة الإنسان؛ وتنوع البشرء وتعدد الثقافات. ولا حرية بلا 
ديمقراطية . والمجتمع الديمقراطي هو الذي يسئد ثقافة السلام . 


الفصل الرا ابع : الديمقراطية 

يناقش في هذا الفصل أهم التطورات والأحداث التي أسهمت في نشأة 
الأنظمة الديمقراطية في أورويا والولايات المتحدة» ثم التحديات التي هددت بقاء 
المؤسسات الديمقراطية مثل الأزمات الاقتصادية في العشرينيات والثلاثينيات» 
وظهور الفاشية والنازية والشيوعية. وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق 
الإنسان قد ساعدا في عودة الديمقراطية إلى أجزاء من أوروباء فقد انحلت 
الدكتاتورية الشيوعية في أوروبا الشرقية» بل وفي بعض دول العالم الثالث. 

ومن الطبيعي ألا تزدهر الديمقراطية إلا مع الحرية التي تيح للناس المشاركة 
في مواجهة أزمات الحياة» الأمر الذي يتطلب من السلطة القبول بالأمر الواقع» 
والقبول بالمعارضة» بحيث تصبح الديمقراطية ثقافة وأسلوب حياة. 

إن الميلاد الجديد للديمقراطية في الوقت الحاضر في أورويا الشرقية وآسيا 
وأمريكا اللاتينية وأفريقيا يتطلب الوصول إلى حل لمسألة التباعد بين الأفراد من 
جهة وبين الحكومة والزعامة من جهة أخرىء مع استخدام التقنيات الحديثة لتصبح 
الديمقراطية أسلوب حياة. ويدعو إلى تجديد شباب الديمقراطية لكي تشمل 
مشاركة مباشرة من المواطنين تُمكنهم من القيام بدور من أجل مستقبل منطقتهم » 
أو المعمورة كلهاء حتى لا يقتصر العمل السياسي على فئة صغيرة من محترفي 
السياسة والموظفين والخيراء. 
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الفصل الخامس : الديناميكيات الديمقراطية للثقافة وثقافة الديمقراطية 

يبدأ الفصل يتعريف للثقافة التي د تُعتبر في نظره مظلة من الرموز والجماليات 
التي تنسج حياتنا. وهي في نفس الوقت سلوك يومي يعكس أفكار الناس» وتصبح 
الثقافة بهذا المعنى ذات بعد شخصي وعالمي معاء فهي دعوة للتفكير في 
مسئولياتنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين. 

ويرى أن العلم والفن والموسيقا والشعر والرواية إنما تقوم على ثقافة 
ديمقراطية» تؤمن بحرية الأفراد وقدراتهم» مع الانفتاح على الثقافات الأخرى 
كمصدر لإثراء ثقافتنا. كما .أن التعددية في الثقافات والتغيرات التي تلحقها يقومان 
على عملية مستمرة من التعلّم والتعليمء » الأمر الذي أسهم في سقوط الحواجز بين 
الثقافة العليا والثقافة الدنياء وينوٌه بدور التلفزيون في هذا الصددء فقد أوصل عالم 
الصفوة والثقافة الشعبية إلى بيوت الملايين. 

ويضيف إلى ذلك أن العالم المنقسم بين أقلية تعيش في رفاهية» وأغلبية 
ساحقة من سكان الأرض تعيش أقرب إلى خط الفقر يحتاج إلى رؤية ثقافية تتجاوز 
الرؤية المحلية والإقليمية. ولذلك فإن القرية العالمية تواجه ثلائة تحديات 
للديمقراطية والثقافة: 1- معدلات النمو السكانى. 2- الهجرة من الريف إلى 
المدن؛ 3- التعايش السلمي بين الجماعات العرقية. وينبه في النهاية إلى الخطأ 
الجسيم في تصدير نماذج ديمقراطية بدلا من تعلم مبادىء الحرية والعدالة ورعاية 
الآخرين» وهي الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الديمقراطية في العالم. 
الفصل السادس : ثمن السلام 

يشير في بداية هذا الفصل إلى أن لغة السلاح كانت هي اللغة الوحيدة 
المفهومة لقرون عديدة. إلا أن رياح الحرية بدأت في شتى الأمصار. ويضرب 
مثالا على ذلك بانهيار جدار برلين وسقوط الستار الحديدي» والذي يُعتبر في نفس 
الوقت نصرا للديمقراطية والحرية. وكتابة الصفحة الأولى من ثقافة السلام تتطلب 
مواجهة التحديات الدولية والمصالح المرتبطة بثقافة الحرب؛ أو بالأحرى أن نبدأ 
بحساب ثمن السلام. أما عن التحديات التي تواجه ثقافة السلام فيذكر منها: 1- 
النمو السكاني وخاصة في الدول الفقيرة» 2- التغيرات البيئية» 3- العنف 
والتعصبء 4- الجهل وعدم المساواة. ومن ثم ينبغي أن تحظى الاعتبارات 
السكانية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية بالأولوية على غيرها. وإذا كان للأمم 
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المتحدة دور في هذا الصدد فلا تستطيع وحدها مواجهة تلك التحديإت. إن على 
دول الشمال والجنوب المبادرة إلى التنمية البشرية وحماية البيئة» خاصة وأن بعض 
الأقطار النامية تنفق على السلاح أضعاف ما تنفقه على التعليم والصحة. 

لقد حققت الدول النامية تقدما واضحا في بعض المجالات» ولكنها ما 
زالت تواجه الكثير من المشكلات والتحديات» الأمر الذي يتطلب استثمار 
المعرفة» وزيادة النسبة المخصصة للبحث والتطوير لمواجهة تردي البيئة منن ناحية 
والنمو السكاني من ناحية أخرى وما يتطلبه من صحة وغذاء وتعليم» ومكافحة 
للمخدرات. 


الفصل السابع: منظورات متغيرة 

إن العمل المطلوب - في نظره - ينبغي أن يكون نابعا من واقع الحاضر 
وإمكاناته» وأن يهدف إلى غرض. وفي سبيل ذلك لا بد من الوصول إلى طرق 
للتغيير» لا بد من نبذ عدم الاكتراث» والقدرية. ونحن مسئولون - في نهاية 
المطاف - عن نوعية الحياة التي تُنْشِءْها من حولناء وعن النجاح أو الفشل في 
خدمة المشروع الإنساني. 

إننا نعيش عصر العلم» ولكن الحياة ليست كالخط المستقيم» لأننا نتعامل 
مع احتمالات تقوم على معرفة غير مؤكدة بشأن عمل هذه الظاهرة أو تلك؛ سواء 
بالنسبة لأنفسنا أو للمجتمع أو للعالم ككل. ولكن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي 
الأيدي انتظارا للمعرفة. إن ما تفتقر إليه المجتمعات الحديثة هو الصبر على سماع 
الآخرين» والصبر على المشاركة في واقع الآخرين. 

وينتقل إلى الحديث عن طبيعة وظيفته ذات المستوى العالمي» حيث تتطلب 
أن يرى المرء كيف يعيش الآخرون» وكيف يفكرون» وكيف يعبّرون عن أنفسهم» 
وهم في أماكن لم تُتَحْ له رؤيتها. وفي نفس الوقت مطلوب من «اليونسكو؟ أن 
يكون على صلة بوقائع الحياة اليومية السائدة في مختلف بقاع العالم؛ وأن يكون 
برجا لمراقبة عالم المعرفة وما يتصل به من بحوث وتعليم وثقافة واتصالات. 

ويؤكد في النهاية على أهمية فتح باب التعلّم للجميع؛ :وخاصة في الدول 
النامية» لأن ذلك من مصلحة العالم ككل مع العناية بالطفولة الضائعة في الأقطار 
الفقيرة والغنية على السواءء باعتبارها - على حد تعبيره - الجيش الاحتياطي 
للجريمة. ويُعَرّجِ على أهمية العلم والبحث العلمي كمدخل لحل المشكلات؛ 
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وتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي كأساس لعملية التنمية. كما أن الحياة على 
كوكب واحد تتطلب المشاركة في المعرفة والتجربة والخبرة والطاقة» وصولا إلى 
حل المشكلات التربوية والثقاقية والعلمية» ذلك هو طريق التقدم» وإعداد البشر 
للحرية والديمقراطية والسلام. 


الفصل الثامن: العمل كالمعتاد أمر مرفوض 

يعتبر الفصل الثامن والأخير من أهم فصول الكتاب. إذ يستعرض فيه 
مجمل القضايا التي ناقشها في الفصول السابقة» ويقدم تصوراته لما ينبغي أن نقوم 
به كأفراد ومجتمعات ودول من أجل عالم المستقبل» عالم الديمقراطية والسلام. 

يبدأ الفصل باستعراض صورة العالم خلال فترة الحرب الباردة» والتغيرات 
التي شهدها العالم بعد ذلك: وفي مقدمتها الصراعات العرقية» ومشكلات الفقر 
والجهل» وتهديد حقوق الإنسان. والديمقراطية» ومشكلات البيئة» مع الإشارة 
إلى جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد. 

ومع اعترافه بالتغير الجذري السريع الذي شهده العالم منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» إلا أن معالم النظام العالمي الجديد أو الأنظمة العالمية الجديدة لم 
تنضح بعد. لقد شهد العالم أحداثا تبعث على الأمل» مثال ذلك تحرير الكويت 
بقوات تعمل تحت راية الأمم المتحدة» وظهور الديمقراطية متعددة الأحزاب في 
أمريكا اللانينية وأقطار الكتلة الشيوعية السابقة» ونجاح الأمم المتحدة في إنهاء 
الحرب الأهلية في كمبودياء وبدء ظهور نظام ديمقراطي غير عرقي في جنوب 
افريقياء والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولكن العالم 
ما زال يشهد أحداثا أخرى تبعث على القلق مثل استمرار العنف العرقي في البوسنة 
والصومال؛ والحرب الأهلية في السودانء والنازية الجديدة فى ألمانياء وصعود 
عدم التسامح بين الطوائف الدينية في مناطق عديدة من العالم. . 

أمام هذه الصورة يظل التغيير أمرا ضرورياء وإن كان ثمة عقبات في وجه 
التغيير المطلوب يذكر:منها: 1- التغير الاقتصادي البطيء مع الفقر المزمن في 
الأقطار المتخلفة والنامية» 2- تخلف التغير الثقافي عن الأحداث السياسية مثل 
حركة التطهير العرقي في البوسنة؛ 3- الحرب القبلية في الصومال. وهنا نجده 
يعيب على دول أوروبا وشمال أمريكا تقاعسها - بلا مبرر - عن وقف المجازر في 
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البوسنة الأمر الذي أدى إلى تحول الوضع المأساوي لصالح ما أسماه بأجراء 
الحرب. 

ويجدد دعوته إلى وضع أجندة السلام» وإلى بناء السلام» بأن توجه الجهود 
من خلال التعليم والثقافة والاتصالات إلى تنمية ثقافة مدنية لفض المنازعات 
بالتسامح والإقناع بدلا من النفقات الياهظة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة» وهنا نجده يعيب على الزعماء أنهم تحولوا إلى مديرين» وتأثروا بثقافة 
الحرب مما أدى إلى تضييق مجال اهتمامهم» والعناية بالوسائل (الإدارة والكفاءة 
وحساب التكلفة) أكثر من الغايات» مشبها ذلك بالمثل الصيني: «حين يشير 
الإصبع إلى القمر فإن قصير النظر وحده هو الذي ينظر إلى الإصبع؟. 

ويعود إلى التأكيد على دور الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية في 
مساندة التعددية والتسامح في الديمقراطيات الجديدة والعريقة. إننا نتلقى تعليمنا 
وثقافتنا وتجاربنا الأولى في مجتمعاتنا المحلية» فهل سيُعنى المجتمع المحلي 
بتعليم التسامح والديمقراطية والتعددية؟ وهل سيعمل على تنمية الإحساس بالأمن 
والمسئولية تجاه معالجة مشكلات الفقر والتخلف؟ وهل سيكون له دور في التأثير 
على الأحداث الوطنية والعالمية؟ 

ويضيف إلى ذلك أن ثقافة الديمقراطية تعني مشاركة المواطنين في اتخاذ 
القرارات التي تؤثر في حياة الجماعة. ومن ثم تزداد ثقافة الديمقراطية وثقافة 
السلام قوة كلما أصبحت ذات جذور محلية قوية. 

إن التغيير الذي ينادي به - وخاصة التغيير في الثقافة - ينبغي أن يبدأ من 
داخل كل واحد مناء» على أن نعمل محليا ونفكر عالميا. وهو أمر قد بدأ بالفعل 
بين الشباب والمعلمين وغيرهم في المجتمعات المحلية في كثير من أنحاء العالم 
متمثلا في جهودهم لبناء الديمقراطية وخلق ثقافة السلام من خلال البحث عن 
حلول لمشكلات السكان والفقر والجهل وتردي البيئة واتساع الهوة بين الفقراء 
والأغنياء على مستوى الأفراد والدول. 

ويعرض لما أسماه «أسطورة السوق الحرة» كما لو كانت هي الحل الوحيد 
لمشاكل التنمية في دول العالم الثالث» ومشاكل الانتقال الى الديمقراطية في روسيا 
وغيرها. وهنا يتساءل: هل السوق الحرة حرة حقا؟ إن واقع العلاقات الاقتصادية 
بين الدوا ل الصناعية الغنية والدول النامية الفقيرة تَدْحَضٌ هذه الأسطورة» لأن 
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شروط التجارة التي تضعها الأقطار الغنية ذات الأسواق الكبرى إنما تحكم من 
حيث الواقع على الأقطار النامية بالفقر الدائم. يضيف إلى ذلك أن وصفة الشوق 
الحرة التى قدمت إلى دول الكتلة الشيوعية سابقا قد أدت إلى البؤس والجريمة 
وعدم الاستقرار الاجتماعي» الأمر الذي يهدد الديمقراطية الناشئة. خاصة وأن 
الرأسمالية غير المقيدة ليست النموذج الصالح حتى في الدول الغنية» التي قيدت 
السوق الحرة بحدود أخلاقية وإنسانية وقانونية من خلال خدمات الأمن الاجتماعي 
كالتعليم والصحة والإسكان والوظائف. 

كما يسخر من نموذج المجتمع الاستهلاكي لأنه قام - في نظره - على 
أسطورة السعادة من خلال المزيد من استهلاك غير الضروريات. وفي المقابل 
نجده يدعو إلى نوع من التقشف والرجوع إلى الطبيعة في أساليب حياتنا وفيما 
نشريه. 

وهكذا ينتهي إلى أنناء بزوال الانضباط القسري لثقافة الحرب» وحلول 
الحرية والانضباط الذاتي محلهء إنما نبدأ جميعا بكتابة صفحة جديدة في تاريخ 
الإنسانية»؛ على أساس أن القيم المشتركة التي توحٌدنا يمكن أن تصبح عندئذ 
الأجندة لثقافة السلام . 

ويختم بالدعوة إلى الانفتاح والحوار تحقيقا للسلام والديمقراطية والأمن 
باعتبارها طريقنا نحو مستقبل يعكس أفضل ما في ثقافاتنا المتنوعة وعوالمنا المحلية 
المختلفة وإنسانيتنا المشتركة . 

وبعدء فقد ضمّن المؤلف هذا الكتاب سجلا لأهم الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي شهدها العالم وخاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية» وذلك من خلال وجهة نظره الخاصة» وهو منظور ثقافي» اعتمد فيه على 
خلفيته العلمية؛ وخبراته وتجاربه الطويلة في التعامل مع تلك القضايا والأحداث 
من موقعه في مختلف المناصب التي شغلها وخاصة في «اليونسكو'. وإذا كان 
يبدو في بعض الأحيان غير واقعي في توقعاته» وخاصة في التحول من ثقافة 
الحرب إلى ثقافة السلام؛ إلا أنه لم يُغْفِل مختلف التحديات والمشكلات التي 
تعترض طريق الديمقراطية والسلام. وقد عبّر عن أفكاره في الاستجابة لتلك 
التحديات مستعينا في ذلك بتماذج من الفكر الشرقي والغربي» ولكن غاب عنه 
مواقف الفكر العربي والإسلامي من قضايا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان. 
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خصفعة مناخ الاستثمار وتعرير الصناعات." 
الصغيرة في مصر 


حمدي عبدالعظيم 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - فرع طنطا - 1995» 580 صفحة 


مراجعة: ماجدة الأنصاري 
باحثة اقتصادية - الهيئة العامة للتنشيط السياحي - القاهرة 


شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية عدة تطورات اقتصادية هامة في 
إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدفت تصويب الهياكل الإنتاجية للمشروعات 
الصناعية العامة والخاصة»ء وتنقية مناخ الاستثمار من المعوقات التي تواجه 
المستثمرين» وهو ما تطلب تعديل العديد من القوانين والقرارات الاقتصادية في 
مجالات الضرائب والجمارك والاستيراد والتصدير والبنوك وأسواق المال والنقد 
الأجنبي والعلاقة بين المالك والمستأجر» وتشريعات حماية المستهلك من الغش 
التجاري ومن الاحتكارء وحماية الإنتاج والمنافسة الحرة من خطر الإغراق 
والمشاكل الإدارية أو البيروقراطية التي كان لها آثار سلبية على رغبة صغار 
المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في إنشاء المشروعات أو إجراء 
التوسعات الاستثمارية لاستيعاب فرص العمل وتوفير احتياجات المشروعات 
الكبيرة من قطع الغيار والمستلزمات الوسيطة. . . إلخ. 

ولتحقيق ما سبق كان لا بد أن تعمل الدولة على علاج الاختلالات الهيكلية 
التي تواجه كثيرا من الصناعات الصغيرة وتحريرها من المشاكل الإدارية والتمويلية 
والفنية وتوفير سبل الدعم اللازم لها . 1 

وقد تعرض المؤلف في هذا الكتاب لقضية العلاقة بين تحرير أو خصخصة 
المناخ الاستثماري وتحرير الصناعات الصغيرة هيكليا وماليا وإداريا من أجل زيادة 
دورها الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الراهنة. 
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وتناول المؤلف دراسة هذه العلاقة في أربعة مباحث خصص المبحث الأول 
منها لدراسة خصخصة قوانين المال والاستثمار في مصرء حيث أوضح المؤلف أن 
هناك حاجة ماسة وملحة لتحرير القوانين المنظمة للاستثمار وأسواق المال وهو ما 
يعني إعادة صياغة القوانين وثيقة الصلة بالاستثمار وبأسواق المال بحيث تنيح قدراً 
من الحرية والخصوصية أو الفردية للمشروعات الاستثمارية» وتحد من كافة أشكال 
الحماية أو التدخل الحكومي في القرارات الإدارية» وأن تكتفي بالمراقبة والتدخل 
فقط لمنع الاحتكار أو الإضرار بالمجتمع أو بالبيئة المحيطة بالمشروع؛ إذ إن 
مرحلة التحرير الاقتصادي تحتاج إلى تنقية كافة القوانين التي صدرت في سنوات 
سابقة على هذه المرحلة من أجل جعلها تتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة. ومثال 
ذلك قانون 230 لسنة 1988 الخاص بالاستثمار والذي مضى عليه أكثر من خمس 
سنواتء الأمر الذي يوجب إعادة النظر في بعض بنوده من أجل تعميق 
الخصخصة وفي ضوء التطبيق خلال هذه السنوات. وما زلنا في انتظار صدور 
تعديلات لقوانين أخرى؛ مثل قانون العمل الموحدء وقانون الاستثمار الموحد» 
والتعامل في النقد الأجنبي» وإجراءات تصديره إلى الخارج» والضريبة على القيمة 
المضافة؛ وقانون التأمين على الودائع في البنوك» وقانون الإدارة المحلية لإعطاء 
دفعة للمحليات» وتنشيط دورها في توفير فرص العمل للشباب؛ ورفع مستوى 
المعيشة في المدن والقرى لتقليل الفجوة بين الريف والحضرء والإسراع بخطى 
الخصخصة في المحافظات. 


ويتناول المؤلف في المبحث الثاني المناخ الاستثماري الإداري والقانوني 
في مجال الصناعة مع عرض للإجراءات الإدارية لإنشاء مشروع صناعي صغير 
جديدء ودور الهيئة العامة للتصنيع في هذا الشأن» وإخراءات تعديل النشاط في 
حالة الأنشطة عالية الاستهلاك للطاقة»؛ وصناعات التجميع التي يمكن التفرقة فيها 
بين منتجات المكونات فيها لا تقل عن 660؟ من التصنيع المحلي» وصناعات 
تجميع لاتقل النسبة بها عن 9640: مثل أجهزة الفيديوء وسيارات الركوب» 
والمركبات الصيدلية» والدخان ومنتجاته» والمصانع الحربية» والاستثمار في 
محافظات سيناء. ويوضح المؤلف إجراءات القيد في السجل الصناعي وإجراءات 
الحصول على تمويل محلي في حالة طلب الحصول على قروض البنوك التجاريةة 
والهيئات الأجنبية» وقروض التصنيع الزراعي: وقروض بنك التنمية الصناعية» 
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وقروض صندوق تشجيع الاستثمار الخاصء والتمويل الأجنبي لمشروعات 
الاستثمار الصناعي» وأوضح المؤلف من الإحصاءات أن جملة التمويل للصناعات 
الصغيرة بلغ 1.5 مليار جنيه عام 1984. 

أما المبحث الثالث فقد عرض فيه المؤلف لتحرير الصناعات الصغيرة فى 
مصرء وذلك من خلال دراسة التحليل المالي لهيكل رأس المال؛ وهيكل 
الاستثمارات في الصناعات الصغيرة وتطورهاء وهيكل الإنتاج وإنتاج الصناعات 
الصغيرة في نهاية خطة 9281. كما تعرض المؤلف لتحليل الهيكل التمويلي 
للصناعات الصغيرة في كل من البنوك التجارية وبنك التنمية الصناعية والبنوك 
الإسلامية»؛ وصناديق التمويل المحلية والمعونات الخارجية وتوزيع القروض حسب 
نوع الصناعة لمساعدة الإنتاجية الضرورية اقتصاديا واجتماعياء ودور شركة ضمان 
مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة؛ والهيكل التنظيمي للصناعات 
الصغيرة في مصرء والسياسات الاقتصادية في مجالات الإنتاج ونمط الإنتاج 
المستخدم والتكنولوجيا.والخدمات الفنية الصناعية الأساسية وسياسة التمويل» 
وسياسة التسعير للمنتجات. وسياسة العمالة والأجور والتسويق المحلي والخارجي 
للمنتجات. 

وفي المبحث الرابع تحدث المؤلف عن كيفية التكيف الهيكلي واحتمالات 
النمو في المستقبل للصناعات الصغيرة؛ حيث وضع عدة مبادىء أولية يجب 
مراعاتها لتحقيق هذا التكيف الهيكلي. ثم قدم المؤلف .عدة توصيات لتطوير 
وتنمية الصناعات الصغيرة في ظل الحرية الاقتصادية؛ مثل التوسع في إنشاء 
المجمعات الصناعية في المدن الجديدة والمحافظات الجديدة؛ ودمج جهات 
وصناديق التمويل التي تقدم قروضها للصناعات الصغيرة في جهاز واحد أو بنك 
واحد متخصص في تمويل الصناعات الصغيرةءم بحيث يكون لديه إمكانات تمويلية 
أكبر وجهاز فني وإداري على درجة عالية من الكفاءة. 

كما اقترح المؤلف ضرورة وجود جهة قومية واحدة مسئولة عن الصناعات 
الصغيرة والحرفية والمهنية تتولى تنفيذ أحكام قانون موحد للاستثمار في 
المشروعات الصغيرة» وتقدم كافة سبل الدعم والتوجيه والإرشاد والرقابة والتفتيش 
والتأكد من الالتزام بأحكام القانون الذي تخضع له. 

ويقترح المؤلف إنشاء إدارة في بنك تنمية الصادرات المصرية تختص 
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يصادرات الصناعات الصغيرة ومنح التمويل اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج 
والمواد الخام» وتمويل بعض مراحل التصديرء وذلك من أجل مساعدة الصناعات 
الصغيرة على التغلب على المشاكل التسويقية التي تعاني منها هذه الصناعات. 

ويوصي المؤلف بإنشاء مركز تدريب إداري لمساعدة إدارة الصناعات 
الصغيرة على وضع سياسات الإنتاج والتسويق والعمالة بشكل علمي سليم» 
بالإضافة إلى رفع إنتاجية الأخصائيين الإداريين والمهنيين داخل هذه المشروعات» 
وزيادة إنتاجية العمالة بصفة عامة» والاهتمام بالتدريب الفني والتحويلي» وتقديم 
البحوث والدراسات والاستشارات الإدارية التي تساعد إدارة المشروع الصغير على 
حل المشكلات والقضاء على الاختناقات التي تواجهها من حين لآخر. 

وقد حرص المؤلف على أن يؤكد أن علاج الخلل الهيكلي أو تحقيق 
التكيف الهيكلي للصناعات الصغيرة لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بعد تحرير 
مناخ الاستثمار وخصخصته على النحو الذي يؤدي إلى تحرير الصناعات الصغيرة 
إداريا وفنيا وإنتاجيا وتسويقيا. . . إلخ. 


التجريب في علم النفس 


عيد الفتاح القرشي. ومحمد نجيب الصبوة 
دار القلم» الكويت» 1994 - ط1 - 560 صفحة 


مراجعة: نادية عبدالله الحمدان 
قسم علم النفس - كلية الآداب - جامعة الكويت 


تعد الطريقة التجريبية من أكثر الطرق التي استأثئرت باهتمام علماء النفس 
على اختلاف تخصصاتهم في الفترة الراهنة» كما أنها تشكل مجالاً خصباً 
للممارسة التطبيقية في دراسة السلوك الإنساني. ويعد كتاب التجريب في علم 
النفس من المحاولات الهامة في هذا المجال والتي دفعت المِؤْلْفيْن: عبد الفتّاح 
القرشي ومحمد نجيب الصّبوة إلى تقديم الأسس العلميّة المنظمة لإجراء التجارب 
اعتماداً على الأساس النظري للبحث؛ وأساليب معالجته تجريبياً» إلى جانب 
استخدام الأجهزة الملائمة له لمطابقتها تجريبياً . 
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واصطلح الباحثان على تسمية كتابهما ب «التجريب في علم النفس». لأنه 
مجال عريض يحيط في دائرته تأصيل المنهج التجريبي في علم النفس بجميع 
أفرعه: ومياديته» بما له من أثر في تنمية المعرفة بأساليب التجريب وأدواته لدى 
الدارسين لعلم النفس» فضلاً عن القائمين بالممارسة الفعلية لإجراء التجارب 
المعملية . 

يشتمل هذا الكتاب على مقدمة وثلائة عشر فصلاء بالإضافة إلى ملحق 
يتضمن جداول الدلالة الإحصائية للإساليب التجريبية المستخدمة. وقد تطرّق 
الكاتبان في صدر كتابهما إلى مقدمة عن طبيعة العلم وتعريفه وخصائصه وأهدافه» 
ثم بيان الاختلاف بين طريقة البحث العلمي والأفكار الشائعة اللاعلمية في تفسير 
الظواهر النفسية. بعدها عَرّفا علم النفس التجريبي يأنه أحد فروع علم النفس الذي 
يستهدف ابتكار طرق جديدة للبحث العلمي» وتطوير أساليب إجراء وتصميم 
التجارب العلمية لمختلف فروع علم النفس. 1 

أما الفصل الثاني» فموضوعه الطريقة التجريبية في علم النفس» ويتحدد في 
هذا الفصل مفهوم التجربة» وعناصرها التي يمكن من خلالها التحقق من الفرض 
العلمي» عن طريق المعالجة التجريبية للمتغير المستقل» ثم رصد أثر' هذه 
المعالجة على المتغير التابع» مع ضبط المتغيرات التي تؤثر في التجربة. وذكر 
بعدها أنواع العلاقات ت التي تتناولها الدراسات النفسية» وتصنيف التجارب والقواعد 
الأخلاقية التي ينبغي أن يلتزم بها الباحث عند إجراء التجارب سواء أكانت على 
الإنسان د 

ويلقي بعد ذلك الباحثان في الفصل الثالث الضوء على أنواع التصميمات 
التجريبية التي تشمل تصميم التجارب داخل الأفراد أو بين الأفراد فضلاً عن 
تصميم مختلط يشمل التصميمين السابقين. أما التصميخات شبه التجريبية» فإنها 
تستخدم غالباً في الدراسات الميدانية» والتي لايتيسر فيها للباحث تحقق شروط 
ضبط الظروف الخارجية» ولكنها تكشف مسار التغيرات والاتنجاهات للظاهرة 
النفسية . 

ويتضمن هذا النوع من التصميمات: تصميم المجموعة الواحدة» وتصميم 
المجموعة الضابطة غير المتكافئة» وتصميمات السلاسل الزمنية. 

وتناول الكاتبان في الفصل الرابع مراحل التجربة من حيث التخطيط 
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والإجراء؛ وكتابة التقرير العلمي عن التجرية والذي . يبدأ بالمدخل إلى مشكلة 
البحث» ثم المنهج والإجراءات الخاصة بالتجربة» فَعْرْض النتائج ومناقشتهاء 
وأخيرا وضع المراجع المستخدمة في البحث. 

ويختص الفصل الخامس بشرح معنى السيكوفيزيقا ومجالاتها التي تجمع 
بين الجانب الطبيعي لخصائص المنبهات والجانب النفسي المتعلق ا يهذه 
المنيهات. ثم عَرْضٍِ طرق قياس الإدراك الحسي للمنبهات مع استخدام مثال 
تفصيلي لخطوات تجربة في تقدير حدود العتبة المطلقة والعتبة الفارقة في تمييز 
الأوزان. 

ويستعرض الفصل السادس مقدمة تاريخية عن موضوع زمن الرجع 
وتصنيفاته وتعريفه» وأنواع اع أزمنة الرجعء والعوامل المؤثرة فيه» ثم عرضٌ الأجهزة 
المستخدمة لقياس زمن الرجع. . بعدها عرضا لنماذج من تجارب زمن ن الرجع 
باختلاف أنواعه : البسيط (السمعي أو البصري) والاختياري . 

ويتابع المؤلفان قياس الإدراك الحسي في الفصل السابع تحت عنوان إدراك 
العمق البصري» والذي يشتمل على الإدراك الحسي وأهميته في تنظيم التنبيهات 
الحسية الواردة إلى أعضاء الحس» ومعالجتها ذهنياً في إطار الخبرات السابقة» 
وإعطائها معنى ودلالة معرفية خاصة. ثم عرض إدراك العمق البصري أو المسافة 
وهاديات إدراك العمق بعين واحدة أو بالعينين معاً. بعدها عرض نموذج إجراء 
تجربة دقة إدراك العمق بعين واحدة مقابل العينين معأء وكيفية تطبيقها عملياً في 
المختبر باستخدام جهاز إدراك العمق البصري. ' 

ويستكمل المؤلفان بعد ذلك قياس الإدراك الحسي في الفصل الثامن بقياس 
الإدراك البصري للحيز أو المكان. ويشمل هذا الفصل تعريفاً للخداعات الإدراكية 
وأشهرها خداع الخطين الأفقي الرأسي» وخداع «موللر - لاير؛ الذي استخدمه 
علماء النفس الأوائل ومازال يستخدم حتى الآن في المختبرات الحديثة مع بعض 
التحسينات الملائمة للتطور التكنولوجي الحديث. ثم يعرض هذا الفصل نماذج 
التطبيق العملي لهذه الخداعات باستخدام تجربة خداع «موللر-لاير» وإدراك الحركة 
الظاهرةء ثم تجربة معرفة العلاقة بين سرعة الإدراك البصري ودقتهء وفي كل 
تجربة يعرض الجهاز الخاص بها . 

ثم ينتقل الباحثان في الفصل التاسع إلى موضوع «التعلم» تحت عنوان 
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«تجارب التعلم الإدراكي الحركي». ويتضمن هذا الفصل أنواع الأداء الإدراكي 
الحركي وتجاربه» وأجهزته التي تقيس ثبات وتناسق اليدين والأصابع» ومدى تأثير 
التدريب على التعلم الإدراكي الحركي . وقد أورد المؤلفان بالتفصيل كيفية إجراء 
تجارب نموذجية بخصوص التناسق الإدراكي الحركي. كما أوردت التجارب 
التطبيقية الآتية : 
1 - تجربة التناسق الحركي لليدين باستخدام جهاز الأوميجا. 
2 - تجربة المتاهة الإلكترونية وتأثير التدريب على التعلم الإدراكي الحركي . 
3 - تجربة التتبع في المرآة لمعرفة التناسق بين العين واليد للصورة المنعكسة في المرآة» 

والإفادة من مؤشرات الإحساسن الحركي . 

ويتابع المؤلفان في الفصل العاشر موضوع «التعلم» وذلك باستخدام تجارب 
التعلم الإشراطي» والتي تشمل الإشراط التقليدي أو مايسمى بتجارب «بافلوف»» 
والتي تعتمد أساساً على الرابطة الطبيعية الموجودة لدى الكائن الحي بين تذوق 
الطعام ونزول اللعاب؛ ثم اقتران الطعام بمنبهات محايدة لكي تظهر الاستجابة 
الطبيعية وهي سيلان اللعاب» وذلك مع تطبيقات لتجارب بافلوف بصورة مختلفة 
ومتعددة. وقد تطرق المؤلفان في هذا الفصل إلى دراسة الإشراط التقليدي 
للاستجابة الانعكاسية الطبيعية لجفن العين ورجفة الوُكُبة وسحب اليدء وكذلك 
مثال لتجربة نموذجية وهي إشراط الاستجابة الجلفانية للجلد باستخدام الصدمة 
الكهربائية» كما تضمن هذا الفصل تجارب على الإشراط الإجرائي باستخدام 
نموذج تجربة تأثير معرفة النتيجة أو التغذية الرجعية 5660580 على أداء العمل 
الإدراكي الحركي» وهي من تجارب «سُكْئّر؛ السلوكية» والتي تقوم على اكتساب 
سلوك معين بالتدعيم الإيجابي أو السلبي ثم إطفائه؛ حيث تَحُْدْثْ بعدها معرفة 
نتيجة العمل. وتميل النظريات السلوكية إلى تأكيد أهمية التدعيم والعقاب في 
عملية التغلم» بينما تؤكد النظريات المعرفية دور المعلومات والمتغيرات المعرفية 
في التعلم . 

وينتهي موضوع التعلم في الفصل الحادي عشر باستخدام التعلم اللفظي 

وهو: 
1 - ترابط أو تداعي الكلمات اللغوية باستخدام جهاز زمن الرجع الصو في 

تجربة أثر نوع الكلمات التنبيهية على سرعة التداعي وتكراراته. 
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م - تعلم الترابطات وذلك بالاستجابة المباشرة للمنبه اللفظي المعروض» عن 
طريق الترابط الذهني المكتسب من الخبرة السابقة لهذا المنبه. 

3 - نموذج تجربة الفروق في تعلم الترابطات السهلة والصعبة» وذلك بإيجاد علاقة 
وظيفية بين الكلمات المزدوجة المعروضة؛ والمطلوب تعلم هذه الترابطات 
الوظيفية بين هذه الكلمات سواء أكانت قائمة كلمات سهلة أم قائمة كلمات 
صعبة» والمقارنة بين القائمتين في دقة التعلم. 
وتعرّض الباحثان بعد ذلك في الفصل الثاني عشر إلى تجارب الذاكرة» 

وطرق قياسهاء والنماذج المختلفة للذاكرة باستخدام ثلاثة نماذج للتجارب وهي: 

1 - تجربة تأثير نوع المنبهات المستخدمة وطريقة عرضها عند.اختيار التذكر 
الارتباطي بين الشكل(رقما كان أو كلمة) المعروض في البطاقات الخاصة بها . 

2 - تجربة التذكر قصير المدى للبنود اللفظية لقوائم من البنود للحفظ الفردي. 

3 - تجربة مستوى معالجة المعلومات على التذكر من ترميز وتخزين واستدعاء» 
والجهد المبذول في عملية التذكر. 
ويؤكد المؤلفان في الفصل الأخير (الثالث عشر) على أهمية استخدام 

الأساليب الإحصائية لتحليل نتائج التجارب المستخدمة في النماذج والأمثلة 

الموجودة في هذا الكتاب» ووضع أهم المقاييس التي تتناسب مع مستوى الطلاب 
في الجامعات العربية أثناء قيامهم بالتجارب المختبرية» مما يساعدهم على التطبيق 

العملي المباشر للتجربة. 

تقويم الكتاب 

1 - يتميز المؤلفان بالحرص على المعاصرة فيما يتضمنه الكتاب من معلومات 

وأجهزة غتبرية» مع التركيز على التجارب التي يمكن إجراؤها على الإنسان 

في حدود الإمكانات المتاحة في محتبرات علم النفس بالجامعات ومراكز 

البحوث في البلاد العربية. 

يتميز الكتاب كذلك بوضوح الأفكار وسلاسة العرضء مع التأكيد على 

التطبيق العمل للتجارب؛ بحيث يتمكن الدارس من الإلمام بأهم القواعد 

الأساسية التي تقوم عليها التجارب المعملية. 

3 - تندرج بعض التجارب تحت صيغة قديمة بدلا من تقديمها بالأساليب 
الحديئة» مثال ذلك تجارب زمن الرجع والتذكرء حيث يستخدم الحاسب 


١ 
دم‎ 
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اللي الآن في إعداد التجارب المبريجة والمعدّة إحصائياء إلا أن بعض الأجهزة 

الحديئة والمستخدمة في إجراء هذه التجارب رُبّما لايكون متاحاً في مغتبراتنا 

العربية» ومن ثم لايعد ذلك نقداً لهذا الجانب في هذا الكتاب. 

وبوجه عام» يعد كتاب التجريب في علم النفس من الكتب الممتازة في 
مجاله؛ والتي يمكن من خلال فصوله الكثيرة وتجاربه المعملية العديدة أن يفيد 
طلاب علم النفس في الجامعات العربية» هذا فضا عن القارىء المهتم بطبيعة 
الحال. كما يسد هذا الكتاب ثغرة واضحة في المكتبة العربية في هذا التخصص. 


تقلييد السعر الايص المتوسط 


لويس باك 
لندن» راوتلوج» 1994 


مراجعة : مارك خربوطلي توماس 
جامعة ماساريك - التشيك 


إن كتاب «تقليد البحر الأبيض المتوسط» لمؤلفه لويس باك» الأستاذ في 
الاقتصاد الدولي والتنمية في جامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكاء الذي نشر في عام 
4 في لندن - راوتلوج يعتمد على تصنيف جديد بديل للفكر الاقتصادي العالمي 
السائد . 

إن مؤرخي الفكر الاقتصادي الغربي» ينسبون نشأة العلوم الاقتصادية القائمة 
- كما هو متبع حالياً - اعتمادا على الفكر الإغريقي» ويركزون على فكر أرسطو. 
ثم ينتقلون مباشرة إلى فكر توما الاكويني في القرن الثالث عشر الميلادي؛ وفي 
بعض الأحيان يشير بعضهم إلى دور المفكرين العرب والمسلمين في ترجمة 
وتفسير الفكر اليوناني» ثم يعودون فينسبونه إلى الغرب مرة أخرى ليسهم في دعم 
نهضته بشكل غير مباشر. بيئما الكتاب الذي نتناوله هنا في البحث لايقسم 
الحضارة الإنسانية إلى غربية وشرقية» وينسب الإبداع الفكري إلى الحضارة الغربية 
منهاء إنما يبحث عن العوامل المشتركة بين ثقافات حوض البحر المتوسط التي 
يصنفها حسب تسلسلها الزمني إلى المراحل التالية: : 


0 
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أولاً: الأفكار السائدة في الشرق الأدنى ابتداء من بلاد ما بين النهرين إلى 
مصر وبعد ذلك إلى الأفكار الواردة في الكتاب المقدس. 

ثانياً: إسهامات الإغريق. 

ثالثاً: الفكر الاقتصادي في المرحلة الإسلامية. 

رابعاً: فكر الرهبان الفرنسبين في القرن الثاني عشر. 

خامساً: فكر القرون الوسطى في الغرب اللاتيني. 

سادساً: الفكر النقدي الإسباني ونظريات التنمية في القرن السادس عشر 
والسابع عشر. 

ثم يعمد الأستاذ باك إلى إبراز السمات المشتركة لهذه المدارس التي نمت 
وترعرعت قي حوض البحر المتوسط اعتماداً على المظاهر التالية: 

أولا: الإصرار على احتواء رغبة الإنسان في السعي إلى تراكم الثروات. 

ثانياً: فهم المجتمع كوحدة عضوية حيث يشغل النشاط الاقتصادي جزءاً 


0 


ثالنا: التبرير الأخلاقي للسُلّم الهرمي الاقتصادي. 

رابعاً: تفضيل الاستقرار على التغير الاجتماعي . 

وإننا من منطلق الأهمية التي يردها الأستاذ باك إلى حضارة ما بين النهرين 
والحضارة المصرية. ومن بعدها إلى الحضارة العربية والإسلامية» ضمن مايدعوه 
بتقليد البحر المتوسطء نرى أنه من الضرورة أن نزود قارئنا العربي بملخص عن 
رأي الأستاذ باك» وتقييمه لحضارات البحر المتوسط وإسهامها الفعال في نشوء 
الفكر الاقتصادي . ١‏ 

فإذا أراد أي باحث أن يفتش عن جذور الفكر الاقتصادي في هذا الكتاب 
فإنه سوف يجده من خلال التشريعات التي سنها البابليون والآشوريون. 

ففي بلاد ما بين النهرين كما هو ثابت ظهرت أولاً فكرة العدالة كأساس لبناء 
مجتمع حضاري وذلك بدافع النشاطات التجارية التي أدت إلى ظهور مظالم بين 
الأفراد أو بين الدولة والأفراد»ء وعلى أساسها تشكلت المحاكم لوضع حد لهذه 
الأمور ولتحقيق العدالة الفردية» ومن المؤكد أن فى بلاد ما بين النهرين ظهرت 
أيضاً في الفترة البابلية - الآشورية مبادىء صيغت على شكل قوانين وأصبحت فيما 
بعد نواة لأخلاقيات الكتاب المقدسء بالإضافة إلى المفهوم الفردي والمصاعب 
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الاجتماعية التي مرّت بها تلك المجتمعات القديمة» نتيجة لتلك الظروف القاسية» 
ظهرت أيضاً فكرة الضمير الجماعي ومفهوم الدينونة والحساب في العالم الآخرء 
الذي أدى بالنهاية إلى فكرة نشأة الدين والأخلاق المبنية على الضمير الفردي. 
ومن هنا فإن الأستاذ باك يعطي تفسيراً مادياً لنشوء فكرتي الحلال والحرام كعوامل 
أخلاقية تشجع أو تَحُدُّ من أنواع النشاطات الإنسانية ومن بينها النشاطات التي 
نسميها الآن ات اقتصادية . بحيث إن جذور الفكر الاقتصادي أدت إلى ظهور 
التشريع . كما أن المظالم ذات الطابع المادي التي عُرضت على المحاكم تطليت 
التفكير الجدّي في العلاقة ما بين النشاط الاقتصادي المحدد وتأثيره على نمط 
الحياة وبالتالي جرى تصنيف النشاطات بين تلك التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على 
استقرار النظام الاجتماعي السائد. 

ومن هذا المنطلق ترسخت هذه التشريعات في المفاهيم الأخلاقية الدينية 
التي انتقلت من ثمّ إلى الإغريق حتماً حيث وجد فلاسفتهم تبريراً منطقياً لها. 

وبذلك زرعوا بذور المنهج العلمي في التفكير بشكل عام بما في ذلك 
الأمور الاقتصادية. وما يهمنا أيضاً في هذا الكتاب هو تفسير الأستاذ باك لدور 
علم المنطق الإغريقي في نشوء عدة تقاليد للتشريع في العالم العربي حيث اعتمد 
علماء اللاهوت المسلمون على استعمال منهج القياس للوصول إلى اتفاق حول 
مواضيع قيد النقاش. وكذلك سار الأمر أيضاً في الاجتهاد حيث كان القياس أصلا 
لتشكيل عدة تقاليد في التشري » ومن هذا السياق يستعرض الأستاذ باك وضع 
المعتزلة والمدرسة الأشعرية وكيفية تأسيسهما تقليدين مختلفين في التفكير والتفسير 
في حين أن المعتزلة انطلقوا في تأسيس تقليد فكري يسمح يإمكانية ابر الذاتي 
والتفكير المستقل الذي يثق بقدرة الإنسان على التفكير الحر المستقل . 

كما أن المدرسة الأشعرية أسهمت في تأسيس التيار الأصولي برفضها إعطاء 
الفكر المستقل دوراً في تفسير الآيات القرآنية وفهم العالم. 

أما فيما يخص الكتابات الاقتصادية بالتحديد فإن الأستاذ باك يعتبر كتابات 
ابن رشد والمفكرين العرب» رائدة فى مجال غش النقود التي سبقت كتابات 
الأساتذة الأوروبيين التي ظهرت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

ولاشك. فقد أثرت فيما بعد الكتابات العربية المترجمة إلى اللغات الغربية 
على ظهور العقلية البرُجوازية حيث تغيّرت نظرة الناس إلى العمل في المجالات 
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المنتجة والتجارية فقد أعطيت هذه النشاطات قيمة ااجتماعية تفوق قيمة الحفاظ 
على مصالح الطبقة الإقطاعية. من هنا انطلق النظام الأخلاقي الذي أعطى الفرد 
حرية التعبير عن مشاعره وأدّى إلى نشوء تيار فكري يدعو إلى نظام اجتماعي 
بديل» والجدير بالذكر هنا أن أعمال الأساتذة المسلمين المترجمة إلى اللغات 
المحلية المتداولة على نطاق العامة من الشعب أثرت في نمط الحياة بشكل أكبر 
من الأعمال المترجمة إلى اللغة اللاتينية التي أتقنها نخبة من العلماء الغربيين» 
ولكون الفكر الإسلامي أكثر تشجيعاً للأعمال التجارية من رجال الكنيسة اللاتينية 
فقد ناهضت العقلية الجديدة والأخلاقيات البرجوازية الاحتكار والقوانين الكنسية 
المعرقلة للازدهار الاقتصادي؛ وأدت إلى ظهور أفكار العصور الوسطى الهرطوقية 
التى كان الأساتذة الفرنسيسكان أكثر تقبلا لها من الأخوة الدومينيكان وانطلقت 
الحضارة الغربية بدافع تلك الأفكار لتصبح الرائدة في العالم المعاصر. 

ويمكننا إذاً هنا اعتبار كتاب «تقليد البحر المتوشط؛ كتاباً هاماً من بين الكتب 
الصادرة في هذا المجال لأنه يلخص مجموعة من الأعمال التي أظهرت دور 
الحضارات البابلية - الآشورية» والمصرية والعربية - الإسلامية في نشوء الحضارة 
الغربية المعاصرة كما أنه يمهد الطريق لأعمال أخرى تدرس هذه التأثيرات من 
خلال تفصيل أكثر وأوسع يقنع القارىء العربي المعاصر بفكرة استمرارية الحضارة 
الإنسانية ويؤكد على الروابط الحسيّة في تفاعل حضارة الشرق الأدنى والأوسط 
بالحضارة الأوروبية على الرغم من الهوة السحيقة الماثلة بينهما في الوقت 
الحاضر. وإننا لنهيب بمفكرينا العرب أن يَطّلِعوا على كتاب «تقليد البحر 
المتوسط» للدكتور الأستاذ باك» ويولوه أهمية قصوى ويتبئَّوًا ما ورد فيه من آراء 
صائبة مبنية على الواقع الاقتصادي التاريخي العالمي» ومن ثم يعمد اقتصاديونا إلى 
البحث والتنقيب» بجدية وإسهاب عن الأسباب الفكرية والعوامل الأساسية التي 
أدْت إلى انحطاط حضارات الشرقين الأدنى والأوسط. 


وبذلك نكون قد قدمنا خدمة جُلَى إلى تارنخنا العريق» وأكدنا على المدى 
الكبير في إسهاماتنا الفعالة في خلق الحضارة العالمية» وعَملنا على استرداد الحق 
وإعادة الاعتبار إلى الفكر الاقتصادي الذي يعتبر بدون شك نواة للفكر الاقتصادي 
العالمي السائد. 
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المؤنمر الدولي الثاني لمكتب الإنماء 
الاجتماعى «الصحة النفسية فى دولة 
الكويت 4-1 إبريل 1995» 


محمد دغيم الرشيدي 
مكتب الإنماء الاجتماعي 


عقد مكتب الإنماء الاجتماعي التابع للديوان الأميري مؤتمره الدولي الثاني 
في الفترة من 4-1 ابريل 1995م» تحت شعار «الصحة النفسية في دولة الكويت؟. 
. وقد جاء هذا المؤتمر استكمالاً للمؤتمر الدولي الأول وللحلقات النقاشية السبع 
التي نظمها المكتب والتي تهدف إلى الكشف عن الأضرار والآثار النفسية 
والاجتماعية والتربوية التي خلفها العدوان العراقي على دولة الكويت» وسبل 
استيعابها وطرق وأساليب علاجهاء وإعادة تأهيل المتضررين من ذلك العدوان 
الغاشم . 
ويسعى مكتب الإنماء الاجتماعي إنى الاستفادة من الخبرات العالمية 
المتخصصة التي تشارك في هذه الحلقات واللقاءات العلمية من أجل إثراء 
واستكمال دوره وتمكينه من تنفيذ برامج متطورة لعلاج ضحايا الحرب وتوفير 
الكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على ممارسة الإرشاد النفسي بكفاءة وفاعلية 
يدعمه في ذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. وقد كانت فكرة 
تنظيم المؤتمر الدولي الثاني تصب في هذه الغاية. 


أهداف المؤتمر: 

رغم الأهداف المتعددة التي يسعى مكتب الإنماء الاجتماعي إلى تحقيقها 
من وراء عقد مؤتمره الثاني إلا أن أهمها تحديد الإنجازات التي تم تحقيقها في 
مجال الصحة النفسية في دولة الكويت. 
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إضافة إلى تجسيد التجربة الكويتية في الإرشاد النفسي أمام المتخصصين من 
كافة دول العالم وكذلك تطوير ممارسات المكتب في مجال الإرشاد النفسي 
والصحة النفسية وتأكيد قدرة الكويت على استضافة المؤتمرات العلمية 
المتخصصة . 


محاور المؤتمر: 

تضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسة دارت حولها البحوث المشاركة وهي 
كالتالي : 
أ - الضغوط التالية للصدمة: تناولت أبحاث هذا المحور طرق التدخل لمساعدة 
الأطفال بعد التعرض للضغوط النفسية» وآثار كارثة الاحتلال العراقي على مفهوم 
الذات لدى الشباب في الكويت. وتأثير المدى البعيد لأزمة الخليج على أطفال 
الكويت» والتقنيات المعاصرة لتشخيص الاضطرايات» واستخدام التقرير في علاج 
قلق الانفصال عن الأم. 
ب - الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية في دولة الكويت: ناقشت الأبحاث 
والدراسات في هذا المحور القلق عند طلبة الجامعة» الشرود والقلق عند الأطفال» 
والحالات الانفعالية العامة للشباب الجامعي . 


اج - الصحة النفسية من المنظور العالمي: تحدث في هذا المحور عدد من الخبراء 
في مجال الصحة النفسية تطرقت دراساتهم إلى مواضيع عدةء منها سيكوباثولوجيا 
العدوان العراقي على الكويت» والصحة النفسية كسياسة اجتماعية من أجل «جودة 
الحياة»» والنظريات السائدة التي تُلقي نظرة على الصدمة والنتائج الثانوية النفسية لها 
والمقترحات» وكذلك ممارسات العلاجات السلوكية متعددة المحاور في مجالات 
الصحة النفسية - خبرة عربية في إطار حضاري. 

د - الوقاية والعلاج من اختلال الصحة النفسية وإعادة التأهيل: في هذا المجال 
أبحاث ودراسات تهتم بسبل العلاج وأساليب الوقاية من الاضطرابات النفسية 
والعقلية. ومن أهمها عودة أسرى الحرب» وتأهيلهم لإعادة العلاقة مع عائلاتهم» 
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وتقديم الاستشارة النفسية لضحايا ضغوط م بعد الصدمة وكيفية زيادة واقعيتهم للقيام 
بالعلاج النفسي والاسترخاء. 
البحوث المشاركة: 

شارك في المؤتمر الدولي الثاني 33 بحثا بمشاركة 43 باحثا من 9 دول عربية 
وأجنبية وهي الكويت» مصرء والمملكة العربية السعودية ولبنان وإيران» والاتحاد 
السوفيتي» وبريطانيا وأمريكا. 


توصيات المؤتمر: 

اختتم المؤتمر بصياغة عدد من التوصيات أكد فيها المُشاركون على ضرورة 
الاهتمام بعقد المؤتمرات العلمية واللقاءات الدورية لتبادل المعلومات والخبرات 
بين العلماء والباحثين والمهتمين بالمجالات النفسية والاجتماعية والتربوية» للارتقاء 
بالجوانب الأكاديمية والبحثية والخذمية. 

كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على إقرار قانون ممارسة المهن النفسية 
بما يتضمنه من ضوابط علمية وأخلاقية في ضوء التراث العربي الأصيل وفي إطار 
الظروف التي يعيشها المجتمع الكويتي في الآونة الأخيرة. 

كما أكد أهمية العمل على إنشاء الجمعية الكويتية للدراسات النفسية» لتضم 
الباحثين في مجال المهن النفسية» وصولاً إلى تبادل المعرفة» وتواصل الخبرات 
مع تكاتف جهود المتخصصين. 

كما أوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بالأسر ذات العائل الواحد؛ء كأسر 
المفقودين» والأسرى» والشهداء» سواء في مجال البحوث التي تُجرى على 
الأسرء أو الرعاية الاجتماعية والنفسية المقدمة لهم. 

كما دعت التوصيات وسائل الإعلام إلى التناول الموضوعي الدقيق للمسائل 
الداخلية والخارجية» دون تهويل أو تشويهء مع ضرورة العمل في اتجاه تقوية الثقة 
في الذات على أسس موضوعية. 
خاتمة 

لقد كان المؤتمر رافداً مهماً في تزويد مكتب الإنماء الاجتماعي بخلاصة 
التجارب والخبرات العالمية» في مجال الصحة النفسية» وأساليب تشخيص 
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الاضطرابات النفسية والعقلية»ء وأحدث النظريات والنماذج في علاج هذه 
الاضطرابات» وإعادة تأهيل ضحايا الأمراض النفسية المختلفة. 

وقد أشاد المشاركون بالنتائج التي حققها المؤتمرء والتي تمثل انطلاقة هامة 
ليس على مستوى مواجهة العدوان العراقي فحسبء بل على مستوى الآثار الناتجة 
عن الصدمات» وعلى مستوى العلاج والإرشاد النفسي بوجه عام. 

كما أتاح المؤتمر الفرصة لعرض الآراء والرؤى» والمناهج المختلفة - ليس 
بشكل نظري فقط - بل أيضاً على المستوى التطبيقي العملي . 

وأخيرا تبقى كلمة وهي أننا لا نزال في حاجة متواصلة إلى عقد مثل هذا 
المؤتمر العلمي النافع . 


الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 
1 - فلسطين 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 


3 - العالم العربى والتقسيم الدولي للعمل 
4 - النضح الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 

6 - العدد التربوي 


سعر العدد دينار كوبتي واحد 


رسائل جامعية 
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ديوان الإنشاء: وزارة الخارجية فى الدولة 
الإسلاميية 


إبراهيم عبدالغني شحاتة 
رسالة ماجستير» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ 1995 


تأتي هذه الدراسة محاولة لاستكشاف ودراسة واحدة من المؤسسات 
التنفيذية الفاعلة التي عرفتها الدولة الإسلامية» زالتي لعبت الدور الرئيس في 
صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة الإسلامية» وهذه المؤسسة هي ديوان 
الإنشاء. 

فقد عرفت الدولة الإسلامية منذ تأسيسها على يد النبي عليه السلام في 
القرن السابع الميلادي جهازا لإدارة علاقاتها الخارجية قام بمهام الوظيفة 
الدبلوماسية والقنصلية للدولة الإسلامية» وقد عرف هذا الجهاز بديوان المكاتبات» 
كما عرف بديوان الرسائل» ومنذ منتصف العصر العباسي عرف بديوان الإنشاء. 

وتنبع أهمية هذه الدراسة من اعتبارين أساسيين: الأول» أنها تقدم صورة 
جهاز إدارة العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية على ضوء المصادر والمنهاجية 
التي اتبعها الباحث وهو ما لم تقدمه لنا من قبل الدراسات الدبلوماسية العربية 
والأجنبية . 

الثاني : أن دراسة هذا الديوان (ديوان الإنشاء) - وعلى ضوء نتائج الدراسة 
- تمثل أحد المداخل الأساسية لدراسة مجمل النظم الدبلوماسية للدولة الإسلامية 
بما تمثله من أهمية على مستويات عدة. 

وقد مثلت مصادر الدراسة واحدة من الصعوبات الأساسية التي واجهت 
الباحث» وتبعا لذلك فقد استعانت الدراسة بمصادر متنوعة تراثية ومعاصرة» 
تاريخية» وأدبية» وسياسية» ودبلوماسية ووثائقية لتقدم صورة ديوان الإنشاء كما 
عرفته الدولة الإسلامية. كما وظفت الدراسة أكثر من منهاجية لدراسة ديوان 
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الإنشاء في جوانبه المختلفة» فاستخدم الباحث ‏ تبعا لطبيعة الظاهرة ‏ منهجا 
تاريخيا تحليلياً: مثّل فيه الديوان وحدة التحليل الأساسية» فضلا عن وحدات 
تحليل فرعية على مستوى الوحدة المؤسسية النظمية» وعلى مستوى الوظيفة» 
والأدوارء في إطار تلك الوحدة. 

وجاء التحليل وفق مستويين: الأول مستوى ستاتيكيء» تناول الهيكل 
التنظيمي للديوان بكل وحداته ومفرداته كما عرفته الدولة الإسلامية» فغلب المنهج 
المؤسسي والوظيفي على التحليل وفق هذا المستوى. الثاني: مستوى ديناميكي: 
تناول الديوانت وهو يمارس مهامه؛ واستعان الباحث فيه بتحليل أهداف السياسة 
الخارجية للدولة الإسلامية» ومنهج دراسة الوقائع في تحليل تفاعلات وأنشطة 
الديوان» كما وظفت الدراسة منهجا وصفيّاً تصنيفياً في تحليل مكاتبات الديوان 
المختلفة وأغراض البعثئات الدبلوماسية الإسلامية» كما استعانت الدراسة بأدوات 
علم الوثائق في تحليل طبيعة مكاتبات الديوان» وإبراز العلاقة بين الدبلوماسية 
والوثائق» واستعانت أيضا بالمنهج القانوني المقارن لتقويم عمل الديوان على ضوء 
التطور العام للقانون الدبلوماسي باعتباره يمثل الإطار القانوني الذي يحكم الوظيفة 
الدبلوماسية المعاصرة. كما التقى التحليل مع مقولات الاقتراب الحضاري 
الإسلامي ومنهاجية التجديد السياسي الإسلامي التي طورها عدد من الدراسات 
السياسية المعاصرة . 

وقد تناولت الدراسة ديوان الإنشاء بوصفه الجهاز الذي قام بمهام وزارة 
الخارجية في الدولة الإسلامية في مقدمة» وستة فصول» وخاتمة. 

فجاءت المقدمة عن دبلوماسية الدولة الإسلامية فى عصر الدبلوماسية 
المؤقتة» لتتحدث عن مكانة الدولة الإسلامية بين القوى الدولية التي عاصرتهاء 
ولتضع دبلوماسية الدولة الإسلامية في سياق التطور العام للنظم الدبلوماسية» حيث 
مارست دبلوماسية الدولة الإسلامية نشاطها في عصر الدبلوماسية المؤقتة التي 
عرفها العالم آنذاك. 

وتناول الفصل الأول: التعريف بديوان الإنشاء ودلالاته اللغوية 
والاصطلاحية؛» قَعَرّف بالديوان وأصل تسميته»ء وبحث عن أصل الديوان فى الدولة 
الإسلامية وما تعرّض له من مؤثرات فارسية وبيزنطية» وما لحقه بعد ذلك من 
تطور في الاستخدام المعاصر. وتناول الفصل الثاني: التطور العام لديوان الإنشاء 
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في الدولة الإسلامية» منذ دولة المدينة ثم في عصر الخلافة الراشدة» والدولة 
الأموية» والدولة العباسية» وفي الممالك الإسلامية التي استقلت عنها في بلاد 
فارس وما وراء النهر وفي الأندلس» في عهد الإمارة والخلافة» وفي مصر في ظل 
الخلافة العباسية» وفي عهد الخلافة الفاطمية» وفي العصر الأيوبي والعصر . 
المملوكي» لتعرض الدراسة أهم سمات التطور العام الذي لحت بديوان الإنشاء منذ 
تأسيسه في دولة المدينة وحتى تكامله التنظيمي في العصر المملوكي. لترصد تطور 
الديوان من مرحلة لأخرى ومدى مواكبته لتطور أهداف السياسة الخارجية للدولة 
الإسلامية. وتناول الفصل الثالث: وظائف ديوان الإنشاءء فعرضت الدراسة 
للوظائف التي كان يضطلع بها الديوان» والتطور الوظيفي الذي لحق بتنظيمه؛» 
والعاملين فيه وأدوارهم» وسلطات كل من الخليفة وصاحب الديوان والوزير في 
توجيه نشاطه. وتناول الفصل الرابع: سياسات عمل ديوان الإنشاء» فحاولت 
الدراسة تحليل سياسات عمل الديوان في الدولة الإسلامية في مراحل تطورها 
المختلفة في فترات السلم وفي فترات الحرب؛ مع محاولة تحليل العوامل التي 
أثرت على سياسات عمل الديوان. 


وتناول الفصل الخامس: أدوات ديوان الإنشاء في تنفيذ سياساته» فعرضت 
الدراسة للأدوات التي استخدمها الديوان في هذا الصدد ممثلة في أداتين رئيستين: 
الأولى المكاتبات التي كانت تصدر عن الديوان» وقد قدمت الدراسة تصنيفين 
لمكاتبات الديوان» وذلك استنادا لما أوردته المصادر التاريخية ونماذج لهذه 
المكاتبات؛ والأداة الثانية التي اعتمد عليها الديوان في تنفيذ سياساته هي 
السفارات» وقد عرضت الدراسة لدور ديوان الإنشاء في إعداد وإيفاد واستقبال 
البعئات الدبلوماسية وأغراضها ونماذج عديدة لها في العلاقات الدولية للدولة 
الإسلامية فى مختلف مراحل تطورهاء وقد تناولت الدراسة هاتين الأداتين من 
خلال العديد من الأمثلة التي تبرز الجانب الحركي التطبيقي في عمل الديوان كما 
كان في واقع الدولة الإسلامية» مبرزة تفاعل نشاط الديوان وسياساته مع الأحداث 
الداخلية والخارجية التي عاشتها الدولة الإسلامية وما واجهته من أزمات» وفي 
سياق أهداف السياسة الخارجية للدولة الإسلامية. وتناول الفصل السادس تقويم 
عمل ديوان الإنشاء وعلى ضوء المهام التي قام بها وآثارها على مجمل سياسات 
الدولة الإسلامية الداخلية والخارجية» وعلى ضوء مخرجات عمل الديوان ممثلة 
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في تلك التي صدرت عنه وتلك التي تعد وثائق الدولة الإسلامية الرسمية والتي 
أبرزت العلاقة بين الدبلوماسية والوثائق على النحو الذي فصّلته الدراسة» والتى 
أكدت الحاجة إلى دراسة مكاتبات الديوان باعتبارها الوثائق الرسمية للدولة التى 
يمكن أن تكشف لنا الجوانب الرسمية في سياسات الدولة الإسلامية الداخلية 
والخارجية. كما حاولت الدراسة أن تقوّم عمل ديوان الإنشاء في الدولة الإسلامية 
على ضوء ما تقوم به النظم السياسية المعاصرة وعلى ضوء تطور قواعد 
الدبلوماسية» فعقد الباحث مقارنة بين الديوان ووزارة الخارجية في النظم السياسية 
المعاصرة من عدة جوانب» وجاءت خاتمة الدراسة عن الوظيفة الدبلوماسية في 

الدولة الإسلامية على ضوء دراسة الديوان» وكيف قام بها. 
وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج» أبرزها: 

1 - أن الدولة الإسلامية التي تطورت من دولة المدينة إلى الدولة الامبراطورية قد 
عرفت جهازاً لإدارة علاقاتها الخارجية هو (ديوان الإنشاء) قدمت الدراسة 
صورة استكشافية له من مصادر عديدة ورسمت صورة له كما عرفته الدولة 
الإسلامية . 


0 
عدا 


أن ديوان الإنشاء قد نشأة نشأة عربية إسلامية خالصة في تنظيمه ووظائفه 
وأهدافه وحركته» فهو أول ديوان عرفته الدولة الإسلامية استجابة لمقتضيات 
التأسيس وبناء الدولة الإسلامية الأولى في المدينة» وأن هذا الديوان تعرّض 
لمؤثرات خارجية مع امتداد حركة الفتوحات الإسلامية . ْ 
3 - قام ديوان الإنشاء بالمهام الدبلوماسية والقنصلية للدولة الإسلامية في مرحلة 
. الدبلوماسية المؤقتة» وتوصف دبلوماسية الدولة الإسلامية في تلك الفترة 
بالدبلوماسية المتنقلة أو دبلوماسية المناسبات أو الدبلوماسية الخاصة قياساً على 
ما أقرته اتفاقية البعثات الدبلوماسية الخاصة عام 1969» كما احتضنت الدولة 
الإسلامية النظام القنصلي الذي نشأ في الشرق الإسلامي ثم انتقل إلى أوروبا 
حيث واصل تطوره. 
عرف ديوان الإنشاء تنظيماً محكماً وقواعد تضبط نشاطه ورسوماً دقيقة 
لمكاتباته ومراسم خاصة لنشاطهء كان مركزاً لصنع القرار في الدولة 
الإسلامية» وتوجيه الدواوين الأخرى في الدولة الإسلامية. 
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5 - أبرزت دراسة ديوان الإنشاء الصلة الوثيقة بين الدبلوماسية والوثائق» 
وتصنف الدراسة مكاتبات الديوان على أنها «وثائق رسمية ديوانية عامة» وفقاً 
لقواعد علم الوثائق» كما خلصت الدراسة إلى أن دراسة الوثائق الدبلوماسية 
يمكن أن تستقل كعلم فرعي عن كل من الدبلوماسية والوثائق بما تملكه من 
موضوع ومادة للبحث وأدوات منهاجية. 


6 - كانت الأداة الدبلوماسية في مقدمة أدوات التعامل الدولي بين الدولة 
الإسلامية والقوى الدولية التي عاصرتهاء وقام ديوان الإنشاء على تحقيق 
أهداف الوظيفة الدبلوماسية في الدولة الإسلامية والتي تمثلت وفق مراحل 
التطور التي مرت بها السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في: 


أ - الدعوة إلى الإسلام وحماية الدولة الإسلامية ومصالحها ورعاياها. 


ب - تنظيم العلاقات بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى غير الإسلامية 
في أوقات السلم» وفي أوقات الحرب» وتنظيم تبادل العلاقات 
الودية التتجارية والثقافية والعلمية معها. 


ج - توثيق الصلات بين الدول الإسلامية بعضها البعض في أوقات السلم» 
وتوحيد صفوفها وتعبئتها لمواجهة الأخطار والتهديدات الخارجية في 
أو قات الحرب. 


واختتم الباحث الدراسة بعدة توصيات لدعم الدراسات الدبلوماسية 
الإسلامية وريطها بالدراسات الدبلوماسية المعاصرة أهمها: 


1 - دعم الجهود البحثية الجماعية المشتركة؛ ذلك أن تحليل دبلوماسية الدولة 
الإسلامية في مراحل تطورها المختلفة يحتاج إلى مواصلة الجهود البحثية 
التكاملية التي تضم باحثين يتتمون لتخصصات متعددة تشمل العلوم السياسية 
بفروعها المختلفة» كالتاريخ» والوثائق» واللغات والأدب» والعلوم 
الإسلامية. ويحبذ أن تشُبجرى تحت إشراف مؤسسات عملية كالجامعات 
ومراكز البحوث المتخصصة أو مراكز تابعة لهيئات أو منظمات دولية كتلك 
التابعة للجامعة العربية» ومنظمة المؤتمر الإسلامي» والمجامع العلمية. 
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ضرورة مواصلة البحث في دواوين الإنشاء التي عرفتها الدولة الإسلامية في 
مراحل تطورها المختلفة» بالبحث عن المصادر التي قد إتكون قد كتبت عن 
الديوان في المخطوطات والمصادر العربية المختلفة التي لم مقن بعد في المكتبات 
العربية والأرشيفات الأوروبية» وفي المصضادز الإسلامية التي قد تكون سبلت 
باللغات الفارسية» أو التركية» أو الهندية أو الأوروبية وإخضاعها لدراسات 
تفصيلية وفق منهاجية ملائمة تضع نشاط تلك الدواوين في سياق التطور 
الذي عاشته الدولة الإسلامية 'وعلاقاتها الخارجية. 


تطوير مراكز التحقيق والتوثيق للمخطوطات والوثائق والكتابات الإسلامية 
ودعمها بالخبرات العلمية التخصصة في مجالات الوثائق واللغات والتاريخ 
والعلوج النياسية زغيرما من العلي الأخرى ذات العلة يكوفترعات 
التحقيق والتوئيق» ونشر إنتاجها العلمي للباحثين في المجالات المعرفية 
المختلفة وخاصة الكتابات المتعلقة بالدراسات الدبلوماسية . 


تطوير المراكز المعنيّة بدراسات الحضارة الإسلامية في الجامعات والمنظمات 
العربية والإسلامية المتخصصة كي يتسنى إعداد دراسات تفصيلية تعيد كتابة 
وتوثيق تاريخ حضارتنا الإسلامية وتحلل جوانب إسهاماتها المختلفة» بما في 
ذلك نشاطها الدبلوماسي» وتخلق التواصل بين ماضي وحاضر ومستقبل أمتنا 
من ناحية» وتدعم هذا التواصل بينها وبين عالمنا المعاصر من ناحية أخرى. 


تطوير أقسام ومراكز متخصصة لدراسة دبلوماسية الدولة الإسلامية في سياق 
الدراسات الدبلوماسية المعاصرةء وإعداد وحدات بحثية جماعية من خلال 
الجامعات» والمجامع العلمية والمنظمات الدولية» كالجامعة العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي لتطوير ودعم البحوث والدراسات الدبلوماسية الإسلامية. 


نشر الكتابات والبحوث والدراسات المتخصصة عن دبلوماسية الدولة 
الإسلامية» وترجمتها إلى اللغات الأجنبية» ونشرها في الدوريات العالمية 
المتخصصة ونشر نتائجها في المجامع العلمية وفي الندوات والمؤتمرات العلمية 
المعْيِيّة لإيصال نتائجها لوزارات الخارجية في بلدان العالم الإسلامني» 
وللجهات المعنية بالتعرف على الدبلوماسية الإسلامية . 
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إعطاء أولوية خاصة في الدراسات الدبلوماسية العربية - وخاصة السياسية 
والقانونية منها - للقواعد الدبلوماسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية» 
وللاجتهادات الفقهية في هذا المجال» وللخيرة التاريخية الإسلامية التي 
تفاعلت مع تلك القواعد وتعميق البحث والدراسة لتطوير الاجتهادات 
الفقهية في الموضوعات والقضايا الدبلوماسية المعاصرة على ضوء الأصول 
الإسلامية» ومواصلة البحث والدراسة المقارنة على ضوء تطور القواعد 
الدولية الخاصة بالدبلوماسية. 

تبادل الخبرات مع المراكز البحثية المتخصصة والجامعات والمعاهد 
والأكاديميات العلمية المعنية بالدبلوماسية في العالمء وبلورة رؤية إسلامية 
واضحة المعالم كأساس للحوار»ء وتبادل المعرفة العلمية في هذا المجال؛ وفي 
مجال التعامل الدولي وطرحها في تلك المحافل» ومناقشة القضايا والمسائل التي 
قد تثور بشأنها بما يدعم من تفاعل وتوظيف القواعد والمبادىء التي أرساها 
الإسلام في مجال الدبلوماسية - وأكدتها الخبرة التاريخية الإسلامية في الممارسة 
- مع الدبلوماسية المعاصرة . 

تطوير برامج تدريبية - عملية وحلقات نقاشية للدبلوماسيين في وزارات 
الخارجية في بلدان العالم الإسلامي للتعرّف على آليات وأدوات الدبلوماسية 
الإسلامية في التعامل الدولي» وإدخال المتغيرات العاللمية الجديدة ودراسة 
تأثيرها على الأداء الدبلوماسي لبلدان العالم الإسلامي» وكيف يمكن التفاعل 
مع تلك المتغيرات في سياق التطور الذي لحق يقواعد ونظم الدبلوماسية. 
السعي لإعداد وإصدار موسوعة متخصصة عن الدبلوماسية الإسلامية في 
سياق التطور العام لقواعد الدبلوماسية تأخذ بعين الاعتبار التواصل مع 
الدراسات الدبلوماسية المعاصرة . 
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اانا ونه لم1 اهنال ألما مه ل56هط ومأوناه! أهامة: 106 لققمرعل أه /إأأمتاكواة 
0 وم أااعنال طامط أه أعوممما فط غه لإأاههءأعهمة 5كامه| ؛! .5لامطعدونهط 405 
لالنأى 116" ./زاأء5ةاه ذأطا 07 مملأهناأهنة 6ط 0ه كأعهم25 /أأأهنان-000)مططوأهم 
5 لقل0قل مأ ولأؤنامط أهامة؟ ,10 060300 04 /إأأء61830 ملزمعما 6ط) 1184 11503 
6 ,لاامه 5لأمطاعونهط! ألناة5 ولناعما 0 لماع أتا5ع؟ 5أ عام582 هطا معطلالا .0.519 
5نا0أ/ا16م 01 8096 06 مأطاأنةا 36 ععنله/ا 1565 .0.465 5أ 00216تاده بزأأءتاقهاة 
3101085 )0 8096 8 501 84) 6أ03ألما 3150 كألباقع؟ 156 .008165لاقه اقعراممة 
.لإأأمن هط كعه! هط 10 053160نة 15 لأأءلأقة61 06زمعمأ 86 ,7685565 /إاأأأهناو 
© ]هلاة 0غ 0زنا0؟ 8ه/لا 5أ6 6م85 '[أأأ8نان 509965160 أناه ,أنا8 
0 ]2) واملوة أأن؟ هطش عه؟ بزأتءلأقهواع ذلطظا آه علب أأموهم وطا مه 5ممعمعرة ]ال 
.(0.603 10 0.382 013)) عام530 ألناة5 56أ 10 385 أأوبينا 0.802(35 10 0.351 
© 0) 10000 3150 8/66 580015 10 6511918165 لإأأء613511 6لزمءمأ 5181160 
.1م52 70(6اا 06 ,15 505 مهطا كذه1 /إأاه0606 


5 «مثمالالا 65 اأوأعه5 156 1ه أودونمل 
سسسصسس سس سسسس سس سس 0 1 


3 :3أالا5 مأ طأناملا 320110 341505اع: لروزوووم 
5100١ 0‏ 56602021 01 لإلناغك 3266م رمه 
65ل ناك بإأأ5رع/اأونا 


عام هاطقج قطدال! /5ادلالا ألق 
أعع/أمنا طواول! 


0 300 أوأع50 5ه 5أولاة!| 300 عنتأهن عطأا فوالعل ما 5لمأق لإلناأة 56 
0/6 ,مأطة 11400 /زأ235 ,5/1305 ولاناملا 1608/6 0مة وأهدم درمعبيذقط كوملاوامر 
.مأاقممناواع؟ اهامعروتامعة هن 


ه582 3 ,مهأ هاه ؤتطا 101205 110065))ة طأناملا قط) 06أقول 70 
1010 لقلا 1/35 5265 طامط 200؟ كأعوزطنا5 223 أ0 واملروة هتاماروعع مم 
6 300 أو0مطاء5 5660008130 12)0005 طامط ررهء! كأمعلنأ5 800 4ه جمتاقاناممم 
أؤناوناة 300 لإأنال «أ أناه 6875160 5ق/لا لإلناأ5 116 .5ناءع08185 0# لإأأورولازونا 
لاالهنامصة لافط مدقت ومتأهعبالع عاتامعاء5 هطا أه 65لا ألاناء عط مأطاايها ,1992 
.0311856105 آ0 لزأأقزعلالونا مطا )0 ممتاقعنلع أه بؤابهجع] هط برط 


616 6100 ذه 2قو5ع؟ لأ16!-اهءأرأم61 30 أ0 5م516 لإهلازناة 6أ085 7156 
6 170163105 8610 116 .لإأأهرنالع06؟م 6005ممعطام عطا 06406 10 لهةأاممة 
.ناملا 90أ)لا5 01 8096 6:0230 3 0 300165560 006511018|56 8 1,010 لع اثرول 
20 ,7617005 علاتأعنال06 300 علاتامأء3ه0 116 ودأذنا 183160 5د/ها 0318 لاوز 
.3515 5أ5لإأ808 300 50أ10م780 106 مأ جه ااهل عرعلها قعناأائ2؟ عنام رمه 


ننه أهطا ووألتقوع: ععومعااقداء وماعة؟ عق لأناميا 121 61/68160) لإلنلاك 7156 
:6 همع 1001005 أمهع 1 أموأة ول أنلاهااه! 0 ,016 مع طاءنظ! 600 أقعهم 05 )اما 


© 05)قلاه1 لأأناملا موأءلا5 188 لاط 160م300 21)110065 مقصصباط 156 - 
.لةرةطذا بزأع/انا )8م007 806 )56 05116مم0 


60 عزمتر ولاقط ,أعناها| أمماء5 /2080معع5 856 01 ,كأقمع0نأ5 ؟مأرثال - 

متاة1650؟ لإااواعهم5ه - 65)زه5 طامط معويطة6 لأمتاواع 56) ودأل,693: 5عنادلا 

10 3160م17مه 35 - ©/ا0! أهأأ86-13]م 01 01)20686م10ا 16 200 56()65 للأمط 210090 
.65ناو68 ام «مأصقة عم أعطلا 


]0 /إأأققعع06 عط 15 ,لإلناأ5 ؤنطا لاما 0560م50م 500985005 116 3501009 )05مزع0] 
6 07 0513م7الاة 109أ5أم0103 300 ,1886285 200 0165ناأ5 ,اناا أناه ولأبيده 
.8610 اوعمة عطا مأ لإالهععمةوع رؤاعناها اله ]3 5عاع5 طامط للدنييلننا لمناواع 


250 5 ة اأنأعه5 189 5ه أقلوناول 1995 عماللا 


-215 01 261612211135 01 5أكلإأه صق 51د ]اناالا م 
لاك القتتضقط درأ ععذباه!! أمدعدلا كه ورمأأنطأ 


خةأأةءة ل-اق .ل 130ثا8 
لإأأىةمااصنا أوونة" ودتكا 


280 101 1670أهم لوتأناط أ أوأل أولأهم5 ق لإاتأمعل 0 5اعهة ,همهم قلط 
60 أ0 لمتاناط ,أو أل هطا هأ 60أهاع: قعاطةأ,هلا .نزأأء 08121811 رأ 65ذ5نامط 
6لا !عع 2206ه/الأأناه 3 ونأكنا لع5لالهمة مععط مذاج عبرو 5ع5ن ها 


اللمقع3/ 101 1160م لوتأناط )15ل أ8أأهم5 عهماء 0ج للامطة 5ومألم1؟ 116 
7000-613160/]نامطلاوأ26 أ0 ععطلكنانق 3 لإأتأمول! 0ق ,لزاه لمفودوهط مز كعوناما 
١/2081 100565 0‏ 01 لملأناطأكأوأل 16) 10 ععمقعء/أموأد 0 ووأعط 5ج 5واطوارد 
05 ,عطقنا 156 ,1625أل6/ال ألنا8 2085-5 أ0 ععطلصنام فط 35 لاعناة ,لإأأك 4هطا 
.00 نواعم عا مأ كأما غلأباه أه أهطا لم3 كأمعحمطدأاطهادة اقمع درم 


© 2118165 (أعناة 0181 19أ0ل0116معع؟ لإأوم5]:0 لإا 085نا200 لإلناة 16 
05 1لملومءا 156 مأ 55ع200م ولأصمهام نأك عط مآ ممتأقرعلأقمم مأمزأ ممكلها 
نت 


95 عمادالالا 65 اء5 أقاعه5 8 4ه اقدسامل 251 


ا ا ا 2 0 


-©! :10 513160165 :1أدلثاناك! نأ كعنامعباعا أأأطنسط 
لييياعنا 


3220-اة 50دلق لزلق إنعروءالاعاة 55هط8 
اأ5عناادنا أنويانتكا 


اه ما ممتاععل هط لاط لعذ5نلهء أأوبن>! مآ أأع6ع0 أعولبط ووأقهعمعما ع1 

مأ ممأكهاما أودهم!| ع©طا أه ماعه]أة وطا باط 300 5غئااوأة زأقدة علطا عرزأ 5عتارعلاق 

5عنارةاة] 5أأ 7078856 10 5م516 16ها مأ أمع001/611 16 160م077:م 7585 ,1990 
.ممما أنه ومللاة؟ 5أأ ألةجمعاممناة 0 5قعانامة علانا502 16 >اع56 16 200 


ةط لانامطاة 1814 ورأعمعنالع5 أوعأوه| 8 5أ 1566 581 39065 61م3م 5أ15 
ون .أتوسسك! مأ مرعاطممم أأعقعل أعولنط عطا ومألاعها آه ودرنهه عط©ا مأ لعينهااه؟ 
6م200 5عء امم 300 5ع]نا2625 هط :3عألت 6قرطأ ذره 52560 15 ومأءمعن560 
ليب ولطتأهممرمء هط أكنادم لافطا ,لإأأنمتلامم لإمزمة لم 6اطقمأ8)كناد هط أؤثالم 
ه كه قم هط لأناهذة لإعطا لالاهمة لمة ,دعناتاعءزاه لإعمع اع لقع 300 طاألنايامرو 
.3000 آلدرعطنا اقعتاتامم 200 عتومومم» ,اوأعمة ك5لرواما معنا بمو قا 


ؤلاءأ/ا16 ]وم ]55 718 .كتنهم 11/6 مانأ لعلأناأل 5أ لالناا 8 أأناكتنام كأطا ما 
6 7613165آنامة 300 ,عنائقعع انا معطأ مأ 6غوأد فط كه غأه؟ ومتومقدء هذا 
عط مأ ممتلأمعبمعاما و'6غئ5 عط لإالأذناز أ أطونادة أهطأ كأمعدناورة أقمه1]أ120 
ما عاععة طعلطنةا كأمع اناو 61-3 1لنامه أمقررنات 8لا 300 ,)أ5هم عطأ مأ لإمتمرمعة 
.(متامةنرقام!ا للعناة الملا 


6 أ أاطنام ؟0 هام عط أه أمعدوماعه6ل عط 5565لاء5أل 01دم لجرمعع5 15 
اهه55 518165 عط آه ولثلاءة ألمعمنت هطأ مأ 160 84م 5ماءة؟ علا لم2 أتهريكا مأ 
عط مت أفطا 5ع2أمقطملمة ععمقم هط .لامرمممعة عطأ مأ ممتأعصرة كاز لمد عام 
لمعم 165 نه أصمعلمومول عرعا أتدنانكا مآ عقنارقلاع7 51816 عط رقع أأم-ورم 
ممعم 10 لماء تأده 35لا ع؟ناأألمعم)ه كأ أهطا 200 ,زماععة 6أهناثرم هط مه 
5 هلع زامم /[/351008م)6 أمع متك وطا رمووععطلالا .كممنتاعمن؟ أهاعمة دمتامتمتمر 
أأه ومأصممط مط طاتبن لعلأعصام أقطة مممعززممعطم أمععع 3 35 لع ومع لمع 
(أ عنامعلاع 01 5عع]ناه50 103[01 عط كه متطة66/اه 51816 156 350 كأع513:1 
نيا 


عتاطنام ووأصممم عه عأزمينا6 1730 أننممعو 3 ععمهم هط©أ أه معمطة أيهم دا 


ي|سبلبلببللللللل ل ب يبب ب د 


252 5 أنأعه5 86 5ه اأقدسامل 5 موام تالا 


ص سم ب ب ع ل سرع ع يس ا و ا 1 ل ات ست 0 1 


1 ولأعنالع؟ (3) :519065 0همءط معرطأ ,0ن 560160ع16م 5أ مهم 
(©) 300 ,681965 ؟8كنا 10676351709 300 5عألأوطناة ونتأهمتحراء (5) رعنذألمومعده 
05 م15 أ5ه0م72أ ع5 أونامة كعنالع/ا6 100أ101825 101 185نا2»295 10 ولتا,موع/ 

060613| 1865. 


2117 أ0 551509 ناء5أل 06621160 3 5ع101106م لإلناأ5 156 01 أناه؟ اروم 
8 1010 لع/الرعل 5عنارعناع؟ أهأامقه :لإاع 080 بأأهلثاناك! أ 65تاللعاع؟ 01 65م)نا0وه 
300 5ع ورقطء عونا ز5ع715م7قامع 300 3855615 عأاطنام كه مملأقلأنوأ! لم3 ولود 
300 ,00116مأ ,/أأل001110 300 :1665/م56 300 0005و ءأأطنام :ه15 دوهن 
5 ,5560ناء015 5 01161)15ا]105 17658) 01 6361١‏ 01 1680165 لأقلط 116 .65)ة] 
بع 50306 عللطنام اأ008امع/المم أن للاعأ/ا 01 غاأمم هط 100 5565م قلهويا 35 أاعينا 
.نوكا مآ لمنتاهءأاممة كاز 05 أوتأمعامم عط لمع 


0 0017167030105ة أ0 1661]نات 2 5009096515 لالناأة 01:56 عاة روم 
أ158 )0 ع5]نامه 5356 أ ألانامع30 ماما مملة؟ عط لأناها5 )158 5م546 أقنالع06م 
الييدنننا 


1995 «وثمالالا 665 ةأء5 أوأءعه5 6ط ؛ه أقاكنامل 253 


2--1آ3231032ؤ3ؤؤؤؤ2233 :00111111122411 


015 لإلناأ5 ©6356 ق :116605 83516 300 لغيه 
005 1051617 501116 


طنطة!!-لم تمتطقءطا ممبروع 
لأأقعماأونا لنو5 ودك!ا 


عه عأققاحصناة مغ لم191 كهط طأللامرو 0أم2؟ ,ذو أكأصنامء ووأمماف عل لإمهص صا 

58 10 ,لإاط006:518008لا .لإأزع/اوم 6أنااه365 680م1065/ 60066 رمام 

عأة8ط وانأ16] 61505 ١ثأ/ما010‏ 01 )58 5أ 00066111 ]0 06ا55أ 0أ08] هط ,7165 لانام 
.6605 


6 أن للاعأناق؟ )016 2 لأا و5أ81أ5 6ناؤذأ علطا 38)465و5)1علاما ,همهم 156 
]100 0ه لإلناأة 5ق ث .5عألنتأك أهءأ,أملرهة 01 10935لم1 وطأا لم3 دولرموطا 60أدام 
- وأقلا|ة1/! 350 ,لقأذلاق5 ,مععمره/! ,وأقعمرهل2! لاأقصهة - 5وناونامه لزقاقه1/١!‏ 
]نال لأنعثا0م 800 'زأأأقنان60ما 6لزمعمأ ونأءنال6؟ 0 5060855 6أ656) 8556955 10 
!5 ,9أ5ل1/1313 أن عقهقن عطأ زأ ,7201593 156 .560160ع66م مواق وأ ,1965-1990 
0 نأن6/ا0م ولأءنال6؟ مآ طأيرمىو عأدسرمومعة أه ومتأنطأراممه لماتمذا أرقا 8 
68 ما 300 ,100006818 01 55قععنة 116 ,رمتانا0تنأذأل هتزممما )0 5هناأأدنوهما 
5 5أأقنان76ا ونأعنان6 300 هأ آه 'زاتلدنن معطا ووأناممدرأ مأ رمععمرمال! أمماكاه 
.066 وووطا لإط لهأاممة 5هاءأامم أقأعومة أمقلاواة؟ 6ط أه اناوه هطا 
6 ما لعطتو5ع 5أ قأأننهمم طاعناى قلاوتطعق 0 مهأو لوط 0 وعنالأة؟ 6ط رققع ره اللا 
6 10 لمع ,للاوأناع؟ ععلمن لمهم علطأ :10 لإرزهلممة هأأ 0 ممق مره رقم )لها 
.هوه ذنطا مأ كمءنامم أمعممعيهو أه ءامها 


254 اع أوأعه5 و8 5ه [8نامل 5 :رواوالالا 


3 :10 260 ع8 :بأأرناعع5 أهحره دلا 5 ناأأديانكا 
عاأاعع ممه مأوع510:26 


مل .هق جوؤوقل! 
بأكع اونا أأدياب»ا 


81008 5 'أأولانكا 316ن|6/2 300 وذلإاهمة لإالهعتاقه 6غ 2055أق ععمهم وأ 
لامأ أووم! 1990-91 6 )0 5أ 20610 عط مأ اهنأك لاأناممع 


:3160 وناقع/ام| 3 512]6506015 أهعناو7طامملاط متهم 586 ونأيناهاام؟ م1 


15 دأ قأمه رماع ع ناتأععقعل أقومعاءة 300 أقلععامأا وناملع5 ومأعة؟ ذز أنويس)ا -| 
.لاو51216 واأأناعوة أهممئاهم 


0 106855 1601نت 156 )0 186101113 ؟0ز518 8 105 /لأأؤوع 560 )168و 3 5أ هزع -2 

دمنام0ل2 عط أونامعطا ,لأأرنءةة أقومئاهم 5لترويم عط ما لولتاممة ورمات 

01 25565م620010 1826 علاتأعوم25هم عأو51:26 علاأومع لطعم 0م00 043 
.1901015 ك5وهععناة أقرمعلءة له أهدرهاما 


أ80؟!| 6ط ,316 0مه مرماعط لعرأنالء3 60665لروم)اة 300 1987060 165505 -3 

07ز773 116 لإلأضنامه عطأ لأملاق م1 رقل02 رأ رده وإلورل عط لأنمطاك ررمأكه نامز 

أقءأامم أممنناء عط مه لإلعامة نإاعم 0 وصوتأناصتاممه طاثين لمأواءهووق قلوام 
.05نا-أ56 لإأأاناه 56 800 (8أ50 ,6 اهرمع 


1 ا700 6الأعقم675م-ءأو51216 ل6أكعووناد 2 طأأينا دعل ناعممه ,عمقم 6 
.لإأناعقة أقورمناه0 5"أزونان»ا 


يدا عن كود اد كيو مدا ١‏ 


0 ١ 


قسم الاشتراكات ١‏ 
ص.ب. 2778308 الصفاة 20 
مي 


1 86 الكويت 13055 فاكسميلى 4836026 (00965) الة 0 له‎ ١ 


الام مم 


آذ 
١‏ 


١ 
١ 
١ 


للك لك للك للك للق لق الله 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص. ب ؛ 27780 صفاة ‏ الكويث 13055 
تسيمة اشتراك 
يرجى اعتمادٌ اشتراكي لي المجلة لمدة 


ل) سن واحدة [])ستتين ‏ لا ثلاث سنرات ‏ [ل]أريم سنرات 


بعدد ( ) نسخة 


ارنل طبه فيمة الاشتراك نقدا/ شيك 


نأ رجاء الاشعار بالاستلام و/أى 2 [] ارسال الناتررة 


للها . أحمد مشاري العدواني 


تصدر عن 
الي ل 0 2 ] الجلس الوطني للثقافة 
سكرتير التحرير : سليمان اليف سم والفنون والآداب الكويت 


السجلةٌالاربوية 
تصدر عن كلية التربية ‏ جامعة الكويت 
رئيس هيئة التحرير 
5 عبد المحسن حمادة 


تنشر اليحوث التربوية» ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر الحوار التربوي» والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


© تقبل البحوث باللغة العربية 


* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العربية 
والدول الأجنبية 


الاشتراكات : . للأفراد في الكويت ؟د.ك2 وللطلاب 
للأفراد في الوطن العربي ه,'اد.ك) ولطلاب 
للأفراد في الدول الأخرى ٠6‏ دولارا أمريكيا بالبريد البوي 
للهيئات والمؤسسات د.ك وفي الخارج 40 دولارا أمريكيا. 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العئوان التالي: 
الجلة التربوية ص . ب 178١‏ كيفان. الرمز البريدي 71953 الكويت 
فاكس: 48770/44 هاتف: (413)-(4404) 48474437 


كف . المحلة لهرت 3 
5 لمحل العريدة 
© للعلوم الادارية 


تصدر عن مجلس اننشر لعلمي - جامعة الكويت - دولة انكويت 
علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال للعلوم الادارية 


رئيس التحرير 
أ. د. محمد أحمد العظمة 


© صدر العدد الأول فى نوفمبر 1993 . 

© تهدف المجلة الى المساهمة فى تطوير ونشر للفكر الادارى والسارسات 
الادارية على مستوى الوطن للعربى ٠.‏ 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة ؛ المحاسبة ٠»‏ 
التمويل والاستشار ؛ للتسويق؛ نظم للمعلومات الادارية ؛ الأساليب الكمية 
في الادلرة » الادارة الصناعية , الاداره العامة ٠ ٠‏ الاقتصاد الادارى ٠‏ وغيرها 
من للمجالات المرتبطة بتطوي ير المعرفة والمسارسات الأدارية . 


يسر المجلة دعوتكم للمساهمة اي أحد أبوابما التالية ؛ 


- الأبحاث - مواجعات الكتب 
- ملخصات الرسائل الجامعية - الحاات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والمؤتمرات العلمية. 


ص .ب : 28558 للصفاة - دولة الكويت 
هلتف : 4817028 أو 4846843 دلخلى 4415 ٠‏ 4416 فاكس 4517025 
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0 فتاوّكل شرعقة. م 
1 لع 
!0 تمتادت ؟1تملتات عل قمّااعلمكة 0 
تتارسةتعليقاتعائ قضَاياءِ يةه. 0 
ا 0 
--- ل 1 58 يان فياه لع 
م قينة الاشتراك داخل الكويت دثاير للأفراد 
ا ديتار للمؤسسات 0 
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مركز دراساة الثليج والإزيرة العربية 


أنشىء مركزدراسات الخليج والجزيرة العربية بقرارمن وزي رالتريية والتعليم 
العالي الرئيس الأعلى للجامعة بتاريخ1411/11/14هالموافق 11414/0/11م. 


أهدف المركز 


. يهدف المركز إلى رسم سياسة متكاملة للبحوث الخليجية التي تنبع من احتياجات 
أقطارالمنطقة وتعمكس تطلعاته. 1 
. جمع الوثائق التاريخية والمملومات عن المنطقة مع العناية بالتراث الخليجي بصفة 
خاصة. 
. التعاون مع المؤسسات العلمية المماثلة وتنظيم الندوات العلمية أو الاشتراك يها على 
المستويين الإقليمي والعالمي. 
تشجيع الياحثين والمختصين بشؤون المنطقة على إعداد الدراسات عن قضايا المنطقة 
الحيوية. 
. تقديم خدمات استشارية لحكومات الأقطارالخليجية والمؤسسات المعنية وذلك بإجراء 
بحوث علمية في الموضوعات التي تحددها هذه الهيئات. 
. تشجيع الباحثين الشباب وحغزهم على التعمق في دراسة القضايا الخليجية بالإعلان 
عن جوائز رمزية تشجيعة للبارزين وإقامة المسابقات وتنظيمها. 
. طباعة البحوث والدراسات الملمية التي تتناول القضايا الخليجية ونشرها على 
انحو موسع. 
و<- . ترجمة كتب التراث والتاريخ الخليجي؛ وتعريب الأممال العلمية 
التي تجرى عن المنطقة وتنشر يلفات أجنبية. 


الاشتراكات 


١ 58 2‏ . داخل الكويت 
. اصدار مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية الأفراد ؟ دك 
. صدر من هذه المجلة 7/ عددا أبتداء من عام 11100 اللمؤسسات 
ادنك 
. تنظيم * ندوات في مختلف الشئون الخليجية ابتداء ب. الدول المربية 
من عام اها الأفراد» ٠٠‏ ) د.للد 
تادا تت تتا حت 5 المؤسسات 16 ديلكد. 
. اصدار 54 كتابا تتناول القضايا الا جتماعية والاقتصادية - الشول الاجنبية 
والسياسية .. الخ لمنطقة الخليج العربي. الأفراد 16 دولار 
. اصدار سلسلة وثائق الخليج والجزيرة العريية المؤسسات 50 
(صدرمنها سيعة مجلدات) تقطي الستوات (111/0: 47ه1) دولار امريكي 


اللقر: كليةالآداب.الشوية 


تستدرعن ياس النشارالعلمي - ست 0 


دوركة ته -32-000 اين محوفية من التاكل وتعىئ 8ه بر الموضم. 
تتهل ف جالات ت امتعهام الاقكتاء العمكة م 


3 تسل الابتماث باللغلين العركية والإنتجليزيكة 
شسزط أن لابعل ََ حَجم البحث عن (*) صفنحسّة 
تطوعة عة مراكلات شكخ 1 
ه لان يمسر النث في الحوليّات على أعضّاء هِيئة 
اد رديش بكليّة لاب فقط مبل ليرهم من 
0 
4 فق بسكل بح ملخصحًا لته باللضة الرية 
صر الإسيرجة لاينكا وز..؟وعكامة . 


و مسح الولف و مح . 


. رئيسة قيعةاللخرر‎ ٠ 
د فت عبا لمحتن الحخترش‎ 


0 


ج الحكويبت 
0000 0-1 -1ادولارا وكيا 
5 دولارًا أررد 


.6 فلسر اشكاكذة, الطلات :0 فلس 
1 دالك للأتائذةوالطلاثت + دل 


العربي والغربي» سن خلال 
المشاركة الفعالة للأساتذة 


تلبي رغبة الأكاديميين 
والمثقفين من خلال 
نشرها للبحوث الأصيلة 
في شتى فروع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية 
والانجليزية» إضافة إلى 
الأبواب الأخرى 
الندوات» المناكشات 
مراجعات الكتب, 
التقارير. 


حاف 15 ةده 


1 يت ه00 وي 
هله ا نفوق 
مجلة فصلية أكاديية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الدكتور مبارك عبدالهزيز النويبت 


صدر العدد الأول في يناير 1511 


الإشتراكات 


في الكويت : ديناران للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسيمات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد » وعشرون ديئارا للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ثلاثة دنائير ونصف للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق . جامعة الكويت 
ص.ب : 0477 الصفاة 13055 الكويت 
تلفون : 48458147 / 4777 - فاكس : 010/4 4/7 


995 «مادالالاً 05 أوأع50 عط 4ه اولناول 282 
ا 


.5.ل ,التأوناث 300 .8ل ,310(ألانا8 ,.ل.5 أمدزواا 
200015 آ0 اونا "0007© م :ومأويول :0 مهمع مط" 2171 
53:410-43 كمنا815ةهأ5 00 


.>ا.5 ,ملاوالا 

519 نا0! :1 2314 ,لإأأا8ةنا© 200 5ع3]6أ70عملاع ومأونه ولك" 1977 
.أطم "رععموزامالة ومأونها! امع أه أمععممم جح ععلمنا دعنرأألمممرع 
.1/1355 ,038060096 ,.عما فعأوءموقم 


.>ا.5 ,ملزوانا 
"رلمقتمع0 ورتوب0ا! أه كمأورمدممعع عطأ مأ ومتاة ملاوع لم معط" 131 
.95-116 10 كوءأومممعع موطرنا /ه أقنامل 


.2.5 طابالة 
مقطلا 1ه أولعنامل "روع ىن أألمعملاع ووأونه!! 800 60515 ووأناملة" 1274 
.1:108-125 كوأمرموموع 


.2.1 ,لهاع 3800 ,.اا.5 ,بواعصلامصط 

أ0 5508165 لعمنام6 0مة متعللا أه ممناهااتعومعهعا امعامممع مم" 179 
15 300 65أ0امجمعع أن الاعألاو؟] ,"ووتوناهلط :15 لمقمعط و5 
.61:199-205 


.5 ,ووم 

:1 6(ممعما أقععلع6 هط 300 ووأونول! لوأمناوءء0 ععمي0" 179 
-6:247 كوألرمممعع مولا أه أقلكنامل "كمه دانارل5ة 0مة دعأو ملاوع 
.266 


.أأنا05م16/1810081-5806م| موقاعول 1ر5 

عط أه وملأقلملا 300 مؤلوأياعه ".ومواط ,3516/! ومناعة طول00عل" 2 1980 
أه لمأقامتا +10 لعوموعط ,9.هل! أرممه. ,رمواط ,ع 351 ومناذاباع 
.15أواكم لوكا ممه أدمءأدسالة 


5 /نقنامول 160 ألرطاه 
5 /زلثلقناول لعاموععم 


2861 لم62 وداهغ2ة11] لددصسقطهكلا 5 ع1لزلالا 


6000111211, 8.0. 

,008 ] أمعممميع5م رقولرط ووأونه!! آه اع1/1600] عأعممممعع مم" 1538 
مقطلا 1ه أقصعنامل ",50ق0طضع2 ووأقنهل! 200 ,عو أمط6 عرنامعة1 
.327-353 :23 كوألاموموع 

.ل ,5أ0طناط عننا 300 ,.© ,اا26 6,001 

6 نا ومأونه!! أهامعع +10 لمودرع0 156 300 ععأمطت لإعمومة1" 1988 
.24:44-63 قن أرمومععا موطانا أه أقتكنامل ",أ6085 نزرمناا مط 01 1165© 


.0.5 ,ممممونا 


ع ص0 زاتميو عادواومذ5 عم لمهمهط كه بأ لقمهاع ملرمعما مط" 15968 
]0 أ78ناول "رمهةأأهةأاأعومعع؟ اقءأمأاممع مث :ومأونه8ك ل0وأمدءعه06 
.24:173-185 كمأومدمعع موطرنا 


.0 ,قكامرولا 


5 731 نامل "رمومقل ١أ‏ 060300 ووأذناه!! 300 عءأمطت عمبامع 1" 168 
.289-309 :24 كعأومومه6 صوطرنا 


.كا ,ألا أمهاطا 


0 65لع2086مم8 علاأأةلرنعااى 015 ممأأهوتأ5عناهض! أقءءأمممع مم" 1201 
05 اأومءنمل "رومأونه! 10 لمهجمع6 صنأءط أاتنوع عط ومتته ملاوع 
.9:97-105 5عأزمومعع موطنلا 


.>ا.6 ,مهروما 


عهمة25 ",أله 6 300 08و80 مأ لممدمع0 ومتكسمط أه ذأذلزاهمم" 101 
,50020011قم8 عألزمومعع 56951620 ع5 ]0 كومتاعها/ا عط ما لعأمهووم 
.3 أطاماعموائطم 


.2.1 ,عنوع»! لمق ,.ع عع معرموال 

ومأمماعناع2 مأ عجرمعما! أمعممصرعه 300 متام لنكمه2 ووأونهنم" 1564 
05 أهلتنامل ",3001/الة5 اع مز 0818 اعموط جررم] 65أ08لادع :وو أناونه© 
15:172-14 كوتصومومعءع موم,نا 


.ألا.ل ,لإعاوأن© لمق .عل ,متقكا 
عألرهلمععم]ع نالا ث :ممتاهأمأوراروؤاط اقأعهعا لمق كاأعاردلا ورزونهنم" 1/76 
0ل لزعلا ,المتقهعقع؟. عتوزمومعع أه نهعىن8 أقومتاول! "روأدلزلهمم 


.ا ,رودما لمق .1 عا 
إ78نا0ل عاألممممعع لعلاناه5 "رلققهة0 ومتكنهط 4ه 5ع نالع تامواع" 177 
.4:298-305 


5 ,وام اللا 5660665 أداعه5 16 01 81ناول 2530 
ا 


:100 01 8888 لإأع اداع عط 40 عقعممق لإعا؟ .عاطوتاعء عط 6غ لملاوأافط مرج 
أ0 ع6نا8 168 11216م0م3 0ق مه 053560 ع3 لافطا 56ناقع6ط 5أ ولط1 .13565أ5 
1315 1531 ل0طاع5 م513110لأقع 30 ,0218 أقنال01ألم1 بعلمممعما أمعمقصمهم 
,8001ل أ0 أع !23 و7أكتامط 6لا مأ كع؟ناأه8؟ /زاألهنان علاتاعمناذأل عطأ أه أمنامعمج 
3 الاالهماط .لعلامم لالأمععع؟ لهط معطلا 5لأملاءذنمط 0ش لماع تراوع؟ لمج 
عاطة! مع 16 أعءزطنة عط لاناها5 و«وأئنامط 5غ 0قوع: طأأبنا رماع مونتاعواامن 
عط مأ ]3 2006|5 ولأكتامط لععءمقطوع أه ممتأوروتادع فط أ كأمعمرع/امرممرا 

.ع النأنة هط مز وأطقكق ألناة5 0؟ أناه لوأرمهه 


وعفالعمعععم 


.6 بتعماارة 
مم6 0 لروزبلة "رلمهمع0 وولونهاط أ0 لإأأءتاقواع عمرممم!1" 2 1973 
528-52 :55 كوناوناها5 800 


.*] ,للاناعع ا ه52 
6055-١‏ 56 )0 للاوأ/اة ىم :ووأؤناهلط 101 060300 156" 171 
.1-10 :53 5م 512115 300 كوألام مع أو باوأنوه ,"عممعل أرط 


,1ق ملام 
ل 0 [8تعنامل ",لصنالءط أاأنسوة015 800 080200 ووأونه0" 15985 
.17:42-57 101165امه0ط 


.2 أقمةط 
.أ5ة؟! أملو2 ععمتومع لاط لولوتاطط '"رطللعل ,عأهة:6 أه مذاا بؤز0" 2 1990 


.8 ,لناق60 3800 ,.6.0 ,لتنا ,.ل بمتهالامم 


015 0256© 126 :01165نام© ولأمماعلاء0 جأ ورأكنهل! 10 لمقدمع0 16" 1102 
.7:315-336 كأ ألحمومعع مه6]نا أه أهدصمنامل "روعرهكا 


.0 ,وتعطمزعلالا 300 ,.ل ,مقجحممع لم 


ولأونهلط عط مرمء؟ ممع لزع :ومتأوسسط أهامعا 15 لمقدرع0 166" 1511 
5ع ألممممعع مهطئنا أه أقعنامل "بأمعمملرومعع لمودوهط ععمويرزمالم 


-9:311 
.0 ,صمممةا 


05 5ه أأأءلأمقاع أدعرهأما لمق ,عولط رعلممعما مقطا ومتتدولاوع" 19869 
.25:219-229 كوأوزمومعع مهطرنا أه لمعمل '"رلمقمع8 ومأذنسهط 


279 ممت وده شهدا لدتممسقطهال1 5 :وال اللا 


متطاأبن ذأ 6غة تاتلاوع أناه ,وذلق .(1 واطها مع5) مع تعدا 5تعامع؟ ,10 165ص رملاده 
وأطا لأونامطااة .51365ئاده ععأمعء آه بأأرمزهم5 هط 01 (0.54 ما 0.35) #و0ق: هطا 
,ع أأناة8؟ أناه مآ معمع170مت 3155؟ 5ورأل10؟ ك5نامألاع1م 051 طأأننا لإعمع 5 أومرمه6 
وذناقءهصط 5ه1أأ35)0اع 061130 0106عمأ 197أ0أ8 أععملاء 10 68500 00 ذ5أ عرعطا 

.أعص لوأل عأأنان ع3 7615/ذه 300 5عأم6: طامط 10 كأع 51311 ورأكنامط اهعم| 


2615 رلاللم لاكلم انالا نا5 .لا 
أ0 00015600601086 3 35 1لأ/لا20و (روتأدأناممم مأ 07985قلان لأم3؟ 300 امعباوممع 
ألن52 ,طوللعل أ أعل0قم ولأدنمط فط أه عنتأوع؟1 علاتاعملأوآل ه 15 ممتتممروأصدما 
لذ .قاء أ أذأل 300 5ع5لام.للاعم 0 10021100 عط 6 لعا لقط قتط؟ .وأطهيم 
/إأأاهنانو 6156/أل 0 8ق نزأأء عط مأ د5لممطعمططواعم 300 كوصاااع لال بأمعوعم 
نمه امهنممعء معطابيا لملم مز ؤلطة عقهط 10 رقتاطا ,رأصمةاممممم]أ 15 )| .كاأعهوم28 

.طقللعل أه أع أنه ولأذنامط 7ط نره2؟ وملقرل هط مأ ع3 خعاملمقةه 


لاط لم8قممعل ولأذنمط جه ممع ليا أهءأرأممرة 060آيام2م 785 لإلنأى قلط 
ل0ماءهططواهقم ل0مة ود اااعييال طغمط 5ه عمعمعباقمأ عط غق /زالهءلأاعهمة ومكامها 
0 5عأرع 10 لؤأأه اها عنزمعما عطأ أن ومتاأهمأج قمعل عطا مه كأمعفعرمه بزاتاكيان 
لتاقن ولتدنامط ٠/3015‏ ؟0 هومة: 3 ]0) أقطا عأقع1ألما كأأناقع ع1 .600ل 
رقناا1 .عه للاماعط العن 0 10 651173160 ذأ /إأأءنأقواء ع7رمعما 116 ,16850165 
لانا0داة 5أطا 300 /ؤأأققععع72 3 15 ذزولل0عل مأ ورتؤنامط )02 عل0ناعرمت ثأناماة همه 
ناه ,#ولاوينزن!! .1005أ5أنع0 ولأممقام '221)6:5 لإعأامم مامأ 78)60م0م,ممما عط 
عطا مه كععمورع أل 6اودزو أزملاة 10 0نناه) عمعللا كأموعممه براأإدنان 5090965180 
نه اكداة مدومعدز مفطوزةا .5م لأأءتاقواع عترمعما 0ل02]6لاده ه58 04 5علناأأموقكم 
200 85انا17685 لإأأاهنان ععطولط طأأنها لع21أء2550 ع6 10 للنا0؟ 316 651108165 
أ 101/616115م10أ 10 ع5قممعلاأكموم5ع؟ '5لأملةكنامط كأء6 1ع قلط .و5معنا همألا 
م0 8165طهمل 56 ماما 03060م7معما مط 2150 لاناونداة ؤأطا 300 كأععم35 برأألهناو 
.065ا55أ لإوأامم ورأؤنامط 


6 ,رفلاوبروا!! .60161060 50ا2 هلاق 65 مم6 ألناة5 ؟0؟ 5أأناقة: 2قاألراة 
لإأا 606و هط 10 0ننا0؟ 8/25 (0.465) 50015 ,10 65110316 'إأأعتاوداع ع6مرمهما 
51 (أ ناكا 2150 5هها 5ل11 .(0.519) 6امتص3ة عأمطينا مط ,ه10 أهط؛ صقطا 1655 
© 5أ ولأقنامط 2ط 5ه أاصمم ؟! .5عام32كطناة 060300 ولتدنامط له76أأهماة اله 
ؤناطا 300 ,35ل0امطعة نامط 200-500 10 3760م017ت 35 ألناة5 10 )ممما 
5ع6ناكة| لإءأامم ولأقنامط أمع70مرعنامن ما معمدناق|6؟ ,واناعءتاءهم ؟أه الناوع؟ ,56أ200. 
.لع0 6ه ققطا 


061351 عط ما ل1اناه؟ 8150 1/25 6001ل دأ ورتذباه! أقالاع؟ ,10 لقلرعل 116 

.(لامناعم6مْ لمح ع داس لالط) وعاطقائة/ا عتطمهوروممع0 طامط 15 أععم5ه؟ طأأي 

,لالأصهع أحوأة +6]/أل ما 0تزناه! أمم عق كعاطوأة/ 8856 أه طامط :105 كأمعاء )00 ١‏ 
.65ام1ةصقطناك لع ناهاه أله 367055 0506م (أدلمع] 658 ألاط 


965 باأأعتادهاء 0010م ]ناه 0814 أناه 70تأمامم نارملا 15 ]أ رء0ناا 0م 10 


1995 عوادالالا 5ع أواعه5 هط ؛ه أوتونامل 2738 


طأأيه 4 عاطهأ مز ©1505 مغ عداتررأة لإأوملكاةا5 عمق 5 واطهةأ مأ 5أان5وع: ©1156 
16 01 708000تادعء 16 0ه 185نا2625 '[أأأقنان 01 أ0دم27أ 156 ما 310و 
ع5 10 0.465 ؟ه0 /زأأعناكداع 6006م م30 أععااع: 5001005 أنه لأوناوطالق ./أأءناكدا 
؟ناعع0 10 0ناناه) 306 82627685/أل 5230١6‏ ,615أمع., أه عامحةقة ألناة5 عامطبيا 
لإأمتهم ع0 ما 8ه كعمرعرعة7 أل 15656 .5هام30كطناذ 5]:80160 عاثة 5أأ معونيؤوط 
(000مططاواعم 35 ااعنة 35 ودذااعوال) 5اءع6م25 األدنن 5نامأة/ا عطا 0 لعأنطلماج 
5غ لدناه؟ 3:6 لإأأاهنن ودأااع يول أه قأعهم25 ععذلوألا .لرمتأهمتأوع ؟ناه مآ 0و5 
16 60.1 15 0.382 0ه؟) 5ل0اماءذنامط ألناد5 5 5هنااه برأأءتاقداة عدمممما 8أد1ما 
0 تمعد 'واألهنن لموتارهط لواقم أه كأعهم35 ععطولط ,لإلتواامما5 .(3.نع ما 0.599 
20) 5610105نا0! 0 مناميو ذلطأا ,10 2165 التا5ع بزأأءنأقهاء عمرممما ععمقطامع 
6 أهط©طا لعناومة عط االأة هوه أ رقناط؟ .(6 .60 مأ 0.603 10 4 .وعء جز 0.401 
5أ 60185 أ00ا52 10 06018010 و7اأكنام! أ0 /وأأعتافهاء عنرمعمأ عط©ا أ علب أأموهممر 
6 ,6006/5 01 منا0رو ذ5أطا ,0 .قاععم35 االهبان مآ 65و0هقتك ما عناتلأأقمع5 /إألطواط 
6 بأروطة ما .لإأأققعء562 3 35 له لاوأنا 6ط 8150 قلق /[1أ00700م00 ورأؤتامط 
ل00وططواعم 0 ون أااء لال 25 156768565ة6956عهل /[أأودهع06 ذؤلطا 1ه 66و06 
0 أعومنه؟ لأأبنا 5تاءناقهاء 060300 .20763565/0668565م كأمهعم '[اتلهنان 
ذعاطومق لأملاة5ناو! هط 0 8630 16 ؟0 396 عط 300 5126 لأمطاعكتامط طامط 
,0.083 لمق 0.157 هط 5غ 018160تاقع هعرهللا عامصةة 1أ5300 أأنا؟ عط :ه10 
هع 165ئ0ا5هاة 7656 0 لنأمط 10 660210 طأأبنا كمع رق,ع01 القلم5 .لزاع اتاعهموع 
منامرو ذأطا طاأزبنا لعكامذ! 65ام30كطناة 5ناهقلا مط لععيطعط أؤللاة 10 لرناه؟ وذاع 
6عنالم]2م م1 لزعة5 أمى ول كأعهوم35 [األهنان أمععع1أل ,رعلاعيوا .270105ع5نامط 01 
ع5هط مغ عهواأووأة 5وهتاأءلأقهاع 856 01 5عنااهلا 56 مآ 6580965 516116لا8 
.لزأأءنادواء ع0ممما علا طاأنةا 2550018160 


لاط 60 نأهأهه عط رقع 5أأناوع؟ أهعقأم مع عناه أ0 عرنئدع؟ ودلكاا5 لممعع5 م 

عه) 5 0ق 4 ذهاطةأ طغوط 01 2231865 5ع لإأأءأ)5ة1اة 06رمهما 86 ونأغ)56 
اان؟ عط عه؟ لأأءلأعقاة عدرمعما فط أه عنالقنا 56 ,لفتعمعو ما ./اأاتطهمهممممه 
قط 10 3160اناعلقء أهط؛ مهط ععنها 66 0غ لقناه؟ 5أ (0.465) غام530 ألناة5 
طعههة ه بزاع قاع عمرمعما لعأ ولتاعة عط ,و5أوع ٠]‏ .(0.519) واممودة عاماينا 
5 5814604 مقطا ١655‏ هط 0غ لصناهم؟ ه5اق 15 5 عاطق مز عامم8ؤطناة أ0ناة5 
,ممم ع طامط أه ومتامععناة فط طاتس) 4 عاطها مأ عامدعطناك ودتلرمموع مه 
رقناط؟ .(65ام30عطناة لممطرمططوأقم ترزاأتادنان ,ممم عط لم ومتاافسق بوازلهنو 
ومأكبمط أقطا 6أقع ألما كأأنادع ؟ناه بأمقاكدم لأعط عق ععنكقهقج7 'زأأأهنان معدانيا 
5 ألناقة5 10 /أأ011700© 804 ممأ ممم 3 35 لعلاعأنا قط بإالهتة0هو جروهء 
باع ناعللاوط رامعل نوق ذنطا كه بزأللألد/ا مآ ,5مامع؟ ألناق5-مم3 مأ لع مامه 


(0م0مطءوططواعم ,ه وام 5اعهمة3 راأأأهنان ععطوأط 85 طأومعتاد مهم 5ولدو 
.لع7ع60510 816 


اأنة ءناه ورمع؟ لولاأرعل ,لمقجمعل أه تزاتءتاذواع عترمعما عط ,عل ناعممه 16 
لاأأه5هاة م«رمعم] أه (0.69 15 0.08) عوممء فط متطثأيي 5ز (0.519) عاممهع 


01010101012120 فئشفشفشش 0 ا:ر:رضز22222يي222 22 


27 انمهت وبام )هقدلا لمدسمهطه11 95 ععثاراالا 


سس سس مس ع صو ب سوه م سه ا ا سا ا تس 1 


5 اهم 
5 0لءكنه!] 5301 :12076551005 لللقتاعط ععارعع] 


5 00611 ومأووعرو6 01-5 
ممع نممقمدهنة) 
(ء 50 هاو ) 
05 طلونوةل! 7ه بؤألوت0 5ن15ااء بم أ القن , 
الذظ #ومب5 أأهع. +مه5 #هعمب5 عزدكي عومومص 
ا زلا )5( نع )3( 2) ال 
561 1839 2709 2853 2.738 9 3.139 


)0.586( )0.329( )0.343( )0.359( )0.312( )0.346( )0.236( 
)5.356(* )8.568(* )7.982(* )75947(* )8.682(* )5.315(* 


02_١1 0,433 6-203‏ 0.5899 0.417 0.382 
(0.085) (0.042) (0.033) (0.060) (0.051) (0.049) 
*(7.094) *(10.309) *ل(12.151) *ل(9.983) *(8.176) “(7.7795) 


0201 0.098 0.115 0.2231 0.226 225 
)0.048( )0.054( )0.055( )0.082( )0.072( )0.033( 
)4.187(* )1.814(** )2.090(* )1.109( )3.139(* )6.515(* 


0.090 0.076 0.074 0.0108 0.099 -8)ش١25‎ 
)0.074( )0.045( )0.041( )0.048( )0.031( )0.067(( 
)1.216( )1.688(** )1.804(** )2.250(* )3.193(“* )1.119( 


51 6 53 


0.522 0.584 2-5203 

1228 2 15.9277 10.558 
(3,168) (3,49) «3,64) (3,47) ] وهوم,ووم) 
وملعم 


.1005 عتد توما رأ منة دعاطماة أمدلموممع0م] للد لمة أمعلمهمه0 (ع) 
أن عمعومهعأمولة أه إعبما 8 5مامعلهاما * (5) 

.05 أ0 قعمقعءةأمولة أه أولاها 3 5عامم 501 ** 

.أقعا لمعالهاهمه :0.10 0 معمقع#أدونة أ اعناها ه دماهه01م] + 


5 ,عادائالا 665 ةاء5 أذأع50 56 4ه أقلتاول 216 


أ قاعهااع 10 أجنامعء3 مأ 5ع!2196/٠‏ لامتدنال كن لإأأقناكن 8005م أامم2 أموط 
اط ,لالننأة ؟ناه هم|ا .8]63لطلتأوع لزأأء )هداع لمهجعل مه لإأأالهمه 91م عه معدم 
ع1 01 لإمهلم مقطا نزام أهز,رمممم3 ع0 200765560 ذذ أععلأع وتامقىومممعل 
ع3 20105ع5لامط ألنا53 ,10 5أأناقة؟ 87816م56 35 211005و1أ5ع/ارأ ؤناوأ/ل6م 
ألناة5 5ه ع9890أمعع/2عم عطأ أو 00160 عط لانامطة ؛ا .5 عاطهأا مأ لمقأمعو6,م 
00نا0؟ 35/ا (5 300 4 5عأ0ةا طثمط لاط لعأعع1/ع ع0 دوه 35) 05امطاع5نامط 
ألنا58 01 7189065ععمعم 156 .6ام530 اانا عط 1ه أمععرعم 42.89 15١‏ ألمنامعمة 
1800 10 0ننا0؟ قنعلا ,,ولاعنامط ,5عام80كطناك 51211560 أأج ذأ 0105(ة5نامط 
/أأا8نان تعصناة دأ) 46.43 مغ (ذووذااعنال لإأأاهن غأ3؟ ذأ) 39.77 معويغاعط 
مآ 6ه األروعمه لإالهناذنا 70105!ع5نا0! أ0نا58 عكناقءه9ط 5 ذأطا1” .(80005مططواعم 
5أاناقع؟ عقهَاأحوأة ,ؤلثاوداة 5 عاطها كى .(5هااأا لإأتواناءةدم) كعم وص اااسل عفطاه 
.605 كناو ألنا53 101 18016551095 060810 60167 علطأ مأ أؤتلاء 10 00]نا0؟ 316 
09أكنا70 ]0 أع5 6آ) 10 00أ8:0108)ة 30 1,01 2206 66 8150 /ا28, كأرامم زناه 
0م 10560()ع0 عناه أه طعوع ,أوراع .5 عاطهأ مأ 1605أه نوع لمددرةل 
3١ 251‏ 5568م 800 (اوأة 6/انأأ05م 0غاأع6م<ء 5أأ 8/6 10 10اناه؟ 1/85 65اطةأة/ا 
عط طاايي) ١‏ 0)6مغأمم] لاط لعطلرعء5ع0 ععم8ء7أموأد 0 5املاع| معطا 56 04 006 
.(6 300 1 86005هناله مز لأمتاعتمْ 200 4 مملأونوة م ع2 از لال 1ه ممتأموعكاة 
عاطة 3 100106 77130601عم 11 ,ألأمم ذ5ناهأ/اقم 16) 10 613160 300 ,562000 
وطا لإط لعللاهااه؟ أقهء أأأدوزة لاأطوتط 2054 186 هط 6غ لرياه؟ ذوينا (لاصص) 
8 05 5830 ه88 07 396 56 لمق (ع512لللط) واطوائقل/ا ودأ5 ل0امطعذبامط 
عط أه 5غ ]5 أ)ة)5- أاق ,هدالق .لإاع/اناعوموع: ,(لاملاعمامة) عاطولرونا 0اماعدنامط 
اله مأ اعنها 0.01 غ8 أضوء أ أموزة عط 16 لعلامعم عاطوأق/ عتزمعم] أمعمه ممعم 
ولأذناوط ؟آناه 01 306ص أدوأة أو5125112 عطأ ,لعتط1 .قمه1 ناوه 160)أع6هم5 
814 4ه 90000655 3 85 5هبادم 22 لإط لعأء19]ع, 35 مضأ أوناوع لموممعل0 
3 اناه أ0 وعاناأهم 56 لقلم ذأ ومققهصط بعاطأقمةعة أعأنان 5 ألضع600ناة763 
.(لهمهلاء55-56م/ه) 5أؤلاأاهم3 ؟آناه ]0 أقأعهعقطه 186 300 (أقنلأ/ألمأ) 
1 آه 90000655 880156 85) 65 1أ5 )2-518 1ه 5عنالولا أأق ,عمدمععط اريك 
51816 للم مأأهط 5أكعطأمملاط 86 أعوزة: مأ ذنا أألطاعم (0604]ع؟نا5 068 
اناه رقناط1 .م2620 لالأصامز 358 كأموأء لهم عاطولمقلا بممتدموامه اله ممتاتهسوع 
]0 أمنا850 أوتأضقأوطناة 3 105 ألانامءع36 10 لأه5 عط مقن كعاطومو/ لرمأهمقامكاة 
عه لموررعل فط ,طأرنه .5015 10 ممتامنناكمهه ولأكتامط مأ مملأوأرهلا معطا 
هأ أععموع: طأأنا عتأذواعمأ عط 0غ لمناهم؟ وذاأق 8/35 520015 ,10 ودأكنامط أقامعر 
6 1ه 80عط عط 04 306 6ط 300 ,6دأ5 لأملاع5تامط ,016م60مأ أمعفمقصمهم 
.لامطة5نامط 


275 63201 وناه24د!/!! لدسمهدهكل1 5 ,عامانالا 


]ع لاعللامط! ,4 عاطق دأ كوص 001 أده أأممة عط غه عرققة؟ وملاتماة أعمم مم 
6 أه علب أأمو03 56آ1 مه 5ع6تاققع2 /[األهنان 01 أعهمدرا عطأ طأأينا 550018160 وز 
6نم 'زأأءأأقداء علرمعءصا مق أدعلاع؟ كأأنادع؟ ؟ناه تأونامطألق .لأأمتاعداع عتزممما 
وأا 10 0للناه1 36 321311005/ عأطويع0510هت ,عأم530 أأنا؟ هط ,10 0.519 014 
0 5هممعرعوع]1أل عذدعط1 .5عام3:0ضطناة 5122001160 أمعتع]]أل عط ممع يطعم 
(0لمهطءمط لواقم عه وص اع يلل) 5ع؟ناق3ع2 '[أألهنان مآ دعومقطك عطأ جنمء؟ بزاعوريقا 
]3 زأتاقنان ومأااعللال ]0 5عناقدع7 عولط كم .5أذ5لا|/ 303 آناه مأ لعلإهامممع 
منمم]) 'رأأعتاقواء ممعم عط أه ع0 ألموقم عط مز ع62625م1 مق ,ل051066م0 
/لاواقط 05أ613: عنالة/ا 15 أناط 056/0 5[ (60.3 مآ 0.732 10 1 .60 م1 0.363 
بلع7علأقمم عق 'واتلهدان لممط7ارهططواقم أه كعأمععمم ععطوتط 5ه ,/إ[قاأمرأة .عمه 
410 .وه مأ 0.351 «رم؟]) لإأأعتاكداع عمرمعمأ عط أه عناالهنا قطأا مز 685زمم1 مه 
.لاأأمنا للاماعط 5ووتومرقء االأثة مناهلا 5أأ أناط ,ل6ع0ام0م 80150 15 (6 .60 مأ 0.802 
56 56 59 10 00ناه؟ 35/لا ]أ 35 ,[003قل أ ومأؤتامط أقطأ لإامدما عاأباوع: عدوعم1 
]500065 1701905؟ "اناه ,أعناع لاوا ."لإأأوقعع06" 2 15 ,00163أ5 5لامأناع1م 2051 لأا 
ولأكنامط لهامة؟ا] .لرملأهاعمعامأ وأطا ما معلاأو عط لانامناة 5مملأنايه 20 181 
]| 6300م لأ قمعو مقط مأ عاأ005م65) 2016 5أ ل0لعل مأ لمهررعل 
5م066 علنلاه! عم ./مقنا (ل0ملرهططاواعم عه وى العسل) عأمععممه بؤتاهنن جرعحابن 
)قطواط أه للأأ5قع566 3 35 لعللاعأنا عط لقء ورأكناه! ,ل510676ممه 6ق /إأأأهن0 01 
/إأأ060655 8 85 لعللاعأنا عط 2150 ققء /[أأل 60020 ولتذتامط ,لالمواتمرز5 .معروعل 
5" .000510660 376 5عناققع77 /[األهنان “قطولط معطانها أمعاعاة روووع! 3 15 أناط 
.56161 3 هلألامرم 0 لمعم ماقو عطأ كاعه 7ع نعومه! 0ن ؟أ و5ناهععط 15 


5]عامع 0 عام530 اانا ,ناه 10 مملأم50نا05م6 ولأكنامط رممقط ععطاه عط 00 
0 296 56) 300 ع2أ5 لامطع5ذنهط طامط مأ لع6داع: لإاعناتاأومم هط 10 10انام؟ 5هللا 
ععطوالا .ءتأوتلدة: أعأنان عنه 5مأطاكمه24داع؟ 75656 .لاماعؤنمط عط أه 80هط عا 
3906| 0 غاباقع؟ 3 35 60أ660م) عط 10 3/6 رمنلام دمن 5مك ووأذنمط أه 5اعناوا 
ع/اتأأومم 106 ,3065 0أ0اع5ناه! عط 01 5820 156 35 ,لإلنقاتدرا5 .قع2ز5 لامناة5نمط 
06300 ولأكنامط ,عأم533 اأنا؟ ءاه مه 83560 .لع]نأمقه ع6 ما 5أ أعولاع طأادعىا 
آ0 5620 عط أه 296 6 200 ع2أ5 لاماعذنه! طامط ما أععمدع: طأزبن دووتاأءتاأقهواة 
أطاوذا5 .لااعلاأاعع مدع ,0.072 0م3 0.210 هط 10 لتاناه؟ عرعننا لأمطع5نامط 
؟ناع06 مأ لصناهآ قزعلةا دع تأه1ا3هاء 5658 01 أمع7مرعنا5 263 هطأ مأ 2)1035 رهلا 
66 05م10أ019قلا أقألالا ع65آ) بمعناعوره!! .5عام0:ةكطرياة أمعرع]]زل عطا مععبتمعط 
0 لعقوع؟ اانا وومقطه آه مم 1ؤهم ولو 3 أأمرأك 3 للامااه] ا 0دناه؟ 0م 
.كأمععممه 'زاتاقنان 5نا310/ آناه 


5 عمامالالا 6 أوأعه5 136 04 (ةلسنامل 214 


4 اقمق1” 
5 وطدعقنه! الل :05ه551عروع لمددرعء0 ععامعجه 


كأروأء60611 ومأ5و5وع:و28 01-5 

مممع لمدووهاة) 

زوع هلون) 
05 وطااوأة ١‏ أه بزأأاهت09 5ل اعبط أه بؤألون0 
الظ #ه#صن5 عزأة 2‏ +200 #همصن5 ألوع عومم 
فا 6( 5( 4( 3 2) ل 
2250 2)29 2.563 249 2 2640 1935 
(0.144) (0.246) (0,.157) (0.324) (0.249) (0.218) (0,223) 
*(5.625) *(8.451) *(16324) *(6.632) “(9.526) *(12.110) *(8.677) 


(قأووزطوترو/ا 


0-0569 0.8020 0,477 0.351 0732 0.495 0.3683 
(0.042) 0.084) (مهو.0) (0.026) 0,062) (0.038) (0.038) 
*(12.357) *(9.547) *(10.840) *(13.500) *(11.806) *(13.026) *(9.552) 


0.330 0.136 0.205 0.132 0247 022883 3 2 
)0.071( )0.056( )0.121( )0.095( )0.048( )0.08/( 
)4.647(* )2.426(* )1.694("* )1.389(* )5.143(* )2.714(* 


0.112 0.053 0059 0.092 0.0835 051 
)0.0728( )0.034( )0.024( )0.041( )0.033( )0.037( 
)1.435(+ )1558(* )2458(* )2,243(** )2.575(* )1.378(+* 


114 171 116 2117 172 12 
06377 0.546 0.563 0.682 238 


24.580 19.663 20.582 35.832 77 
)3,167 )3,112 )3,113( )3,168( )3,108( 


.100005 عأمطاابهوما ما عدة كقاطهاتة أوو0مهملم| أأه 0مه أممومهمه0 (8) 
.001 أ0 معرهعةتمواة أه لولاها 3 185هه001] * (ط) 

.0.05 أ0 مومع #لدولة أن اها كعاهما0م! ** 

أدما لواتعا-همه ,0.10 أ0 مورهء# امود أن إقناها ع 5ماهع1201 + 


اسسبلللسللبيبيبيبب|ببيبببب بيب ب .د 


273 6300 وباه4هدالا 20 دما 5 ع6 مالالا 


79أكلاط! رععمعط 300 لع6تاأم3ه ومتعط ذأ أعع]1ع طأاهعنها 06( أومم هط) 
.0788565 لزمتام 00151 


26 156 مأ معنأو 36 5ع1أأء])35اع 060200 ولمأذتامط 0ه 160أ2 متاوع ع0 

5 ©6ام5323 أأناط ع8أا 1ه 515هط عطأ ذره 2165رولا5ع دعل ]امم /١اا‏ ممتاعع5 .لرمناعوو 

.502165 19851 001531 أ0 796805 لاط 5عام5318طنا5 5]:211160 الع مه 35 ااعين 
,.0105طعذناهط! ألناق5 101 6560160م 3/150 ع3 018]65تادة 21316م56 


5'الاوع؟ لامعل" أطلاع ع1 .ار 


350 و(أؤنامط 116 01 1503600أ5ع ]ناه 0غ 5أأتاقع 15 5علألام,م 4 واطج1 
اأن؟ عط :10 عمل 5قلةا 1115 .طوللعل مأ كوم ااعنيلال لمأمنعء0-أهامع: 10 ومتاعون؟ 
لاق 1ل 06 /[228 كأتزامم عنام .قعام30كطناذ 52111180 »أ ,10 35 [أعللا 25 عام5310 
5160| هطا أه طعوع ,أىمأع .كمه10 قناع 2160 لاتاأوع عط 01 لمهم أررقناة برط 
51 3 235585م 800 لوأ 6/الأأ05م ل0قأعهماع 115 885 165ا32186/ /08)611هامناة 
.4 عاطها أه ط 7016أهم؟ بزط لهوطلقعدعل ق6م3ع1/أصوأة أه 5اعنلع| معطا 16 أ0 همه 
1 3 م ,5لاعم06 ذ5عا6وأة/ا أمعلم60م1706 علطأ 01 وعممء أموأة عطأ ,لممعهة5 
مناه دون كلاضل) عاط3د/ا 126006 6130م ع1 .16ناأهم رأعطأ دره رأمعاعاة 
عاطوأة/ا 526 لأمناعقنهط ع5طا باط لع/اهااه؟ ,أموءأموأة لاأطواط 20514 16 © 10 
ررم ن68ة) عاطوايدنا لامطودناهط ه58 1ه 5620 عط أه ه39 وطأا ممه (ع2زكلن) 
100126 0605ق نانع 6897655100 ع8 )0 6751005/ أله بأع3؟ وا .لإأعباتاعهموع 
6 ,لعلط؟ .اعناها 0.01 ]2 أموءألأموة ذأ هأطوأ ةا ممعم أمعمفومعم مطا 
5ن 0619300 50أ5نا0! 51118160 ناه 01 عمع له ألموأة اقعتادتاهاة الورعره0 
8 اطق لمع 106250 4 90000655 8 35 2 أن هناأو/ا ع1 .لاماءة]525 عأأنان 5أ 
8 0818 ]ناه 131 0رأ5 مأ وممدعط ,(0.682 0 0.546 101 عوصق2) ةاطة62500 
اله ,هذاخ .تعأعةهطء مأ أهممناعع67055-5 300 عأناأهم مأ (أهنلأ/اأ0مأ) متعامر 
لالطوتط 2:6 (أضع7اعناة68 ]1 01 9000655 300567 35) كن لأ5ناهأو-] 04 5عناادلا 
اا 6003160 لاق وأ غ153 5أ165أمصلاط هلأ أععزه: 10 كنا ووألززه!اة راوع أموأة 
آناه ,5نا!1 .280 0غ اأهناوع لإأأمأهز :3 كأمروأء/قعهمه موأطوأرقلا /[081401قاملاة 
أولأمقأكطناة 8 :ه10 أمنامء30 16 5310 عط ضقن وواطؤوأيهنا لإرمأهمقام<هة لمقأموا56 
أهأمع 10 067020 عط ,نامع .لمقلمعل ووأذنامط مأ ممنأوأقا عط©أ أه نم3 
11 م أعمم5ع: طأأينا عتأقواعم عط 10 لتناه؟ 15 2للعل مز ومأؤسمط 
.كنا عط 01 5880 ع8أ أه 6و3 ع5 300 ,عدزة لاأمطعذنمط بعدرمعصا 
0 1ر10 أقنمأأعصنا؟ وما-عاطناهل 3 01 مملأقجأاتأن عط أه ووروع86 
© 0 و5عناأقلا عط 10 أهناوع ع3 300 لإأأععءأل لعتمعكطه0 عط مقه 5ه لأأ6135)160 
.8165 تناع 31/3016167م 


5 ,عقداللا 5 أوأع50 و5 4ه أوعنامل 22 


---آآثتتثت ل لاا ا 020 


100 ووألااهاام؟ عا 5ع!ة) ممتاقنانة لمدممعل وصتونوط ومادواطنهل رن 


(4©15111218)عمايه + (81851272)عمايه + (/811)عه1 ره + مه - (3415)ومءآ 


10 أععم65؟ لأأننا 0612200 و7رأكنام! 01 5هنتائ350ا» ع3 ريه 300 ريه ره عرعطنلا 
ع5 أه لقعط فط آه عو3 عط 360 ,ه526 لامطعدنامط ,علرمعم] أمفمق ممعم 
.لاا /اتاعهموع ,لإمطاع5نامط 


121 80160 (اعده ]0 0565عم)<© اأوناممة لهأب عا 5أ عاطوأردن أمعل مومعل ع 
01 ,ل/ا0ة ؟أ ر563رعم)ا 01587 5ناام عنالقلا أهأمع؟ لإأرهعلا قع0نااعصا قلط؟ .(عام1) 
(1971) للاناعع! ع .ؤاهلانها أ0لناة5 مأ لإأأرناعهة 3800 ,5أهم6) رععمقمعأملقمر 
أهناممة 0مخق 5عناالقنا أقأمع؟ لإأتقولا مععبناعط م35أة2 م56 5813 دعناو:3ة 
0 )5009065 60565م6 |301103 056ا868 600510860 56 6) 15 60565م6 
.35 5هنالقنا عقه0ط) 25 5عنااقما أهأادعء 01 موأمأمممىم ومأدلاعول و أمودعرمم 
]أ 06/1916 هط 6غ 5660 5615/[م أهأمع؟ لاقعلا نه 52560 1508165أ5ع ,ر5ناط 
ما .667565 أهنا800 أهأم) مه 2560 65108165 طأأبنا لع1ومدنم عط مأ 806 عا 
5نا0أ/ا1م /[ 1181 01/61 101/810604م10أ 30 65645مع؟ لإلنلأة 115 ,رأععم65 ؤأطا 
أهامع؟ لاقعلا مععناع0 60لأ100أذأل 156 660901265 )أ عذناوهء6ط 69005 أاممة 
5 .00لم017ا0005 70أ5نا0! 01 176851016 3 35 61061565 أ301103 300 5هناأة/ا 
و7أكنامط! مأ 605]15 12052611097 01 043068م2أ علا 1265لرومع8) 5ق لإلنااه 
-5055© ]0 1117م 0نا355 [اناأمطااأناوة 86آ) ,كناطا 300 505أ5أء06 لوتأملاناوممه 
0 0م616 851:1: 35//لا 6ام537 ؟ناه رععمةل! .5أكلا|ة3 060300 531مم16أء56 
5 11315 لغأمع: عأفطا 16 لعلامم بالأموعم قط وطيا 05املاعدنمط 
.(5الاء لزع امأ 6 66016 0000115 12 ]85م 16 ولنال لع7إناءعه عناقط لأناوداه 


ألمعمة ممعم ل0أملاوذنامط عطأا 5 هاط12,قنا أمعلمعم هلمأ )115 156 

55 51م ؟0 ,وطحونام عأطومعلنهممء ه ولاإاماامع .داوع ألنوك مز (لاصم) 
3 35 2160اناءاقه 5هللا 8؟نا625! 17601786 7130601عم ؟لاه ,(اا موتاعة5 ع86) 
10١ 6‏ عتممءم!أ أمعم؟ناء لإأزقعلا 073160ثناأ5ه '5ءطلمعم الج اه مووع/ا2 وامدراة 
60 1هاع, /زأعنانأأومم هط ما لعاء6م)»ه 5أ عام3أق/ا 115 .(1989-1993) 25ههلا 5 8514م 
هط 5 (ع2ز5لال) عاطهأهنا أمعلمقمع0م1 للمعهة5 16 .00800 ورأذنامط 10 
5ل .قعط65 15 04 ع)عطتانار |3]أ0! عطأ لاط لمأء16/ع 35 5128 لامتاعدنمط 
5 .0030ع0 و(لأقنامط طأأبنا ممتقتداع علاتألومم ق علاهط 10 لعأعوماه ذز عاطوله! 
و(أكنامط 06 أعنلها 5أز ه35 0 لوأععمناة لإاأهناقنا 5 0امطة5نامط 3 ع5للقءع5 15 
لأأطا 156 .9565م عأ 15ع05ع2 5أأ آه ععطلونام لهأها ع8 35 متام «ناكممه6 
.لأمطوقناط 56 04 5680 ع5 )0 عو3 قطأ ذأ زا لاعا6ة) عاطو(,هنا أمعلمومع0مآ 
.6300 ولتذنامط 10 لم أهاع؟ لإاع/تاتومم ه6 6 لعاعومياة 50اق ذأ واطولمهنا قلطا 
,8065 لأهلاةدنمط 8 07 لهفط هط 25 أهطا ذأ قلطأ كه ممتأهموام:ة 6أ26م880ع6 8م 


271 اأمة6 وناهغةد]! 20دمهطهالا 5 :16د اللا 
ا 02 دأ ا “ااا “ل“ل”""<"»<<< "تممه 


ع عه وبلط ,2 هاطه) )ه قلتناامه 354! عط مرمع؟ ولامطة عط رروه عم 

لا انطو دن ؛ه ععروهل فط طكأينا ععمهلمعع32 مأ وييرويق هط لأنا0داة 5عامتوقطناة 

لزمععة عطأ ما .منالهئأ5 طعوع رأ ممتأقألمععمه 0 عممب بواتلهيو متدد هط )0 

58 0 1675060ما قمعلا عام05810نا5 (أعوة 1010 1005610105 70 ,رعلاع/لامط! ,51896 

)8 1مع مع 1مع.؟ رأةأ0ه 6 01808 5هللا 26أ5 5لطأا 1ه ععأمء عط .لمنراءزبمهاما 

]01 8اناأعناناة لاوط 017811265اناة 3 6اط2؟ .51265 واطقمه350ه. 0 وعامدنوؤوطيع 
.5 ولأ عط 1017 لع أأنا5ق؟ 530 134 كعام530 لعناو اطع 300 غ20 


3 تاق14 
6 00م0ع56 116 رأ عناوأصطاعة1 وص أأمتودة 


ل سصة_ ل بهت | __ بدت أبسهاسم ععده| 


سعد له 
2111 
ا الات 2 


5م 5ناة اناه 0 [630 أ 885001156 01 069166 56 ,5]010/5 3 عامةا 5م 
طأأيةا غأه| 306 605 0756م85؟ ,أل0هل ]0) لإعلامناة ذأطأ مأ رونا .طواط لمعلا ميج 
مذ .772165لأوع ]نان 01 لإعقإناء30 عطأ أع8))6 0 ,لامج أ رععمعناكما لوستصامرع 
5 آنا ومالمطلقة لعلاعاطعة القرولاه مط )12 65أهء ألم 3 عاطة أه درمزأوم أرروعدهة 
.(490) لعأمونقا لهام ونا جره؟ (401) أمععبعم 81.84 درم 


635016111611 116 ,011710011 5نامع وم قتف لإأطوئط 2 5 ومأذنوط ععراة 
|2005 50516 ها .قلمواطمءم عاطق106كممء 5أم6ة6/م ووأذنامط 6ه 5أأمن 01 
8نا5 63 (166م 05 عنالهنا أهأمع؟) 018أأل60م92 30 0 عذنا عط ,0165نأ5 لوول 
؟6م ع16م 1531 لملأملرياذةة ع1 مه 160م3200 زاأقنعمهو ذأ باتأمدنن ذدعرمهع 15 
34 00160 عط لأنامطة ؛! .عامصمدد عامطاه فط©ا :ه؟ أممتكومه ذأ ومأذنوط كه أتصن 
1م معلا ممأ هناو 0670300 ولمأؤنامط عناه 10 5لئم؟ أهممتاعدن؟ عنام 
أ0 «متاعهاء5 006 .اقلأضقممم)ه 200 روم!-أمه5 روماءءاطنامل ,تقعماا ميعن هذه 
5 10710 (5هاط8أ]3/ أجم600م06مأ 00ج أمعلمومع0 عم؟) علومرطاتدوها واطنامل 8 
50 102105 عتطألققوه! ,تعنعيهل! :أ أقوط فط لعل أناممم 1أ مدنوعهط بزامجراع 
.5أكلا| 308 أقلمتاععة-5قم07 مأ اهتامولعم 62050 أهط معنالع 10 لعلامرم عله 


سبي س2 1ك 


5 «ماواللا أوأعه5 عط أه أوتناول 20 
نم 


,5و0 أأاعلال لاع 0 /إ1أ00ز23 3 ,5أمةل51ع, عأعط) م1 60305 لهم 300 2665م5 
لاأ2205 عنعللا 300 ,قعءلالطاء ,15 5م966م5 لهام ,6606615 ومأمممطة لعلممر 
.0701005 00116مأ معطواط لإ معأمناععه 


ع6 56 مأ ونأل,مع36 لعمنامينو قنعلا مهلم عطأ مه كأء أ أوأل أله ,رع وبيولا 
1000 0طال6 طعوع .ل06ع0 لإأؤنامأ/اع1م األدنان 00مأ:مططواعم أ0 5ع)ناة69 
,01511615 17017006701005 01 0560م6011 0117اأة511 3 35 لعلاوأنا 66 قهه عملا 
0100081م0م015 50/0-5]206 3 ,لالأاعنا 0050© .25هأؤنااه 35 168060 عرعننا عابنا 
؟ناهن /لا1018]أ/اا 10 لهلإواملمع معطا 5هللا عنالأقطعع) ومأامجوة ععأدياآه 60لأهأ5 
أناه 0(الأرأمم 5طأنملا 15 غ! .815 أوناء 5656 1010 0105( ةؤنامط 04 عام2 5 30000 
6 68 لاط لعمماع/ا06 66 006 5أطا م 665نالعع50م ومأامدروة عوأأدرأة أوطا 
.565مم'نام أوعتالا! 20 أمعع1أل ]0 5هألناأة ووأكنامط )3!186هع وبي :10 عمطاناة 
هنلا ؟ناه 01 89 وأ 625 116 1/25 )أ 35 ,لالناأة أضمع65م لطأ مأ ,رعيوياولا 
عع ١لنه؟؟‏ لعأعوالهةة عععلا كود [ااع/ال 60ام5393 ,05ه10أةءأاممم3 5نامألاورم 
.كع تاهما 


]عا اناأ5]18 ذأع3ه9 12017 15م أؤنااء 5 ,لالناأة 5أطا 01 519896 غ55 هطأ ما 
0 2806 لااانااعرقه 1/35 15ةأذنااء 01 عام5350 طعقة )0 ومنتاعهاق5 186 .مقومطاة 
.7ناأ5)8 لاأعوة ما بعأونااء م بالأهامع765مة 8 عط لآنامء )8آ/نا 1ه 0ن 8060 2156 
]01 060865 5ئنا0أ3/ا /0 86 65أؤنااء ع585] غ18) أناه ل0عأمأمم هط لاناهدة ١١‏ 
؟ه؟ لهأع6اه5 1815 لمأمة؟ أ0 ذدعملزا بواتلهنن أمععع)]أل عععطا عط ما بز)ااتطه مدلا 
.هنال أتلاء6) ووأام530 ناه 0 518906 1154 علا 57011211265 2 16أ18 .ولتام 53 
6ع نزأأه عط مأ قأءأأوأل اله 04 (15/49) أمقعهم 30.61 غهطا 5ثلاماة 6اطها 1156 
.1م5811 


1882 
6 :5 اا عط رأ عناوأماعة1 ودتامصيد5 


مدلا [ فامسمة مزع6وبا_ إصدفا ما عم وباء| 


0 | أ0 9 0007 
05 5هملا؟ باأاهب0|] اقاه) مهاه 
5 1860260 [لوامريده 


ماوع .موص 23133 21061 ,موص 
]6منا5 ,كله .موم 4545 22.45 ا وما 
؟عمنا5 ,لقع 2114 4064 23 6ملاة 


.قدا 0هق ,له تمهمم هيز قأعهلة ,اتانام6 ,8ه0ه1ان5 ,أواءتعهلالا (1) 
الملهت عدا 00م ,أطعهه؟ ,القكهيهط5 ,طلذأوتها5 5قا0 70و88 ,ادأوردط5 فلعقلة (2) 
.5218 لمع ,تممه" بقتفتفط! ,لاهدا5 روتمقجوأقات5 (3) 


269 621 وباه1224! لدستمهدمالا 5 :مالالا 
ساسا 


6 700155 12 51م 186 ودأنال) لعنا0 لالأمععع؟ 0هط مطنها 5لامطعدنمط 
.1315 لقأمع؟ ما (ؤياءا/معامأ عط 


6 07 أناه لع لقت 5أ 003قل مأ 07310/ع0 ولأذنامط 04 5أذلاأ80 أقء امع ولط" 
طأأأينا وللاء 1216/1 /3نالأ/ا ألما أن مقع لاط لع أععاامء 1000311600مز أه 5وأقهط 
05م 3705لا ]3 1215 680160 مأ ورأناأا ععع/ةا 0105!عذنامط 7158 .05املعكنمط 
5 028 لإعلازناة عأم5150 م .1994 ,ل[1قنااطع ع !-ل1قنامقل ووأءنال لإأأء هط 01 
200 كاءعمأة ولأؤنامط م0 01010801١‏ 01 ومناءواامه 516036/ا5 2 06628056 06065520 
معطانها مولاء ,5ع أأونامء لومواعناعل ما .ةاطه!أ2/اة 004 لإاأمحراة 36 5لم0مطءمططواهم 
لاوطا ,'ولاعإامط ,6ا6و|أ210/2 816 190105 60 أقاع] 15 800 ولأؤنامط جه 0868 لم اوأاطيام 
1021100مرأ أله عل1/امرم أمم صق 800 كلمللهألمر ا أمععع] ]أل ورم ععلأند برالدنون 
.55065 1قأناءنا8م 50أ2001855 10 10هوع؟ لطلأأننا ,0518م ما 5ع لاوأبنا ,عذاه 6868 


55160 عط توه 60ام588 11215 2160م 01 كعملا 15 ,'علاع/للمط ,لإلنناأة ذأطا ما 
6160 م .61منا5 200 ,؟أ19 ,0017م 25 كأععم35 /زأألهنان 5160عوونا5 ؟ناه 10 و0ألمع0ج 
]0 علأقأناه 5)أ مأ 681065565/ 01 كأع0616 850 4 ؟ز "ممم" 000510660 1/25 1131 
5ع ,131 "لق" 3 نا ,5مهل 0 5/لز500أ//ا 0313060 35 لاعنا5 ع/ناأعنانأة ولأومأ 
,85لا ]أ أناط ,أ5ألاء 201 010 عالاأعنامأ5 105108 ,0 06أ5أناه 15أ مأ 681)065565/لا 01 
دعن مع للنالان| 300 131611315 لو أأءنناكمم بزأألهنان ؟ع/ناها 50أذنا ااأناط ,رعلا ع نيام 
0101 ألا همه 5هللا 194 "لعمناة" 3 ,لإأاهماء .)19 تعمناة 8 طأأينا 2550619160 ع505ا موطا 
لا أألهنان )65 لوا 200 61130604م 11051 116 ولأذنا ؛أأأناط 300 5أع0618 امج 
,00015 '[0 53008 ,6ا71310 ,عأ8عممه 0م0106 85 عند 5ا8 78161 لللأعنا 5م 
ألا 006 35/لا 1131 ]عمنا5 3 ,16112016)ناما .ماع ,...قعالة 300 كعألصورق برأتادن0 طولط 
طأقط 1816م 3 300 وصتمم لأ الممعءاأت أقكامعء لعاأقادما 35 (اعناة 5معألارع5 لإرناءاناا 580 
.2607007 785165 5اأ ما 


(1990) .2 ,نوع لإط 0021هل 01 مم 1990 3 ,028 لق 7أناوع: 115 مأهامه 70 

5 أ ,م913 06 10 و0أل/مععءم .لإلننأة 5أطا أه 00ق] ور أامصدة عطا 5ق لع2زاتأنا كقلا 
5 بأأأة25اء 10 عاطق هط ما طوللعل طأأينا ,وألأه:ة؟ عق ناا عؤمطا 10 لرودة قأأناو 
له .2همناة 300 ,5أ13 ,0017م مغأم1 ,لإأألهنو 6غ ودأل,مئعءة3 ,5لمهطءمططواعم 
لعلطننا كاعع5)6 أهعه! /لامريقه 530 6[ ]أ ",مهم" 0ع5106مك 8/95 لموطرمططواعهم 
5 60) 36685م5 وول!,هم 300 0205 لأقى 1أ60 16 ؤ5عع6ة 5قه1 ولأنا0م 
ععباه! لاط لعأمناععه لإ!5084 300 ,قوضأااع يلل 010 01 لإألمرمزهم 8 ,كأمعلأوهع 
عاط3ة510ممه ؟ز "ولق" لمعل أكممت كوا لموطءمططوأ6م م .5منام2و عتزمعما 
6 قكاعع:51 اقنه! ,0انا0؟ عط ما مقزقينا 205 68606)]آل 04 كود زااعييال 0 5رهطترتام 
:10 لااماأة 10 10005هططواعم «ممم 0 5056 16 لمردملرم 5خ ععلأينا لإأاهعمع9 
59أم5!0 ,0106 ,3685م5 ونوأءأ, قم 300 0205 لتهر لاأمط 10 55وعع3 عرمتر 
لاأأ1005 قمعلا 300 ,010005طأوأ0 تعمناة 0 ع05ط! 10 260م6©010 35 5زعأموه0 
5 7000روططلواعم 3 ,لاأأهماع .05أ0طهقنمط عدومعما 6اللار لإط لعأمناععه 
6 8:60م6010 25 5128685 أهعه! ,علآا لفط لااأهرعممقو 6ز )ز "مرو" لمعل أوممه 
وملاققم طاأوط مغ 5قممعة ممم ,م للاوالة 15 5لموطءمططوأوم ؟أ8؟ أه ه5وهطا 


5 مواد اللا 5 أوأعه5 186 4ه 31نتامل 26 
0 


]10 1.4 15 0.21 0جه؟! ومتلمة ع ,عويدا بعطاق ذأ 2165 «زتأوة أه عووق: عط ,وارمطد 
6 3160اع؟ لاأمتهم هط هق قلط .5ق أمعء, ,10 0.69 15 0.08 مم1 00ة 5تعرييره 
,لع لامع ممما أن عناة82 هطأ ما 70دوع) طأآبنا قعالرأد مععبيؤه6 كعممع عل 
0 726805 5نا0أ32/ا 58) 300 ,لعقن 5عناوأصطع2؟ ووتامصرقة 0م موتأده أمومة 
5 117618 ,0م560 .قأع)!1031 ولأكنامط أمعر7]8أ0 غ2 دلأمطوكنامط 01 كمم أ أه امو 
[أأهلا5واء 106م70أ علا 194 ,أعلاعنلاوط! ,5/ع] ]للا 309 39666108014 أقتومعو 3 هط م1 
05 لإأأق0ز2 186 ,120162185 1 عأمها كم ,006 هقط 1955 5أ ورأؤناهط ,10 061300 01 
.615 101 0.54 مأ 0.35 1011 3110 15ع0/لا0 101 0.81 مأ 0,45 1017 18006 2165 1الأوه 

'"رأتوقعععم" 3 5[ وأأ101000مه ولأؤرامط عطا أقطا دع ذاممرا ولط 


11100غاا 55111411010 ملزمة عأوحم8 هكلم .الا 


5 )أ رعنالأقداء16 ودأام530 ؟ناه 04 لممتاملرعوع0 56 105 ووألمععم]م عرمقو8 
اأه 6ط ووتلامالاه؟ ممأعمومع عأممممعع لأمه ع8 أهطا أناه ووتأمامم طامنا 
1 مام60 مز 1067625 0350136 8 أ طأأبنا أطويامرط 19705 56 أه رممط 
10 لألثاهو قطنا 300 جمتأوانامهم 0أم28؟ 3 ,لالأصمعنا0560ه6 ,لم3 قع أ أأمنمممه 
63160 لإعلااناك 50010-60017016 1980 156 رقام0:هلاة ع0 .ذلول0هل 0 لأته 86 
لمعم 53.68 3 180أرممع: 0قط لإأهم012© (22016008ع 1م لرمكاعول أرعة5 لإا أناه. 
(١ 4‏ 595,900 1,010) 6700م 1974-78 56 ونال 5126 مملأواناممم مأ ووصقطه 
7019581109| 10 613160 لإامتهى هط موه ؤلطا؟ .(1978 مأ 915,800 16 
اقنلا 85 60]ناعع0 780 نزأتء 56 مامأ 100أهوتم؟ أهممعاما مق أونام!!!8 ,01875635 
6 أكنالط لزأأء عطا ماما متاق ولص علأو درول 156 .600هم عرروة عط ومونال 
3 1950162165 أمع17معع/امو لاط وىناوا؟ أ8أه0171 ألروقع:م عطأا 35 لعنالتاومه 
لإأه 56 ,قباط .ط008مل )0) كأمقأتطهقطمأ صوللاتم 2 لإأتههم اه عدأ5 ومتأواناممم 
6 مأ 30885 0ه6انا ونأن/لاه2و لإا0لأم3 5051 158 أه همه هط 0غ 5810 ع6 روه 
6 0 23) 1515ل 300 5قع5نمطا لاعن )0 107031000 عطا ما 160 880 قاط" .للرميها 
معع6 لا إأذأة نان داز قعممع:116أل 5ناوأناطه ,لالأمعنانو60256 .(49 أمع]اناه 
6اناء مأو أل ١‏ 0زة2 6ره 35 606060 830 850005]هطلاواعن 300 5و3 [ااة يل 
.8001ل 0# أع)311 ولأذنامط عط أه قرناتهع] 


كاءأنأوأل لعمماع نول نارهم عطأ ما كممناد ه005 أقنا5قه ,مقط تعطأه عطا 00 

أوةطوآط عط وذ5أرمدممه م عنامتلاممه 1135 لمأاممء 1584 أوعوونة لإأودم2أع 
عق 56 1/85 )أ 35 0081قل )0 )اع0أ5 و7أكنامط لهأما أمع65/م ه5طأ آ0 نرمتارممم:م 
أهأه) 1980 عط أه أموعهم 54.3 أهطا 65أهءألما لإملكناذ 5010ماعل 1156) 1980 رآ 
مم ,5قااآلا ,أطههط5) ذهمبي ومناااوست ععطاه عكاثادنا .(8أة1 وروننا عإممأد ومأكتامط 
العينا لمعلا 38 300 زأأاهناو هأ رأمعاكاة )هقرو 8 مأ ,'ه]7أل 11815 لعأمه؟ ,(ؤععوأوط 
8 علأصقاة مأ ون كلاوااة علط؟ .0085هل 0 363 موطرن عط©أ ععلاه لقأناطلر وال 
ده لممطرمططوزقم لصة وصتااعييل طامط أن دعتاذارعاعورقكء كنامأرق/ أه ععووناالما 
5 0 كأمعلزوع: بعرموععطاءنظ .لزأأءلأهداة علممعما عط أه ممتتهوولاوع وطا 
ما كن كأتطمهم ه5اة 1515 .5منا10و عأوامدمعءه-و ه50 615160 /األ 12016 5م16 
65 للقترعل 0 م6لوانءاقء عطا ره باألهمهه0 6ه أعهم رأ عط عمتأحمقكاة 
6 لمم 8/85 6أملزةة ناه ,6685005 5ناوأناوام أأ8 ]0 15أ85ط هط م0 


|بسباباباباااسااسسسببببيبيييبيييبيبيبيييبي يي يي 
م٠‏ اللكككككممتييتت 2 242 922ي5229ؤ9999ي95925259595959579595939393لل25 20_00 
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م لإاأمعنوع؟؟ لمممدع؟ أمم لزاه 5لامطععنامط أهطا ذأ ولط ,ه مملأومتاممما 
,كناطا 300 159أأم10نا005ه ولأذتامط 0 5اعناع| 60أو06 رأع8ط) مأ قعومهطه 
310/خا0اا00 3 ,ؤناط] .عو6876 15 306 ك5موأذأاعع0 ووأام مأ 5و9 أمعماونز0لج 
؟أ أانا5عء هأ لإاععانا مم 15 150216أىع لإإأعنادداع عترمعمأ 876 آه عناهنا مط مز كونط 
5أ قأط1 .ونال 0عئالم طأأينا 5لامطعذتامط 0 عام 532 3 لمم لمأدانعاوقهء 
6أمرمممع0-6أع50 ع5هطللا 5لأ0 اع ذنامط علتاعمأ الأنا عامصوة عط ع5نوعهم 
؟! .قأاقعلعلاممم أأفطأ أن 006نا عط ععرأة لعوموداء ملاقط أطوتى كملتأدأرعامهريوط[ه 
ووأقنمط أه 5عاطقأة/ /101أ2مواملاء مأ 67015 ألع 76350801 ,5]لاعع0 ولط 
.018165ناعة /زأأءلاأكداء لع5وأط ها لوع! /الأمقنالع5ممه لأامطاة 1005دباوع لمعل 


350 (1981) ألاعأمهاطا طامط لاط 160ممع؟ 1531645أوع /إأأء نأو واع عجرمعما 
56 16 00ناه؟ 6)6/ا 651112165 ؟أعآ1 .أمع0اناو:3 5أطا أزمممناة (1988) ممرمرونا 
لماحم طأأننا عكوطأ 0 5مع01لرمهط مأ 9760م011© 35 5اع/ا00! أمععهم 15 رعطولط 
5 (1985) أكا08/5لا0 ,180162165 3/50 1 6ا180 35 ,أنا8 .(1 عاطها مع5) رمتأقرنال 
1و5 ]00 عاعلا 5ع]73لأ5ع /أأءناأةواع 06امعمأ مأ كم00ا19قلا 186 )113 10انام؟ 
5أط 00 9560 هط 204 020 ]310101610 115 101 011مممنا5 05ا010وألا 3 ,5ناطا 850 
.أ أه أع5أة/! ,ذقأط أه عععنامة عا6أ85مم 8 خألا عجرمك 15 ,رعلاع نيرول .5ووتلصة 
300 ,(1979) لمماااع لصة لإلافمتامط ,(1979) معوه2 ,(1974) اناالا ,(1971) 
6 ]0 173165لأ5ع ؟أعطا 171760مء عناقط (1981) وعطوتعلاا 0م مقحملم رم 
.701/615 1م808 01 5عام 530 م1 /زأأمتاقواعء 


عاق 86191 مأ 5مطلأنا 17051 ]8 أناه 06أمم 3/50 لأناهطاة قللا ,موتأعمباز ولط م 
560 وطأ 01 15) 6008005 060300 ولأكنهط عأعطا ,10 لمره؟ ومادعاطنمل وطا لع5نا 
6 .لع لزهامنمة 850 ماعلا 1005 وما«ألمع5 0م30 نهعم 1ا عط اوناه5 )اج ,(19 
لإأأءناة 613 84 ,يملاع للامط ,815]أ]/لا 310009 2005615105 960618 3 056 10 68/5مم2 
.لع /ا0ام67 1015 أ008تأعربة؟ 8 10 39أل7مع36 /إالأصقعء ألوأد هلا 001 0ل 651002165 
0 6511781865 5]أ )158 201/201806 30080 156 585 7مه؟ عقعزرتادوه| مط ,تعناع يرول 
,6 ,5أ 30 ,عومتة؟ فاوطلا 15أ معلا )2005180 (الهلمعء /إأأء)5ةأة عررمعما 
.8611م 5أعاطهرق عرامعما 65018160 عطأ 10 أونانوة 


نم8093 1ه أعع11ع عطا طأأيزا اهعل مغ للامط ععناه 816طعل هط 
؟3اأررأة 3 لع ناأوعع؟: 885 6008141005 0670300 ولأذنامط مأ 5عتأوأرعاعقعهطهء 
.601505 أقمهأأعقضنا؟ أه ممتأععاعة عط طلايلا 2160أء2550 أقطأا 35 لموعمم 
6 أ0 5630 عط أ0 306 156 ,526 لأملاعدبامط 35 لعناة ععاطولرهنا عتطامقروملمعم 
5 اطةة! لالاالانال 35 لعلنااتما لإاأأقناقنا عمع/ةا ع2 لامطع5نامط 300 ,لاماعذنامطا 
5 5أ1 .71/6519311005أ 5لامألاع1م 1051 مأ 1961015 00لأه 52110 35 غ50 300 
00 1201085 (أعناد 01 كأعع7ع هط 10 لتقوع؟ طأأين قممأ5نااعمم وورعراأل 15 لعا 
علاناناع؟ ,ؤعأءأامم ولأكنامط أمعأءلع 01 00ئنأواناصمه؟ عطا رمك .060860 ووأذسمط 
عط لاناهلاة كعلأدأرعاعق,قداء عأذام 06098 أمع2ع]1أل ؟0 5منا10ن 10١‏ 60665عاعم 
.01 ع701] علاأععع: أ5نا! 5506 لطأ ,لالأمعنان0 6056© .165160 


.5065 3551م أ0 للاءأناع؟ ؟]لا0 1]017 لاقل عط 10 35 5105لا اع ممت تتقم مرا 
0 ,لإأأءنأةاة علزمعما عطا 01 عنقلملاقة واومأد مم هط م1 قلررههة عرعطا بأممأط 
1 !ةا كذ .5زعأمع؟ ,م1 وكمطا مقطا تعطوئط /[الهبعمعن 3:6 5رعملاه 15 165 لمتاوع 


5 وامالالا ع5 اأوأعه5 86 04 [18رنامل 266 


بس ع سس سح سوو رب ب ا ب سس ب ا تج لو 1ه 


ولأكتامط مععباع0 موتأواع؟ 56 ومأمععرمم أمعم]ناو:3 كناوأناعم مط مه 82560 
؟] ل18560أط ع3 5]0518165ع 521 علاءأاع6 عثلا ,ع7زمعم] أمعىناء 300 معنا أألمعم)اة 
0م605 لأملاع5ئنا0! 3 عكتاقع06 5 1115 .76351016 5أطا ورأون 60 أهانهاوه 
/[101أ12305 هه أمعلمعمع0 350 ذأ 'قعلا معلالو 8 غ2 كلرع1أ أله ده ععنأألمممعرة 
]0 للأوم6 5 عطا مأ 6]2]60 6ط مأ لأ53 عط نإه5 5هأ0 0 أمعلناة 16 كناطا ,ممما 
]0 'إااأطأةىمم عطا مأ لعأمامم مداق عناهط (1984) مقروع)! 300 عمرعجرزال كلما ؤلطا 
لزه 1أ1805 300 ولأؤنامط 07 مولام لاناقدمه لازم أأقصقم! مععللاة0 ممأأواع رمه 
-7067نا مآ 5ممأأع18عم(1 أ أع1 03 |أ18أأم3© 3105لا 0 عذ5ناقء8ط 206معما 

.60001165 لممماع/اع0 


ع مذ واطهأ,قلا /176118ناأ05 30 5أ 160176 61130601م ]0 ع]نا5 068 الأ]نام؟ 156 
عع ا واتطالالا .''06معما أمع؟انه لموو13! )0 (مأد5عروع: 3 1000 عناأة/ا 1180 9" أ0 م1 
؟أفطأ 0 دموأؤألام)م 58 101 8ئنا5 268 5أطأا مه لوأاع عناهط (1977) ومهكا 300 
رلمقط عقطأه عط مه ,(1988) مممموط مخ (1984) عنوع)! 200 106062أل ,8165تاوه 
منزوا/! ,علاعيما! .قععناة06 ععطأه طأأبنا ومماة أمع«الاماممع 5أأ مع7قلأقممه علاها 
أ إلكاءأنان 00مم65 3201 0085 رملامتناكممه ولأكناه! ع5ناهعهط 586 5عناو3:9 (1981) 
هط 10 5أ 778165نأ5ع نزأأء 61358 دأ 5وأط /إأأعمة نامأة 0]قللامن 30 ,067820 مأ قع0809 
.عاطقارق/ا أهأقمع0]ناكأقما 5أطا 200 1211 67101 قلطأ ممع نعط ل0قأعوم)6 


أمعىاناء 9514م 04 31/6:898 عاللزأة 2" 5أ 106م0ما 6718601م آ0 0638018 1115 156 
ممق ,(1981) وموطمأعللا لمة مقصلولمع ,(1973) ععمتايهه طونامطألة ."ققجمممما 
,(1977) ملزهان! ,عتناققعم ولطا مه 78165لادة جاع 08560 عتاقط (1985) 51 قلاط 
موناقع أن كاز لع2أمومعع عناهط (1988) مممم3اط 0مخ ,(1984) عمقع؟| 200 6062زال 
5مممة عانا0685 5أطا 11131 65نا379 (1988) نورق .85]ناة7768 ؟عطأه طأأننا و0ماق 
أه 5هن!ة/ا أ85م 1884 مولام 1تانا359 156 مه 02560 5 ]أ ع5نادع9ط 6أأوزاهع: 69 10 
مةئ .عومتمعدة عصتاءةأا أقناهمة أمقعةممع؟ /زأةأن3090 /إهثم 16ممعما أ0ه]نات 
5ع ومقط م نكن عسامق مأ عتناائة؟ كاز «زه؟] 75هأأناة ع]ناةة616 كلطا 1581 5عناو:3 50ا8 
.76016 114ع1الاكت لأمتاةوناه! أ 


مط مأ عاطو أرقن أقأم ناكما م3 5أ علزمعما ألمع030,قم أ0 186نا5635 لأكالة ع1 

15 ده 08زوعمأ أمعراناه 01 55أ160/855 3 0م؟؟ عناله/ا 111160 3" 01 م1 

ممصمقا! ,لإاقاتمساة .94011,...,66مناعع0 ,396 ,المتاقع نالع 35 طعناة "كأمقم لماعل 

قامع0010 طاتبت امنا 5ز أ عذناهءوط عناوأاهع: ع0 مأ 8]نا1635 5أ) 000510815 (1988) 

ذا .قوماممةة 116-16 لاماودنمط 3 ,لالأمعنووكممء لمع 'رواألاتاءنالم,م 211604 11816 

ما عنالة؟ كاز دمم] عولأنة مأ لنوة عط مدأ دق 16نا5ة26 ذلطا ,تعلاو/اام! رأع6هم188 015 
يتن طعناة ره 5مماءة1] ع5هطا مأ 0131065 عاللأناا 107 لم360 


0515 لرمناء053ة:1 أه مهتمومع 156 (1أ) 
05 5هنتاأءناكدأة 76رمعمأ ورأنا5 763 مأ مرععرم 0 عناذذأا 2أ635 0مم5820 156 
مه 5أوم» وولأء عمق كه وعمعنالما مقطا طاأبن 260أه8550 5أ لمقدمول ووأذنمط 
وستااعبيق عه زم أممممعنامتم لأملاعكتامط ث .كمماذععل جرملام0تاكممه ورأؤنامط 
مث .515ه2 أ أاءلاقم 00 الإعمهم؟ ,مما أه كلممع؟ مز علاأقمعمكاة 5 واأممة 16 


1>1207» >”1010» *“”“ح|# لكك 20000 


265 635011 وبئاه11226 120اتمقاهال1؟ 5 مامالا 


(لعنامتكممع) 1 عاطق 


لام 1 - 0 (1988) 6000030 .15 
5-3 

0-8 00 
5-9 


لام 20.60-0.64ج8 0 610012614 .16 
(1988) 5وأمطيام 


/ا5 0-0.71-0.80 (1988) ممممدطط .17 
0-0-1 
0-0940 


لامر 0-0 (1988) قكامازهال! .18 
ف 0-0 


مام 1 >0 (1989) 6160000 .19 


مامه 2ه زوروويه - 0 () 

00016 أممن© > /[0 زمجممما أمعمقدموم ع لام (م) 

83 أقنلأ/أه! ٠١0‏ زقأو0 0مأقووووة ع معم (0) 

.8875 2 9831م 016 (أطاابلا عنام 706 130 وطالنا 05امطعقنمل] زقع نام وموملة > لادلا (0) 
.8]5ه/ا 2 أ5قم 018 أاثاثبنا 10160 180! 0ذا/لا 710103أقكناه!! :201/675 المع > لجا 
.1701/6]5 8010 001/615 5و0نالعما ع عورالا 


هاناعة7]ع" مق لوالقء 5أ 1م500 أ011306عم ]0 عالاقهع6 لررمعو5 ع1 
شاع لإ 568165 60)منا عط مآ 1060/ا0,م 5أ 06851016 006مممأ كلط1 ."'عررمعما 
05106 201 5ع00 218ل قلاط ععماك5 .زمه أأهةأذتمتملق8 ومتورسمل لورعلوص) 
مأ 06/190600 شه ,كولاه لاط 5عع1] لرمعع؟ 300 طله563 0 5و لأصيقع عاها عترزوعما 
.ات أع اع5أة/! أه8 .عوةع م1 لعاعمعمن<ه 5أ 0316:أأ5ه /لاأعتاكدواع عدزمعمأ هلا 
.8005]ناق ؟أ) مأ عاناة 163 ؤأطا 60أم200 عناه! (1979) مع5ه؟ 800 (1971) 
الاناعع| ع2 لاط 100أ5عوونا5 /[!,3ع 30 ,5135 0قثلال اهل 5أطا 10 أومنامء36 16 
ولط مه 28560 ,5)128165ه لإأأء اوقا 0106عم1 أ5ناز0ل3 10 2806 5هلها (1971) 
.71قععم 50 05 40 35 للعنائت 35 لاط 10ه/ثامنا رعأنا5 63 


نام ناكممه لأماعؤبنمط" 2 5 760178 1030م 01 16نا35 56 لرلطا عط 

502 لإلا0م 8 35 لع5ن لااأهناكنا 5أ 8]نا625 ؤلط1 .''11605 الت نه عن أألموم)ا 
5 ]اطممم طأأبلا عممء مأ وعأقأوناهه لعمما6/ةل-ذ5هه1! مز علرمعما أمعمقدمعم 
للع5هط هط (1988) 5أوطنا0 لم3 أرعهامم,6 عاتطلالا .كممتاهاتمنا هأدل ا لعنداع 
30 17662أل ,ع؟ناكقع0 كأطأ ره 650508165 /ؤأأعتأمداع علرمعما أمعموممعم عأعطا 
.85]نا5 573 )ع018 10 20018100 مأ هذنا 5أأ لع7ع0أ5مه عناقط (1984) مروعكا 


1995 +016الالا 5ن 5 اأوأعه5 56 07 أودونامل 264 

صب 
(60نالتادمء) 1 عاطة1 

معكازيا م /ا0 0-1 بلإواوأن© 0مخ وزهكا .14 

)1976( 5-8 


معلاالا م م 0-56 مما 3200 6ها .5 
8-069 (01977) 

0-61 4 

8-035 


5-0.37-46 


ملرقاخ . 


)1977( 8-07 00 ١ 
7. 050 0-035 الدج ما /ام‎ 
)1979( 8-045 مم‎ 
8. كنا مم /ام 0-47 0 /وا05أاهه‎ 


0-39 


0-1 
ف 2-012 (1980) 
0-2 

5-2 


امنيا 


0-98 
5-8 (1981) 
الا 0-03 
5-045 


0-0735 
52-047-7 


0-0111 
5-4 وها 

)1984( 0-0.650.93 6/ 
8-54 


52-07 
كرا 5-0 
0-1 
كد 


263 انلمةت6 ودامغهدآلا نل دمرتمددامالا 5 :مادالالا 
ذل 71ب 7ُ1لالالل1لشلشلشلشلشلللللللللحلللل “سس .0غ 


05 3100 رامق ؟ناه أأأنأقع: عبزا ؟| ..ع17معطأ أمعمق لمعم أه أهطا ما عاتأواع: وز 
م6 | أمعمقطمعم 300 أمعدناكء طامط علأيامام تأعتطاننا 65النلاد ع8! 160 1 عاطها 
مملامعععنه فط©ا طاألالا .لمنام؟ عط مهء أمع0]ناو)3 ذلطأ 10 ]]مممناك 3 ,0165أ116كوا6 
ملزولا ,(1977) ومه)! لمق مع ا أه 5أأنادع؟ أقءأ,رأممرة عطا (1988) 000030 1ه 
اوهل 300 ,(1984) فرقع؟! 300 ععمهنزأل ,(1980) .ا أع متولامع ,(1977) 
ا ععناه 816طعل 56 ,إعناعلاه!! .10601نا30 5أطا كاعقط ما 5310 عط نزهم (1988) 
أم0 ااثأة 15 ممعم ألم073عم 01 ١06251016‏ 13216م0امم3 7051 56 هط لأنامطة 

.ل28أمومعة لاالهناكنا 318 ع70010أ أمعم708عم 01 776350565 عاأ5 .لع /ااموع؟ اعلا 


00 83560 .رمعأ 11 6218م 04 '06ا5635 5601309" 3 15 )715 1156 
لمة ,(1979) مهوذه؟ ,(1974) طأنائا ,(1971) .اه أع اء5أ1/] أه 5عألننأة عط رتعامها 
عتفطا مزع:ناكه56 ؤلتطا لعلإاوامممع متتقط (1979) لممللاااع لمق لإماعمزامص 
0160 5 16نا5635 5ؤلطا معناعنلاه!ط! .لإأأه ذا علرمعمأ مطأ 4ه كمملأهانعاوه 
اذ .0918 (60من0:و) 209:692660 01 عذنا ع5 01 عذلاقعهط 260أء ااه 
ال مأ 5نا0 100096076 6ط 10 0560ممنا5 876 م0100 53006 56آأا أ 1005أه/لمرع85طه0 
مااع لمد لإكاقوزاه5 .لعرناءومه 88 01311005ق/٠‏ أونال ألا ألما 5ناآا ركاعوموقع 
0 5أ لإأأءنا6135 706م176 58 أه عنالهنا 1 مأ 195 لرهللامنا 317 1521 عناو3 (1979) 
لإعط؟ .706مع2أ 01 8أناة 2ع 5لط) ووألامامممع أه انوع 3 35 0ماعومناة ع6 
0ق0/أعهم؟ مفداننا 15076255 0135 1115 /0 أمعكاة 56 )12) عناو3 10 عنالتاامه 
أ0 85]نا7685) 111/6 وأو أتمع؟ أأ 534 أناه لعغأصأمم عط لاناوطاة غ١‏ .أؤللاة ممع 
.2005/مع5ه0 أ018ل ألما مه 58560 36 علامعمرا أمع مه مهم 


1 عناظة1 


و«أعناه!! 1ه كمأ 1)وداع عترمعءه! آه م216 ملاوع 
545 2351 1010 2613010 


11055 0 وصلزاا 116356 يدانا اناق 
لو دوه كاه 6 عه وام فوواع مه 
© نوبرواجمرع ‏ للللمول ‏ “اماوورنوع 
5( 4( 3( 2( 4( 
.اق أه اعؤزةال1 . 
(1971) 


وديلت» # 


)1973( 


طانااة . 
(1974) 
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و 22ت تت ا 


لاأمتهط )أ بأىما"! .5أذلزا 3 061800 والأكنامط أ0 الاعأيا أ0 أمأمم عط «م؟! أمعرعامأ أولمعمة 
0 5أععم35 زاتأوران 000 هططواعه 300 وو أااء يال طامط أه ععؤهاءمممأ ءطا مه قع5ناء10 
5 56615 ]أ بأععموع: :قاناءتايهم ذأطا ما .لإأأعتأقواع علررمعم] عط 6ه مملتأقصلاقع هط 
6 200185585 )أ ,00م580 .5أؤلإ| 308 061800 ورأؤنام! 00 عأ2طعل ع 10 عأناط نارم 
ولط عوط .5عتاتهلأةواة 77300ع0 ولأذنامط أ0 ممتأدنالوية عط مه 'واتلهمملاهم أه أعولاع 
0100م 316 5لأ0ل!ةكنام! ألنا52 10 005 2نالع 0نقلمع0 ولأذنام! 51/211160 ,056م/نام 
6ممزممة 30 00 58560 366 650131865 لإأأعتأقواء 06معرا ناه ,لزالهماع ,لإأعاه موه 
وان 0105طاع5نامط 0) لقأ أ7أقع7 300 ,0918 1701/1031 ,ممعم ]6778م أ0 عالاكقعمر 
هلق ,|| ممتاععة نأ وذناءؤأل الهاة غلا 25 ,6005106120085 15658 .لعلامتم 'الأمععع, 80 
00510 ]0 18619611نا7635 116 أ 6001108066 آ0 68و08 وطا ع85عمأ 0) لعناوأاع 

061800 3500065. 


3 كأمووععم ١١‏ موتاعة5 .ؤللامااه؟ 35 5أ ععمهم ؤتطأ أه مهأ أمهوره هط" 
؟ناه 01 لولأمأرعوعل 86 طأأية 5اهعل !١١١‏ مملأء56 .0165نأ5 )55م أ للاعأياوم 
لمق ذعلألامرم /ا! مولاعع5 .مهلأ2 ناوه أن لمطأع5 300 عنوأصطعة؟ ومتاممردة 
0زم ع من ؤدمدة /ا ممتاعوة ,لإاالقماع .عأاناقع؟ أقءأأمممع ع8 وعج لإأوهمج 
.515/اأ308 "اناه 1,017 2100ل 06 ما 605 أكناأ0 مه 


5]امنا؟5 5لامالاعهم 08 الاعاناعم ١٠١‏ 

:0؟ لمقدمهل 0 نزأأءنأعداء عوزممماأ عط ]0 5هنالةلا 8160للأدة قأمعة5ع2م 1 عاطة1 
6ط ؟0 درمناععاة5 16 .5ممنأهونأقعلامأ أقءأم6:0 9514م 19 ]0 لإعلمناة 2 11010 ولأونامط 
عط طاأبه 9]60أ85506 65لاؤوذأ |9أ0001101/6)5 08516 8156 10 306 8/35 ,00165اأ5 
لإااهندن عمق 5وومعالقطء أقأم036من؟ منو؟ ./زأأءتاكهاة عدرمعما عط أه «ملتهوتاقة 
:0لا 85 2186 156 300 ,0300ع0 و(اأقتامط أ0 عنأهرقانا ءا مز لععتموممع 


6 أه واناكقع1/! 156 (أ) 

؟ه ووامطء عط ما لقأناط أ ذأ عهألنة اعناة مأ عنا5ذأ /ةأ1701/65أ0م ]15 156 
فط أه موأأواناءاقه عط مز لعذن عط 6غ 6016مأ 01 0186ا65 61م10م ]2005 156 
106/اممم مناقط 1 وأطها هذ 5160| 5وألناأة أله واتطلائا .نرأأهةةواهة عدرمعما 
,601916 6186م 01 685101865 10016 01 006 01 5أ5685 15386 ذه 5]1118165© 
رلمقط ععطاه علا جه ,مقط (1981) لنهنوما لمق (1976) لإواوأتن© لمق متكا 
.لزاه عتمعها أمعسنه ما ممأق ماوع ؟أعطا لماع ادع 


ءط 10 ل510626ممت دقأقه 5أ ود أااعلال 3 ومتامع عه ووأكواعكنام وعوله 

.معطا أمع مومهم مغ لعامزا مط ما أطوناه ]أ ررمأذاععل ونا-ومها لامطعدنامط 
10م مامه منء-ودما مه 8560ط ذأ ممزمعما أمقم2508هم وذناقء69 5[ 5وأ15 
015 6612]1005م)ا© ونأل 35 أأعللا 35 5ناوأناءم 510615ممك طعأطننا علرممها 
عه 5عنالق/ا أهامع) هنا أألمعمنة ووأكنامط بأمعلنومة كتطا ومأامااه! .فومتمهع 
ممأ أأ عذناهععط ممعم أمعانك 15 6/3160 عط مأ لعاع6م)6 أ0م 15 (5ع16م 
5ا ومأكيامطا عه؟ لموممعل أه لأأءتافداة عمزمعما 0غ ركتاط؟” .عدمعما بممأتقمهما 
أمع ناك 0 5أققط عط مه 3160أناءاقه 5 95آأط لنقللام001 3 علاهط 0] 60]80م)9 
؟0 0ق عط ده 5ه1أ6 35أط لرولام نهل عطأ 1726 كعناو:3 (1981) ملزذانا .06مهما 
مورك عط ملاعم علطلا بعجممما أمونه مأ علزمعما أمع مهعم أ كعمصوأرد 
16 غهطأ عنان:ة 0غ 5هنالتاممء ملإواا .0م76 4ه 5ءصملزة طأوط 01 31130685 017 
م 13051101 0# ععمولرة/ا معطأ طعبادد تامط ره 5لمعمعل 35أط كلطا 06 أمع لاع 


الللبلببببيبببببيبببببببيب ب بيب تر 


261 665 اَذآأعه5 ه٠8‏ 7ه أه :نول 5 :مالالا 


016060 ططاوأع1 300 ودأااع لاط 1ه أعهم مرا ع1 
© 07 559111311023 عط جره 5أععمكمة بزؤوألون© 
أمأاتع" 10١‏ لضمممعط 5ه بؤأءأأعداع عدرمعصا 
63 53101 ,رطدللعل دأ ووأذناهل! 


!انلام 101006 شك مانا مذ ال لالظ ١/0!‏ 
15 01 1411014همع2 
أىنة اونا مأحعف-انالطق8 ودتكا 


١. 11001611010 : 

660 1785 ولأكناوط 106 0مقلمعل 01 'أأعتاهواء علزمعما أه ممتأه ولاوع مط 
أع311 ومأؤنامط 1456 مز 165ألناأ5 أدءأرأمممع لاقم آه لرععمم عورامم عط 
©طأ م[ 51أ355 10 801أزمممرا 5أ 3100 لاقع لاعناة عذناهقععط ذ5أ ولط؟ .عرناأوهم11ا 
.55065 /إءأاهم وأكناءط 001/6111 )0 رملأهأارعتمعامدمأ ممه ممنتادانادمه] 


مع 185 5أذلإا208 50أ7655و6: عامتاأنا؟ ,05ه0هءنامم3 ]85م 6ط أه أقمجر ما 
عط أه 24800 0أمرقءاة مآ .05م0 7 أهناوة لضقلمع0 ونأكناهمط 16هلملأدع 10 لعلامامحرة 
مأ) ألاع؟ أ0 705معا 0زم مأ لعناعقهع2 معاأه 35 ,مومعل مفميؤطهط متطدممتاواعم 
-]ع0للاه 01 6956 هطأ مأ) وعلمم عه (كومأااعنلال لعأمناءءم-رعامع؟ أه هووه هلا 
لأعناة ]0 أقع8 1 للأهثم عطا مثنلاقل 885 مهما 300 ,(كوصأااعنيال لعأمناءععه 
لهصمأعرن؟ عا 300 ععنلق/ا ,مأع20هم أقنالأاألما عطا ره 0م835 .5م800 وتأدعباما 
0 يع5أه 300 76زمعمأ 01 165نا10685 ,841005نانع 8160 تدع 01 101105 
لاقل عط ما مروتأ5نااع رمه 05[ م .لعل ألامم 66 لوه ووأؤنامط عه دعلاتهناوداة 
65ناأة 260 (ناذع 156 01 8206 عطأ أهطا 5أ 5ةألناة لعلاممة عاطقات/ات فط حرم 
0 لعأناط 31 لاأمتهم عط صقه كلط؟ .موقا عأأنو ذأ برأأءتأقهواة عمرمممأ عط عه 
1760106 05 ألاع01810ا625] قطأ مز 5عألنلأة معمنلطع0 5عممعرع]؟أل وأطومة 0510م 
.لعلاماممع 5عناوأملاء 16 ومتامت53 300 ,هأدل أن عناثهم 


01 06270800 ولأؤنامط أ0 قاناتهرع اا مقطا مه عممع لاع أمعةزامممة 5عل امم لإلرااة قلط 

2 آه كاءا 10 و0115 .وأطقءم ألباة5 ,رطقللمل أن نرأك عطأ دأ كوم اميل لوأمرععمعاممر 
10-6 3 ,3أطقهءم ألنا53 5زأ ولأؤنامط مه 038 04 ممتاععاامء متلق معادلاو 
300 لعمماع نعل كهنها وناوتمطعع! ووأامصده ععأدراه 0ع15قناة لهدمناءوممرمدأل 
أهنالأنانه] أه 5م7363 لإا مهل 5قلا دتط1 .0مأهمممكما لعرأنوع: عط متقاطه ما لعلزماممة 
مل معنأو 306 عانالعع50م وماامتمهة هط ,0 واتقاعل اانا .5لامطةدنمط 401 طاته كبرو زبمعامز 
05 أ 0816 تلءتتاننا امنقعدم6 ذلطا 01 دعمنأهع] قبطا عتق عرفط؟ .ععمهم ذتطا 0 !١1‏ ممتاعمع 


5يناءأباع؟! )امم8 


دعء 23 300 كواماع دارط تأتهثلاتكا مأ معأذلز5 أهعلأزامهص هط -1 
دعق 5603-انالطم 
6-اع موجهلا كاع55216 :لاط لعبناوا/ة 8 


530 يناعلا 16 -2 
'ملزدانا مولعو 
#قامع0 كهألناا5 لأتمتا-طدةق :لام 5|12160مج1 
065ل كله عانامتة>ا-اى :لاط لع يوانو 


© 300 75216 اا ألع5ندعلاما مط كه 0ه41ددنهلالمط ه15 -3 
أمبزوع دز كم1أدننص! الهدم5 5ه دمأغدانومعمم 
لمعه حة-اعلطم ألميونا 
م عم ع لس .ل.ل فصق دام 5ل0هزة/! :برط لعنوايو8 


لاوهاولاءلزوط اقأمع مومع ع4 
1-55 0 1/1860 لمة أاذيهكا-اع طلهناج-اعلطم 
ع .. ةا -اة تلهاانلطق ؤأ0دلا :برط لعنروايو8 


1 6 عأمممع5 دأ مه6أل12 مصمعمدررة)ل16] 16 -5 
25 ؤ5أناما 


لمع ممه مع مل ع .ل 11901388 .| عانقالا :لاط لعنوروزية 8 


ألأطعة؟!-لة لمتقطوبط لعرمقطهل] 
لهأع50 )10 م0166 عط )0 وممعرواوه0 أووملتوميعاما ل0وموهة5 156 
337 .. "أتقالاناكا أ0 51846 58 مأ طالدعءل] امعأومامطع يروم" أمعررمماويه0 * 


كاءع53ط8 1ه12000ة55أم 


3 ١1ت‏ ت-اعلطم «تطورطا 
نمواعه! أه لأذاملانا 116 :(أمعصمامدمه0 ومتالالا 16) هقاكما-انا مهوزم 
ممنةلا عتصداذ! عط أه عم معطا مأ تائم 


:اقققم ألا 85 101كم 


,03ل .8 1١ ١139530‏ 
8اناععم5ع2 عأوةة:51 2 15 لوقلا 156 :نم5 أهلمائدلا واتهسما 


طاتطقطلق تستطوءطا عملروع - 2 ١‏ 
7 ... 65أ/ألنا0© 0318/0( 50016 أ0 لزفرا5ة 6356 ىق :دمعلا عأمد8 300 للالنره6 


12220-لذ لطذَام نزلة | صمع:وه1ا-الم 55قطمق - 3 ١‏ 
ماع 0١‏ 5مأو5]316 تاأتواكا مأ دعنامع8 ءأاطنم 


أأةةل-اق .ل 760نطة - 4 
أممعة/ أه موتانط روزم أ0 كأمهقماوممقلو0 أه ذلؤلالهمة مثوأداثااراا م4 
.... أ قلتمهط رأ وعونول 


كأناه!221 قطهال1] | )هلالا ألق - 5 


أ0 لإلننا5 6/الأة3م6001 قى :ولاك (أ لاملا و3000 5مملئداء85 لواككةط 
5 لأأقاع/الدنا 200 ام0طء5 560001 


:لط ألودة دأ عواء :4م 


لصت .11 130امقطمالة 


6 مه كأعومقمق الدب لموطاءمططوتعلة لمق ودللاة0 أو أعقمها 156 
مأ ومتولهاط لمتمعظ عه لمهممه90 أه 'ؤأءتامداع وورمعما وطا أه ممللق ملاوع 
ةأطقق8 ألنة5 ,ل3ل00عل 


مقطق 5 امقدرذا 
لارولالا عله عطا متطائيت ممتتدسطز5ة طقءة هذا أن 5هلتاءممكروط لمح د5عتازاه6 


ما هط أكنام أوأقاهم علالأقراأونااا ععطأه لمه ك5عسوط .عمهم 
781 لانامناى 5ع]ناو1 300 5عاطقا طأم8 .150 لإلهع؟ وعلرهن 
5" .5660| 06 لأنامدة ,لمت ]أ ,5010105 ,أ15 300 ,05مئامه0 
؟0 لمع ع5 35 لعمنامرو لمق لعمعطتصنام 6ط لأناملاة 5ع]ناوة 300 
لحادعاء هط لأنامطة ها عطأ مأ أمعممععقام عأعطا لمق بعاعتاءع معطا 
.هلما 

لإ زع عا مأ لعلناعمأ ع6 مأ ع3 أهأع]12 عع]نا50 م1 وعم مع 5616 - 5 
رلأتصرة) :ععامصقاع .«رعأذلاة (707/096أند) لرقلرول علا ورأذنا 
رطاتم5) :متطووطقانات اهناك 55 (1975 ,كعومل 8 طاتدرة) :(1970 
أعع ال ٠5‏ (58-59 :1977 ,065هل) :5ع800)ع]76 ليا 10 (1974 
ج 6غ أمعا هط لانامطاة 5عأهل! .ممأ رأوهم عاأناوع) علطا ,ؤعأامنو 
أنا0أونام31) +006 أقن761انام مأ ما لعمعاعم عق لصت تنا لتصادم 
300 0165ل .أمأع5'عمناة 35 5!011/8 06655آنال 16 300 ,اها 156 
015 600 6 غ3 5ممتاعةة 6أ3هم59 35 لعأؤ5ذا عط لأناوداة 5ععلرع رماع 
.ععاناية عطا 


يك لني تا 

.1 ,رأطعواتا 

,(.0ل6) هموواثلالا .ل مز 53-69 .مم ".لإاتموع عط 0م عدممت" 1983 
01 عأناأتأ5ما :13061560 م53 .لإعزامط علاطنه لمق عمن 
.510165 /0131م 60060 

.2 ,ؤقنالماة»! 

-5عرووخ3 أهأة/! 0 13050355150 |0620008عوغام| 16" 1984 
.11-19 :46 لإاتممةع عط 300 6و9,,و1/! أه أدصنامل ".رمأو 

1 كن بينلاف 

.00 8 لم8 علأأنا :ممأ5م8 ./إوم0ا0رأم00 1979 
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